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المقدمة 


الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان, وأقام هذا الدين على القواعد 
العظام » أحمده سبحانه وأشكره » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ء وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله » اللهم صل وسلم على عبدك 
ووسولك عملا وخات الأنبياء والرسلين بوعل الااوصسة الهين: آنا 
بعل : 


فإن علم القواعد الفقهية من أسمى العلوم وأشرفهاء وأجلها قدرًا 
وأعلاها فخرّاء وهو من خير العلوم التي يشتغل بها الباحثون » وتصر-.ف 
في تحصيله الأيام والسئون ؛ إذ به يطلع على حقائق الفقه ومداركهء. 
وماخته وابراره» ريتعدر عل الاخاق والمخريج ويعرت يه بسكم 
الحوادث والوقائع التي لا تنة تنقضي على مر الزمان " 

قال الإمام الاق حور الح 

« هذه القواعد مهمةٌ في الفقه » عظيمة النفع » وبقدر الإحاطة بها 
ار لمر تر سي 
الفتوى وتكشف ») : 

وقال الإمام ابن السبكي - رحمه الله - : 

« حق على طالب التحقيق » ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور 
والتصديق » أن يحكم قواعد الأحكام ؛ ليرجع إليها عند الغموض » 


. ”١ص‎ » انظر : الأشباه والنظائر » السيوطي‎ )١( 
. 7/١ الفروق » القرافي»‎ )١( 
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القواعد والضوابط الفقهية 
وينهض بعبء الاجتهاد أتم وض © . 

لأجل هذا وقع اختياري على البحث في هذا العلم » والاشتغال بهء 
وبعد البحث وسؤال أهل العلم » عزمت على استخراج بعض القواعد 
والضوابط الفقهية من كتاب المغنى لابن قدامة ؛ لقيمة الكتاب العلمية. 
ومكانة م لقف وكوفروها د البحت فيه وكانعت القو اعد والفسوانظ 
المستخرجة من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الدعاوى والبينات . 


أسباب اختيار الموضوم : 
إن من أهم الأسباب التي حملتني على الكتابة في هذا الموضوع 
والبحث فيه الأمور التالية : 
أولاً : أهمية هذا العلم » وعظم منزلته بين العلوم كا تقدمت الإشارة إلى 
ذلك . 


ثانياً : أن كتب الفقه قد حوت الكثير من القواعد الفقهية يغفل عنها كثير 
من الباحثين » فرأيت الحاجة داعية لإظهارها ودراستها » أسوة بمن 
سيق من الباحثين . 

الشاً : أن كتاب المغني أحد الكتب العظام في الفقه المقارن » ومؤلفه من 
الأئمة الفقهاء الكبار» فكان البحث في هذا الكتاب واستخراج بعض 
فوائده ودرره من أنفع الأمور لطالب العلم . 

رابعاً : قلة المؤلفات في القواعد الفقهية بالنظر إلى أهمية هذا العلم وقيمته . 

خامسًا : حاجة المفتين الملحة لمعرفة هذه القواعد» خصوصاً في هذا العصر- 


. ١/١ » الأشباه والنظائر» ابن السبكي‎ )١( 


المقدمة 04 


الذي جدت فيه كثير من المسائل والنوازل» الحن يحتاج المفتى إلى 
تأصيلها؛ ليعرف حكمهاء ويقيم دليلهاء وفي هذه القواعد ما يعينه 
على ذلك . 

سادساً : الحاجة إلى إبراز جهود علماء الحنابلة في هذا الجانب » فمؤلف 
المغنى وصاحب المتن إمامان من أئمة الحنابلة » فإبراز جهودهما في 
هذا الميدان هو إثراء لهذا المذهب » وإيضاح لأثر علمائه على سائر 
المذاهب»خصوصاً مع قلة المؤلفات التي أفردت الكلام على هذا 
منهج البحث : 
لقد سرت في هذا البحث على المنهج التالي : 

» استخراج القواعد الفقهية الواردة في الكتب التالية : كتاب القضاء‎ -١ 
وكتاب الشهادات وكتاب الأقضية » وكتاب الدعاوى والبينات»‎ 
والتى أوردها ابن قدامة في معرض احتجاجه بها لأي مذهب من‎ 
المذاهب مالم يبين بطلانها أو عدم اعتبارها » وكذا الضوابط الفقهية‎ 
المتعلقة هذه الكتب » والتى أوردها في معرض احتجاجه بها‎ 
. للمعتمد في المذهب الحنبلى أو لما رجحه رحمه الله‎ 

؟- إيراد القاعدة و الضابط الفقهى بلفظ ابن قدامة - رحمه الله - ما 
أمكن » وإلا فمع تصرف يسير تقتضيه صياغة القاعدة أو الضابط . 
فإن كان بلفظه أوردت الجزء والصفحة» وإن لم يكن كذلك سبقت 


)١(‏ والنسخة المعتمدة في هذا البحث لكتاب المغني هي المطبوعة بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي . والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو . 
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القواعد والضوايط الفقهية 
ذلك بكلمة (انظر) . 

اختيار أعم الصيغ وأحكمها من القواعد أو الضوابط التي يورد ابن 
قدامة لها صيغاً متعددة» مع ذكر الصيغ الأخرى في الهامش . 

ترتيب القواعد بحسب شموطا وأهميتها » مقدماً ما ورد من القواعد 
الخمس الكبرى . مُتبعا كل قاعدة بب| يندرج تحتها من قواعد . 

يان معنى القاعدة . وشرحهاء وذكر كلام أهل العلم عليهاء مع 
العناية بكلام علماء الحنابلة وأئمة المذهب مجتنباً الخوض في 
الخلافات المذهبية . 

إيراد أدلة للقاعدة . 

ذكر فروع كثيرة للقواعد والضوابط ء وكذا ذكر مستثنيات لها . 

وقد التزمت عند ذكر فروع القاعدة أن تكون من أبواب مختلفة . 
للتأكيد على عمومها » وصحة اعتبارها . 

الالتزام بذكر الفروع والمستثنيات من المذهب الحنبلي » وأخذ ذلك 
من كتب المذهب ». حتى لا تناقض الفروع المستثنيات ولا العكس » 
وقد التزرمت بالمذهب الحنبل باعتبار متن الكتات» وباعتباره مذهب 
الماتن والشارح . 

ذكو المصادر والمراجع التي أوردت القاعدة أو الضابط من كتب 


)١(‏ وقد سرت في هذا على منهج الإمام ابن السبكي - رحمه الله - حيث قال  :‏ وأنا ذاكر الله إن 
شاء الله في هذا الكتاب ما يحضرني منها -- يعنى القواعد - منيه على مثال ما يغمض فهمه» 
مستكثر من ذكر الجزئيات مشير إلى ما حفظ من المستثنيات » الأشباه والنظائر» ١7/١‏ . 


المقدمة 4 


القواعد الفقهية » فإن لم أجد فمن كتب الفروع الفقهية أو غيرها . 

-٠‏ إيراد المصادر والمراجع ني حاشية الكتاب » مقدماً في الذكر منها من 
تقدمت وفاة مؤلفه سوى كتاب المغني فهو المقدم دائما باعتباره محل 
البحث » ورتبت كتب المعاصرين ترتيبا هجائيا . 

-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السؤرة ورقم الآية. 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليه بذكر اسم الكتاب» 
والباب » ورقم الحديث . فإن لم يكن فيه ولاني أحدهما خرجته 

١“‏ - بيان معاني المصطلحات و الألفاظ الغريبة التي تحتاج لذلك. 

4- ترجمة الأعلام غير المشهورين . 

6- وضع الفهارس الفنية المعتادة . 

خطة البحثف : 
يتكون البحث من : مقدمة » وتمهيد » وفصلين » وخاتمة » وتفصيلها 

كالتالي: 


- المقدمة : وهي تشتمل على أهمية الموضوع .وأسباب اختياره» ومنهج 
البحث وخصطته » وبيان بعض صعوياته . 


- التمهيد : وهو يشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة . وفيه اثنا عشر مطلباً : 


القواعد والضوابط الفقهية 
المطلب الأول : اسمه ونسبه وشهرته . 
المطلب الثاني : مولده. 
المطلب الثالث : نشأته وأسرته . 
المطلب الرابع : رحلاته وشيوخه . 
المطلب الخامس : تلاميذه . 
المطلب السادس : صفاته وأخلاقه . 
المطلب السابع : أعماله . 
المطلب الثامن : أولاده . 
المطلب التاسع : ثناء العلماء عليه . 
المطلب العاشر : شعره . 
المطلب الحادي عشر : مؤلفاته . 
المطلب الثاني عشر : وفاته . 
المبحث الثاني : التعريف بكتاب المغني . وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : التعريف بمتن الكتاب ومؤلفه . 
المطلب الثاني : منهج المؤلف . 
المطلب الثالث : مميزاته . 
المطلب الرابع : ثناء العلماء على الكتاب . 
المطلب الخامس : المؤلفات والدراسات حول الكتاب. 


المقدمة 


اللبحث الثالث : التعريف بعلم القواعد الفقهية . 
وفيه أربعة مطالب : 


١١ 


المطلب الأول : تعريف القاعدة الفقهية . 
المطلب الثاني : تعريف الضابط الفقهي . 
المطلب الثالث :الفرق بين القاعدة الفقهية وما يشبهها. 
المطلب الرابع : أهمية القواعد الفقهية وفوائدّها . 
- الفصل الأول : القواعد الفقهيةٌ الممتخرجة من أول كتاب القضاء إلى 
نباية كتاب الدعاوى والبينات 0 
- الفصل الثاني : الضوابط الفقهية 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الضوابط الفقهية لكتاب القضاء . 
المبحث الثاني : الضوابط الفقهية لكتاب الشهادات . 
المبحث الثالث : الضوابط الفقهية لكتاب الأقضية . 
المبحث الرابع : الضوابط الفقهية لكتاب الدعاوى والبينات . 
- الخاتمة : وهي تشتمل على أهم نتائج البحث . 
- ثم الفهارس : وهي تشتمل على الفهارس التالية : 
فهرس الآيات القرآنية» فهرس الأحاديث النبوية » فهرس آثار 
الصحابة والتابعين » فهرس القواعد الفقهية مرتبة على حروف المعجم ء 
فهرس الضوابط الفقهية مرتبة على حروف المعجم » فهرس الأعلام 


١ 


القواعد والضوابط الفقهية 
المترجم لهم » فهرس المصادر والمراجع » فهرس الموضوعات . 


هذا وإن ما درج عليه الباحثون ذكر بعض الصعوبات التي واجهتهم 
أثناء البحث » وسأورد هنا بعضاً منها ما يختص به هذا النوع من البحوث : 
-١‏ الحاجة إلى تمييز القواعد عن الضوابط » وتمييزهما عن ما ليس منهما مما 
يصاغ بصيغة العموم . 
؟- أن ابن قدامة - رحمه الله - قد أورد جملة من القواعد لم تفرد بالبحث 


والتأصيل . فيسعى الباحث جهده إلى تأصيلها » ولا يخفى ما في هذا 
الأمر من العناء . 


أن كثيراً من القواعد والضوابط الفقهية محل البحث -لم يورد ابن 
قدامة ولا غيره تمن ذكر القاعدة أو الضابط أدلة لماء مما يحتاج معه 
الباحث إلى البحث عن أدلة لهاء والرجوع إلى كثير من كتب أدلة 
الأحكام وغيرها ما هو مظنة لذلك لعله يظفر بدليل . 


+- التزام الباحث ذكر الفروع والمستثنيات من المذهب الحنبلٍ مع قلة 
مؤلفاتهم في هذا العلم» ما يستلزم الرجوع إلى كتب الفروع والنظر في 
أبواب كثيرة منه لتحصيل الفروع والمستثنيات . 


)١(‏ وقد نبه ابن السبكي -رحمه الله - إلى هذا الأمر حيث قال : « من الناس من يدخل في القواعد 
تقاسيم تقع في الفروع يذكرها أصحابناء حيث يتردد الذهن , فهي ذات أقسام كثيرة » و لا 
تعلق لهذا بالقواعد رأسا » الأشباه والنظائر 7.5/7 . وقال أيضاً : « ولسنا نتكر على أحد 
مقصده ء وإنا نتكر إدخال شيء في شيء لا يليق به » ويكبر حجم الكتب ب لا حاجة إليه » 
7" . وقال أيضاً : بعد أن ذكر جملة من الضوابط : « وعندي أن إدخاها في القراعد خروج 
عن التحقيقء ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب الفقه وكرره وردده » وجاء به على غير الغالب 
المعهود والترتيب المقصود. فحير الأذهان وخبط الأفكار» 7077/7 . 


المقدمة ا 


وني الختام أجد لزاماً عن أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله 
تعالى وحمده- وهو المحمود على كل حال - إلى والديّ الكريمين» على 
تربيتهها ونوجيههما وحسن رعايتههما » وأخص في هذا المقام والدي الجليل 
2 رعاه الله - والذي حثني على تحصيل العلم الشرعي » ورغبني فيه » وي 
علم الفقه خخصوصاً , مع ما أفادني به حفظه الله من علمه وخلقه نفعاً يقصر 
عنه الوصف والبيان . 

ثم الشكر الوافرء والدعاء الخالص بال مغفرة وال رحمة لشقيقي فضيلة 
الشيخ الدكتور عمر - رحمه الله - والذي قرأ بداياتي مع هذا البحث»ء 
وزودني بملحوظاته القيمة عليه . وأفادني- رحمه الله - منذ الصغر من 
علمه. وخلقه » وتوجيهاته » ونصحهء وإني لأعجز عن تسطير حقه 
وفضله » رحمه الله رحمة واسعة . وأسكنه فسيح جناته . 

كا أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن مصلح 
الثهالي الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة » وبذل لي الكشير من 
وقته ونصحه » وزودني بملحوظاته القيمة » وآرائه السديدة مع حسن 
خلقه » ولين جانبه رعاه الله . | 
البحث وخطته وأفادني من علمه وفقهه . 

والشكر أيضاً لشقيقي الكريمين الشيخ علي والشيخ عبد الملمك على 
تفضله) بقراءة هذا البحث » وتزويدي بملحوظاته] القيمة عليه . 

وختامًا أتوجه ببالغ الشكر لهذه الجامعة الشامحة جامعة أم القرى , 


١ 


القواعد والضوابط الفقهية 
ولكليتها العريقة » نواةالكليات الشرعية في المملكة » كلية الشرريعة 
والدراسات الإسلامية » وقسم الدراسات العليا الشر-عية مها والقائمين 
عنواطلا نين ال رسسرة الام بوطلا 

سائلاً المولى جل وعلا أن يجزي الجميع خير الجزاء » وأن يجعل هذا 
العمل خالصاً لوجهه الكريم » إنه سميع تيب . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله وسلم على نبينا 


التمهيد 


ث الكالية : 
بشتمل على المباحث التالي 
5 رَة لادين قدامة . 
لملبحث الأول : ترجمة موجزة لابن 
١‏ 

< :7 يكتاب المغني . 
المبحث الثاني : التعريف د . 


عد الفقهية . 
الملبحثالثالث : التعريف يعلم القوا 


ا مبحث الأول 


ترجمة موجزة لابن قدامة 


وفيه اثنا عشر مطلبا : 
المطلب الأول : اسمه ونسبه وشهرته . 
المطلب الثاني : مولده . 
المطلب الثالث : نشأته وأسرته . 
المطلب الرابع : رحلاته وشيوخه . 
المطلب الخامس : تلاميده . 
المطلب السادس : صفاته وأخلاقه . 
المطلب السابع : أعماله . 
المطلب الثامن : أولاده . 
المطلب التاسع : ثناء العلماء عليه . 
المطلل العاشر : شعره . 
المطلب الحادي عشر : مؤلفاته . 


المطلب الثاني عشر : وفاته . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
المطلب الأول 
اسمه ونسبه وشهرته" 
هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن 
عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي” . 
هذا هو المشهور من نسبه . 


وقال بعضهم : إن نسبه ينتهي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” / 


)١(‏ انظر ترجمته في : التمهيد » ابن نقطة » 7/ 8/ ؛ مرآة الزمان » 8/ 1750-5771 ؟ التكملة لوفيات 
النقلة » ٠١1//*‏ ؛ تراجم رجال القرنين » ص ١57-١74‏ ؛ المطلع على أبواب المقنع » ص 
477-517 ؛ تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١١51-١5750ه)‏ . ص 5875 145 ؛ سير 
أعلام النبلاء » 17/ 10/78-156 ؛ العبر في خبر من غير » 7/ 181-18٠‏ ؛ الواني بالوفيات » 
4-7" ؛ مرآة الجنان » 57//5 -58 ؟ البداية والنهاية » /1١5/1١١50-1١؟؛‏ الذيل على 
طبقات الحنابلة » 5/ ١18-١٠١8‏ ؛ النجوم الزاهرة » 5/ /701 ؛ المقصد الأرشد » 7/ ١-10‏ ؟؛ 
الدر المنضد » 858-757/١‏ ؛ المنهج الأحمدء 5/ 150-١54‏ ؛ شذرات الذهب » 4//6- 
7 ؛ المدخخل » ابن بدران » ص 7١54‏ ؛ الأعلام » الزركلي » 5/ /71 ؛ معجم المؤلفين ؛ 7١/5‏ ؛ 
تسهيل السابلة » 7/ 777-157 ؛ علاء الحئابلة » ص ١14‏ ؛ المذهب الحنبلٍ » ؟/؟1١١1-‏ 
١ . 7‏ 

(؟) انظر : سير أعلام النبلاء » 77/ ١16‏ ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » 4/ ٠١5‏ ؛ المقصد الأرشدء 
٠6 /١‏ ؛ الدر المنضدء 47/١‏ ؛المنهج الأحمد . ١58/5‏ . 

(*) قال ابن بدران بعد أن أورد نسبه المشهور نقلاً عن ابن رجب في الذيل قال : « ورأيت في كتاب 
(المورد الأنسي في ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي ) أن نصرًا هو عبد الله بن حذيفة بن محمد بن 
يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » فهو عمري النسب »؛ نزهة الخاطر العاطر » 5/١‏ . 
وانظر : القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية » ؟/ 88 » ذكر في ترجمة أحد أحفاد أبي عمر 
(أخو الموفق) أنه قرشي عمري . 


المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة 14 
شهرته : 


اشتهر - رحمه الله - بكنيته : أبي محمد" : 

كما اشتهر بالموفق أو موفق الدين”" . 

واشتهر أيضًا : بابن قدامة » نسبة إلى جد والده (قدامة)” . 

وهو مشهور كذلك بلقب : الشيخ » كما قال ناظم المفردات : 

فحيث بالشيخ مقالي أطلق فهو الإمامالعالى الموفق" 

واشتهر أيضًا : بصاحب المغني” . 

وإذا أطلقت هذه الألقاب عند الحنابلة فهو المقصود بهاء ولا 
تنصرف إلى غيره غالبًا » سوى لقب (الشيخ) فإنه عند كثير من المتأخرين 
ينصرف إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -" 

كه اكقهو المرافق والمخد ارو تسة يلقي #الشيحان ‏ . 


: ١86 /١ » ؛ المدخل المفصل‎ 7١5 المدخل »ء ابن يدران » ص‎ )١( 

. 185 /١ ١ (0)المدخل المفصل‎ 

(”) المدخل المفصل ١45 /١ ٠»‏ ؟ مصطلحات الفقه الحنبل » ص ١١1‏ :. 

(:) منح الشفا الشافيات » »777/١‏ وإذا أطلق صاحب الفروع والاختيارات وغيرهم لفظ (الشيخ) 
فالمراد يه موفق الدين ابن قدامة » ىا نص على ذلك اليهوتي في : كشاف القناع » .7١ /١‏ 

(5) انظر : المدخل المفصل . /١‏ 185 ؛ المذهب الحنيلٍ » 7717/17 . 

(7) كا في الإقناع » /١‏ 5 قال : ( ومرادي بالشيخ شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد بن 
تيمية ) . 


(0) الإنصاف 56/١.»‏ ؛ كشاف القناع 3١ /١ ٠‏ ؛ منح الشفا الشافيات » /ا/ا”. 


0 


القواعد والضوابط الفقهية 
المطلب الثاني 
مولده 


ولد الموفق ابن قدامة في شهر شعبان » سنة إحدى وأربعين و حمس 
لف 


مئة من ال هجرة النبوية » ببلدة ( حَمَاعِيل ) في الأرض اللمباركة فلسطين . 


وقد ضبط ياقوت الحموي" ح رحمه الله - اسمها» وبين مكانها 
بقوله : « حمّاعِيل : بالفتح وتشديد الميم » وألف . وعين مهملة مكسورة . 
وياء ساكنة » ولام : قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين 6" ا 


)١(‏ المطلع ء ص 455 ؛ سير أعلام النبلاء » 127/77 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » 4/ 1٠١5‏ ؛ 
المنهج الأحمد» ١58/4‏ . 

(1) هو : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي » من علماء الأدب والتاريخ . 
كثير الأسفار » عارف بالبلدان » أسر من بلاده صغيرًا وابتاعه ببغداد تاجر يعرف بالحموي » 
شغله بالأسفار وجعله يتعلم لينتفع به في تجارته » فانتفع بسبب ذلك علً) واسعًا بالبلدان . 
طالع شيئًا من كتب الخوارج ؛ وتأثر يبعضها وخرج بسبب ذلك من دمشق » وارتحل إلى حلب. 
وفيها كانت وفاته سنة 7ه . من مؤلفاته : معجم الأدياء » مععجم الشعراء » معجم البلدان. 
انظر : وفيات الأعيان » 17/8/86 ؛ سير أعلام النبلاء» 717/717 . 

() معجم البلدان . 154/7 ٠‏ وهي تقع في الجنوب الغربي من مدينة نابلس » وعلى بعد ١5‏ كيلاً 
منها . وتسمى اليوم بجماعين » كها في معجم بلدان فلسطين . ص 7١18‏ : « جماعين بفتح الجيم 
وتشديد الميم وكسر العين وياء ونون » ذكرها ياقوت باسم (جماعيل ) والأصح بالنون ؛ لأنها 
سميت بذلك لكثرة من ظهر فيها من أهل العلم » وهذا التعليل فيه نظر والواقع أن من ترجم 
لابن قدامة وذكر بلده أوردها بلفظ (جماعيل) باللام » ثم هل ظهور العلماء كان سابقًا على هذه 
التسمية ؟ الظاهر أنها حرفت كعدد من البلدان . 


5١ 


الملبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة 
المطلب الثالث 


نشأته وأسرته 


ولد الموفق في جماعيل » وفيها كانت نشأته الأول ؛ حيث عاش فيها 
0 . ثم هاجر والده - وكان خطيب جماعيل - إلى 


مشق فرارًا بدينه ؛ لما كان يلقاه من الفرنج المحتلين لبيت المقدس من 
ا د 


قصد والده دمشق » ونزل في مسجد أبي صالح” كاله باب رفن 
سنة ١05ه‏ وكتب إلى أهله وأولاده يأمرهم باللحاق به » فهاجروا إليهء 
اك ا 


أخاه الأكبر أبا عمر” 

قال الموفق - رحمه الله - عن أخيه : « كان للجاعة كالوالد » يحرص 
عليهم » ويقوم بمصا حهم » وهو الذي هاجر بنا »” 

بقي الموفق وأهله في ذلك المكان ثلاث سنين” » ثم انتقلوا بعد ذلك 
من مسجد أبي صالح إلى جبل قاسيون » لما أصابهم من الحمى وانتشار 


)١(‏ احثل الفرنج بيت المقدس سنة 497ه واستمر احتلالهم حتى سنة “0417ه . انظر : البداية 
والنهاية» /١5‏ 07/461757 ؛ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 15٠» 551/١‏ . 

(؟) هو : أبو صالح مفلح بن عبد الله الحنبلي » كان عابدًا زاهدًا» وهو صاحب المسجد ء وبه يعرف » 
ساح في لبنان في طلب العباد » وله في ذلك أخبار وأحوال » توفي سنة ام. 
انظر : سير أعلام النبلاء » /١8‏ 84 ؛ البداية والنهاية, ١45/١8‏ . 

(5) انظر : سير أعلام النبلاء » 117/77 ؟ البداية والنهاية » 1١17//11‏ + الذيل على طبقات 
الحنابلة؛ 57/5 ٠١6»‏ ؟ شذرات الذهب » 5/ 187 ؛ جامع الحنابلة » ص 4-5 . 

() سير أعلام النبلاء » 7/77 ؛ الذيل على طبقات الحنايلة » 43/54 . 

(6) سير أعلام النبلاء » 7؟/ 6 ؛ وانظر : الذيل على طبقات الحنابلة » 5/ 4١‏ . 


3 القواعد والضوايط الفقهية 


الأوبئة ومات منهم في شهر واحد قريب أربعين نفسّاء وسكنوا في سفح 
الجبل » وسمي المكان بالصا حية ؛ لكونهم نزلوا بمسجد أبي صالح » فعرفوا 
بذلك », أو لكونهم أناسًا صا حين » وهو ما نفاه الشيخ أبو عمر - رحمه الله 
- بقوله : « قال الناس : الصا حية » الصا حية » ينسبونا إلى مسجد أبي 
صالحء لا أنا صالحون»4 . 

وبعد انتقاههم إلى الجبل بسنوات » وفي عام /050ه تحديدًا توفي والد 
الموفق » فقام بشئونهم الشيخ محمد (أبو عمر) » وكان عمره ثلاثين عامًا ء 
والموفق عمره سبعة عشر عامًا » فكان له ولسائر الجماعة كالوالد . 

وكان الموفق قد حفظ القرآن » ومختصر الخرقى بعد قدومه دمشق » 
واشتغل بطلب العلم . 
الأتقياء » هم أقرب الناس إليه » عاش بينهم » وتأثر مهم » وانتفع بعلمهم . 
وتخلق بأخلاقهم » ولعل من أبرزهم : 
- 2 والده أحمد بن قدامة (ت50/8ه) خطيب جماعيل . كان زاهذا 

لا 


ييا 


- ومنهم : أبو عمر محمد ات701ه) أخو الموفق » وأسن منه بثلاث 
عشرة سنة » قال عنه الموفق : « هو شيخنا ء ربانا وأحسن إليناء 


. 187/5 » ؛ وانظر : شذرات الذهب‎ 5٠ /5 الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 187 /5 » (؟) الذيل على طبقات ا حنابلة » 5/ 55 ؛ شذرات الذهب‎ 


المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة زف 


الف اففى 


وعلمناء وحرص علينا ) :. 


- ومنهم : الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدمسي 
(ت٠٠ه)‏ صاحب عمدة الأحكام » ابن خالة الموفق » كان رفيقًا 
للموفق » ولدا في سئة واحدة » وتلازما في طلب العلم » كما يقول 
ابن قدامة - رحمه الله - : « كان رفيقي في الصباء وفي طلب العلم ء 
وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل ©" 

-2 ومنهم :عاد الدين إبراهيم المقدسي (ت5١5ه)‏ أخو الحافظ عبد 
الغني » ولد بعد الموفق بسنتين » وهاجر مع آل قدامة إلى دمشق » 
قالعنهالموفق:« كان من خيار أصحابنا وأعظمهم نفعاء 
وأشدهم ورعًاء وأكثرهم صبرًا على التعلم » وكان داعية إلى السنة» 
رحل مع الموفق إلى بغداد في طلب العلم سنة 079ه” ! 

هؤلاء من أشهر من عاش في زمنه من أسرته فتأثر بهم » وأثر فيهم . 
وهم أكبر منه أو قريب من سنه » وأما من كان أصغر منه من آل قدامة فهم 
كثير » وتأثيره عليهم أكبر من تأثيرهم عليه » ولذالم يكن التعريف بهم 

مقصودًا هنا . 


. 1/77 الذيل على طبقات الحنابلة » 4/ 57 ؟ وانظر : سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
, 79 /5 » ترجمته في : سير أعلام النبلاء » 17/ 6 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )1( 
. 8/4 » ؛ وانظر : الذيل على طبقات الحنابلة‎ 501/1١ » سير أعلام النبلاء‎ )5( 
. 3/4 » ؛ الذيل على طبقات الحنابلة‎ 5577 /7١ » ترجمته في : سير أعلام النبلاء‎ )5( 
. 77 /5 » ترجمته في سير أعلام النبلاء » 41/17 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )5( 


1 القواعد والضوابط الفقهية 


المطلب الرابع 
رحلاته وشيوخه 


في عام 01١‏ 0ه هاجر مع أهله إلى دمشق » وبها استوطن » وفيها 


كانت وفاته” 
وف عام ١ه‏ رحل إلى العراق مع ابن خالته الحافظ عبد الغني » 
وأقام فيها أربع سنين » قرأ فيها الفقه والحديث والخلاف » وتتلمذ على كبار 


قف 


علائها . 

في عام /071ه رحل إلى بغداد ثانية مع العماد (أخو الحافظ عبد 
الغني) » وأقام فيها سنة" ‏ كما رحل للموصل » وسمع من خخطيبها أبي 
الفضل الطوسي” 

ورحل إلى مكة ؛ وبها سمع من الميارك بن الطباخ سنة 51/5ه.ء 
حيث حج بيت الله الحرام” . ورجع بعد حجه مع وفد العراق إلى بغداد » 


. ١148/5 ؛ المنهج الأحمد.‎ ٠١6 /5 » ؛ الذيل على طبقات الحنابلة‎ ١١77/11 البداية والنهاية‎ )١( 

, مرآة الزمان » 577/4 ؛ سير أعلام النبلاء » 177/71 1148 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 

() سير أعلام النبلاء » 1718/77 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » ٠١7/4‏ » وذكر ابن رجب - رحمه 
الله - في ترجمته للشيخ العماد أنه رحل مع الشيخ الموفق سنة 174 5ه وهي الرحلة الأولى له ؛ مع 
أنه ذكر في ترجمته لابن قدامة أن رحلته كانت سنة 0517ه ولم يذكر له رحلة سنة 059ه . 
فتأمل . انظر ترجمته للشيخ العماد في الذيل » 5/ ”7 . 

(5) سير أعلام النبلاء » 177/75 » تراجم رجال القرنين » ص ١5١‏ ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » 
غ#/6١٠‏ . 

(6) الذيل على طبقات الحنابلة » ٠١5/5‏ ؛ المنهج الأحمد . ١59/5‏ ؛ شذرات الذهب » 88/6 
وذكر بعض المترجمين له أنه حج سنة “الاهه » كما في : مرآة الزمان ‏ 177/4 ؛ المطلع » ص 
7 !البداية والنهاية ١١1//11/‏ . 


المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة 30> 


ع دك 3 5 اه . )00( 

وأقام بها سنة » ثم رجع إلى دمشق » واشتغل بتصنيف المغني . 

ومن أشهر شيوخه : 

. والده : أحمد بن محمد بن قدامة » توفي سنة 04 0ه‎ - ١ 

؟ - أخوه أبو عمر : محمد بن أحمد بن قدامة » توفي سئة /591ه" . 

٠‏ عبد القادر الجيلاني : أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح بن عبد 
الله بن جنكى دوست الجيل البغدادي » الإمام الزاهد » شيخ بغداد , قال 
عنه الموفق  :‏ أدركناه آخر عمره » فأسكننا في مدسته » وكان يعنى بنا ... 
وكنت أقرأمن حفظى من كتاب الخرقى ... وما كان أحد يقرأ عليه في ذلك 
الوقت ... فأقمنا عنده شهرًا وتسعة أيام ثم مات ... ولم أسمع عن أحد 
يحكى عنه من الكرامات أكثر ثما يحكى عنه 6" توفي سئة ١651ها‏ . 

5 - ابن البطي : أبو الفتح محمد عبد الباقي بن أحمد البغدادي» 
الحاجب ابن البطى » قال عنه الموفق : « هو شيخنا وشيخ أهل بغداد في 
وقته ... وكان ثقة سهلاً في السماع 0" توفي سنة 054ه . 


ه - ابن شافع الحنبلي : أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع الحنبل . 


. ١59/5 ؛المنهج الأحمدء‎ ٠١5/5 » الذيل على طبقات ال حنابلة‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء» 77/ 0 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » 79/4 . 

(*) سير أعلام النبلاء» 457/٠١‏ . 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة » ”/ 5 74 ؛ المقصد الأرشد ء ١58/7‏ ؛ الشيخ عبد القادر الجيلانيٍ » 
د. سعيد القحطاني » ص 57 . 

(0) سير أعلام النبلاءء /٠١‏ 5417 . 

. 5١7/5 » ؛ شذرات الذهب‎ 4801/5٠ » سير أعلام النبلاء‎ )١( 


"5 


القواعد والضوابط الفقهية 
قال عنه الموفق : « كان حافظًا ثقة ... إمام في السنة »” توفي سنة 056ها . 


5 - ابن التي : أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرواني البغدادي . 
المحروف بابن المني » قال عنه الموفق : « قل من قرأ عليه إلا انتفع » وخرج 
من أصحابه فقهاء كثيرون » منهم من ساد ... وقرأت عليه القرآن» وكان 
يحبنا » ويجير قلوبنا » ويظهر منه البشر إذا سمع كلامنا في المسائل 6" توفي 


7 0 
سية ”هه . 


- ابن الجوزي : أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي القرشي البغدادي » الحافظ المفسر الفقيه الواعظ » يتتهي نسبه إلى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قال عنه الموفق : « ابن الجوزي إمام أهل 
عصره في الوعظ » وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة .» وكان صاحب 
فنون » كان يصنف في الفقه » ويدرس .ء وكان حافظًا للحديث. إلا أننام 
نرض تصانيفه في السنة , ولا طريقته فيها ©" توفي سنة /0191ه . 


وتتلمذ على خلق كثير غير من تقدم ذكرهم” ؛ ولعل المقصود حصل 


. 757/7 » الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

.7١6/5 ٠ ؛ شذرات الذهب‎ ١١8/١: المقصد الأرشد‎ )١( 

(*) الذيل على طبقات الحنابلة, */ 5 70. . 

(5) البداية والنهاية » 544/١7‏ ؛ المقصد الأرشد » ”757/7 ؛ شذرات الذهب» 7377/5 . 

(5) سير أعلام التبلاء » /7١‏ 81" . 

(5) البداية والنهاية » 7/17١7/؛‏ الذيل على طبقات الحنابلة » 7/ 777 ؛ المقصد الأرشد » 7/ 4 . 


(0) انظر : مرآة الزمانء 5717/8 ؛ الذيل على طبقات الجنابلة » 5/ ٠١8‏ . 


المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة 7 
المطلب الخامس 
تلاميده 


تتلمذ عليه وانتفع به خلق كثير من مذاهب شتى » لعل من أشهرهم: 

١‏ -عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي » الفقيه 
الزاهد» صاحب شرح العمدة » توفي سنة 4 11ه . 

١‏ محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد ال رحمن السعدي » ضياء 
الدين المقدسى » الحافظ الكبير » ألف كتابًا في سيرة شيخه الحافظ عبد 
الغني » والشيخ الموفق » توفي سنة “81ه . 

- عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة المنذري 
الشافعى . صاحب الترغيب والترهيب » توفي سئة 0ه " . 

5 - شهاب الدين عبد ال رحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي 
الشافعى المعروف بأبي شامة » الحافظ المحدث المؤرخ » صاحب كتاب 
تراجم رجال القرنين» المعروف بالذيل على الروضتين » ترجم فيه لشيخ 
ا موفق » توفي سنة 6ه" . 


-عبد ال رحمن بن محمد بن أحمد بن قذامة المقدسي » ابن الشيخ أبي 


. 7/8/7 الذيل على طبقات الحنابلة » 5/ 17"0 ؛ المقصد الأرشد»‎ )١( 

)١(‏ سير أعلام النبلاء » 1157/77 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » 140/5 ؛ شذرات الذهب» 
ه/1. 

(*) سير أعلام النبلاء » 77/ 719 ؟ البداية والنهاية » 77/8/11 ؛ شذرات الذهب» 6/ /ال7 . 

(5) البداية والنهاية » /١1/‏ 51/7 ؛ شذرات الذهب » 7١8/8‏ . 


54 
عمر » صاحب الشرح الكبير » توفي سنة ا" 1 


كا تتلمذ عليه وانتفع به وبعلمه خلق كثير » فإنه أمضى جل وقته في 
ألج> لتعليم والة لتصنيف » رحمه الله تعالى . 


القواعد والضوابط الفقهية 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة » 4 « المقصد الأرشد»1//7١٠‏ ؟+شذرات الذهبٍ» 
#/0.. 


المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة 34> 
المطلب السادس 


صفته الخلقية : 
جاء وصف حََلّقه في (تاريخ الإسلام) قال : «كان تام القامة » أبيض» 
5 ع 2022 ع 5 
مشرق الوجه » أدعج العينين » كأن النور يخرج من وجهه . لحسنه ء 
واسع الجبين » طويل اللحية » قائم الأنف » مقرون الحاجبين » صغير 
الرأس» لطيف اليدين والقدمين » نحيف الجسم . متعه الله بحواسه حتى 
8 زفف 

توي ») 

أخلاقه : 

الزهد والورع : كان رحمه الله زاهدًا ورعًا عفيمًا لم يكن في زمانه بعد 
أخيه أبي عمر » والعماد أزهد ولا أورع منه ©" . يؤثر غيره على نفسه. ولا 
يكاد يشكو مع حاجته » زاهدًا في الدنيا لا ينافس فيها” . 

الصبر والحلم : كان صبورًا حلي رفيقًا ن لا يكاد يؤذي أحدًا » يصبر 
على طلابه ولا يجرحهم بكلامه » قال الضياء المقدسي : « قل يحضر درسه 
من لا يفهم » فرب) اعترض ذلك الرجل با لا يكون في ذلك المعنى » فنغتاظ 
نحن » يقول : ليس هذا من هذا ء» وجرى ذلك غير مرة » فما أعلم أنه قال له 
)١(‏ الدعج : السواد في العين وغيرها » وقيل : شدة سواد العين مع سعتها . 

انظر : النهاية » ١١9/57‏ ؛ لسان العرب » 707١/7‏ » دعج . 
(؟) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )570-5١١‏ ص 485 ؛ شذرات الذهب» 88/6 » كلاهما 
أورده نقلاً عن الضياء المقدمى . 


(؟) مرآة الزمان 578/4 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » ٠١5/5‏ ؛ المقصد الأرشد » 48/0 . 
(4) سير أعلام النبلاء » ١0/1/57‏ . 


6 القواعد والضوابط الفقهية 
قط شيئًا ولا أوجع قلبه »" بل كانت له جارية توذيه بخلقها فم| يقو للها 
0200 
ينا 


الحياء والتواضع : كان رحمه الله حييًا متواضعًا حسن الأخلاق » قال 
سبط ابن الجوزي” : ١‏ كان كثير الحياء » هينًا لينًا متواضعًا محبّا للمساكين » 
حسن الأخلاق 2 . 

الصلاح والعبادة واتباع السنة : كان رحمه الله صالخًا تقيًا( من رآه 
فكأن) رأى بعض الصحابة » وكأن النور يخرج من وجهه ء كثير العبادة » 
يقرأ كل يوم وليلة سبعًا من القرآن»” » وكان لا يصلي ركعتي السنة إلا في 


بيته غالبا . 
قوة الحجة والمناظرة : كان الموفق رحمه الله قوي الحجة » رابط الجأش 
«لا يناظر أحدًا إلا وهو يبتسم » حتى قال بعض الناس : هذا الشيخ يقتل 


[(فف 
خصمه بتسمه ») 


. بتصرف يسير‎ » 44١ ص‎ »)570-511١ تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء » 77/-17/0 . 

(*) هو : يوسف بن قزغلى بن عبد الله التركي البغدادي » سبط ابن الجوزي » أمه رابعة بنت الشيخ 
جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي » والده عتيق الوزير يحيى بن هبيرة الحنبلٍ » انتهت إليه رئاسة 
الوعظ وحسن التذكير ومعرفة التاريخ , واتهم بالتشيع » توفي سنة 4 14ه . من مؤلفاته : مراة 
الزمان . 
انظر : سير أعلام النبلاء » 597/77 ؛ البداية والنهاية . 787/١11‏ . 

(5) مرآة الزمان» 8/ /171 . وانظر : تراجم رجال القرنين » ص ١5 ٠‏ . المنهج الأحمد , ١59/5‏ . 

(5) مرآة الزمان » 8/ 774 ؛ وانظر : تراجم رجال القرنين ». ص ١5١٠‏ , المنهج الأحمد. ١59/5‏ . 

(1) مرآة الزمان ؛ 778/4 ؛ تراجم رجال القرنينء ص ١5١‏ , المنهج الأحمد» ١59/5‏ . 

(0) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات .)15١-5١١‏ ص 4/4 ؛الذيل على طبقات الحنابلة . 
4 المنهج الأحمد, 167/5 . 


الملبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة 3١‏ 


لم يكن رحمه الله يهاب المناظرة » بل كان يناظر متى رأى الحاجة لذلك 
«وأقام مدة يعمل حلقة يوم الجمعة بجامع دمشق » يناظر فيها بعد الصلاة » 
ثم ترك ذلك في آخر عمره »"” بل ربا ناظر من يضرب به المشل في المناظرة 
داطرحيت” 

«كان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين » ولا يتحرج ولا ينزعج ؛ 
وخصمه يصيح ويحترق ©" . 

قحف مهيال وعنائة »وضيلة هذه الآشازاث التغرف سمو 
نفسه » وكريم خلقه » وانتفاعه بعلمه وعمله به . 


 ةلبانحلا )»ص 584 ؛ الذيل على طبقات‎ 770-0١ تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
. 167/4 «المنهج الأحدء‎ 5 

() تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات .)57١-51١‏ ص 544 5 

(*”) شذرات الذهب » 88/0 . 


هن 


القواعد والضوابط الفقهية 
المطلب السابع 


أعماله 


كان الموفق رحمه الله هو الإمام والخطيب للجامع المظفري (جامع 
الحنابلة) » بعد موت أخيه الشيخ أبي عمر » فإن لم يحضر فعبد الله بن أبي 
عمر. 

وهو الذي يؤم بمحراب الحنابلة بجامع دمشق . إذا نزل من قاسيون 
إلى البلد » وإلا صلى الشيخ العماد أخو الحافظ عبد الغني” . 


كان يجلس لنفع الناس », وللتدريس والإفتاء أكثر وقته»فقد كان 
الناس يشتغلون عليه «من بكرة إلى ارتفاع النهار» ثم يقرأ عليه بعد الظهر 
إما من الحديث أو من تصانيفه إلى المغرب » وربا قرئ عليه بعد المغرب» 
وهو يتعشى » وكان لا يرى لأحد ضجرًا » وربا تضرر في نفسه . ولا يقول 
لأحد شيئًا ة . 

كما اشتغل - رحمه الله - بتصنيف المصنفات الحسان في فنون متنوعة ١‏ 
يصفها ابن رجب” - رحمه الله - فيقول : ١‏ صنف الشيخ الموفق - رحمه 


)١(‏ تراجم رجال القرنين » ص ٠‏ ؛الذيل على طبقات الحنابلة » 5/ /ا ٠١‏ ؛ جامع الحنابلة 
(المظفري) » ص 85 . 

(7) الذيل على طبقات الحنابلة » ٠١8/5‏ ؛ وانظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ))570-51١‏ 
ص 584 ؛المنهج الأحمد 157/5 . 

(*) هو : أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي » من 
أئمة الحنابلة » كان حافظًا فقيهًا زاهدًا » تتلمذ على ابن القيم ولازم مجالسه حتى توفي وكتابه في 
القواعد من عجائب الدهر كا قيل » توفي بدمشق سنة 46/اه . 
من مؤلفاته : فتح الباري شرح صحيح البخاري » تقرير القواعد » الذيل على طبقات الحنابلة . 
انظر : المقصد الأرشد 88/775 ؛ كشف الظنون 1764/7 ؛ السحب الوايلة » /١‏ 49/5 . 


المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة عه 


الله- التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب » فروعًا وأصولاً . وني الحديث » 
واللغة » والزهد » والرقائق » وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحمسن 
أكثرها على طريقة أئمة المحدثين » مشحونة بالأحاديث والآثار» 
وبالأسانيد كا هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث »” . 

والظاهر أنه لم يشتغل بغير ما ذكر ‏ فلم يذكر عنه أنه تولى قضاء أو 
وزارة أو غير ذلك من المناصب » ولعل هذا عائد لزهده وورعه واشتغاله 
با نفعله أعم وأبقى . 


. 154 /4 , ؛ وانظر : المنهج الأحمد‎ ٠١9 /5 الذيل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 


0 


القواعد والضوابط الفقهية 
المطلب الثامن 
أولاده 
تزوج الموفق - رحمه الله - من بنت عمته” وجاءه منها : 


أبو المجد عيسى » وأبو الفضل محمد » وأبو العز يحيى » وصفية » 
وفاطمة . 


ماتوا كلهم في حياته » ولم يعقب منهم سوى أبي المجد عيسى ولدين » 
ثم ماتاء وانقطع نسله » ونسل والده الموفق" . فسبحان من له الحكمة 
البالغة. 


. // » مريم بنت أبي يكر بن عبد الله بن سعد المقدسي » انظر : مرآة الزمان‎ )١( 
؟١١94‎ /11/» ؛ البداية والنهاية‎ ١ 5١ ؛ تراجم رجال القرنين » ص‎ 57١ /48 » انظر : مرآة الزمان‎ )1( 
: 97 ؟ شذرات الذهب . ه/‎ ١١7 /5 » الذيل على طبقات ا حنابلة‎ 


المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة 23> 
المطلب التاسع 
ثناء العلماء عليه 


أثنى عليه أئمة كبار بب| هو أهله » ومن أشهر ما قيل فيه : 

١‏ -قال شيخه ابن المنى يخاطبه : « إن خرجت من بغداد لا يخلف 
فيها مثلك ©" . 

1 - قال عمر بن الحاجب” :هو إمام الأئمة» ومفتي الأمةء 
خصه الله بالفضل الوافر» والخاطر الماطر » والعلم الكامل» طنت بذكره 
الأمصارء» وضنت بمثله الأعصار ء أخد بمجامع الحقائق النقلية والعقلية ؛ 
إلى أن قال: وله المؤلفات الغزيرة » وما أظن الزمان يسمح بمثله » متواضع» 
حسن الاعتقاد » ذو أناة وحلم ووقار» مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين , 
وكان كثير العبادة » دائم التهجد» لم نر مثله » ولم ير مثل نفسه 6" : 

“"- قال الضياء المقدسى : « كان - رحمه الله - إمامًا في التفسير » وفي 
الحديث ومشكلاته » إمامًا في الفقه » بل أوحد زمانه فيه ء إمامًا في علم 
الخلاف» أوحد في الفرائض . إمامًا في أصول الفقه. إمامًافي النحو 


)١(‏ نقله في : سير أعلام النبلاء» ١59/71‏ ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » ٠١!//5‏ ؛ المقصد 
الأرشد. ؟9//7١.‏ 

(؟) هوعز الدين عمر بن محمد بن منصور الأميني الدمشقي المعروف بابن الحاجب » كان من 
الأذكياء » سمع من الموفق ابن قدامة وكتب الكثير وصنف » توفي وعمره قريب الأربعين » سنة 
اها.ء. 

() نقله في : سير أعلام النبلاء » 1717//77 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » ٠١15/4‏ . 


لذن 


القواعد والضوابط الفقهية 
والحساب والأنجم السيارة والمنازل 3 3 

5 - قال سبط ابن الجوزي : ١‏ كان إمامًا في التفاسير والفقه والحديث 
والفنون )” 

ه - قال أبو شامة : ١‏ كان إمامًا من أثمة المسلمين » وعَلَا من أعلام 
الدين في العلم والعمل » صنف كتبًا كثيرة حسانًا في الفقه وغيره 4" . 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ما حل بالشام بعد الأوزاعي 
أفقه من الموفق »" . 


- قال الذهبي” : ١‏ كان من بحور العلم » وأذكياء العالم ... وكان 
عالم الشام في زمانه 3 5 


- قال ابن كثير” : ١‏ إمام عالم بارع »لم يكن في عصره بل ولا قبل 


)١(‏ نقله في : سير أعلام النبلاء » 179/77 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » ٠١/4‏ ؛ المقصد 
الأرشد. ١7/7‏ . 

٠ 574/4 » مرآة الزمان‎ )١( 

(9) تراجم رجال القرنين» ص ١١9‏ : 

(5) نقله في : المطلع ء ص 577 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » ٠١1/4‏ ؟شذرات الذهب » 16 . 

(0) هو : شمس الدين محمد بن أحمد بن غثمان بن قايياز الذهبي ؛ تركاني الأصل » إمام حافظ 
مؤرخ » أحد الحفاظ المعدودين في زمانه . والناس في التاريخ عيال على مصنفاته » تصدر 
للتدريس بمواضع من دمشق ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية » وانتفع به » توفي بدمشق سنة 
4ه . من مؤلفاته : سير أعلام النبلاء » تذكرة الحفاظ , تاريخ الإسلام . 
انظر : الدرر الكامنة» 7/ 75؛ شذرات الذهب » 5/ 187 ؛ البدر الطالع » ؟/8” . 

(7) سير أعلام النبلاء » 77/ 1717-1755 . 

(10) هو : عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بسن ضوء القرشي ء الحافظ المؤرخ ؛ من علماء 
الشافعية» ومن أثمة الحديث »؛ تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية وانتفع به » كان كثير 
الاستحضار قليل النسيان » اشتغل بالتصنيف ٠‏ ونفع الله بها الخلق , توفي بدمشق سنة ؛ /الاه . 
من مؤلفاته : تفسير القرآن العظيم » البداية والنهاية . انظر : الدرر الكامنة 777/١»‏ » البدر 
الطالع» ١/١‏ . 


الملبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة ذا 


100 لف 
دهره بمدة أافقه منه ١)‏ . 


وأثنى عليه غيرهم من الأئمة » كا أثنوا عليه بغير ما تقدمء أوردت 


وعلى كل حال » فالثناء عليه يطول » والقول في وصفه يقصر- عن 


حهفيعته . رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جتناته . 


. ١١7/1١1 البداية والنهاية‎ )١( 
؛‎ ١17//57 (؟) وقد صئف الضياء المقدسى في ترجمته ومناقبه جزئين . انظر : سير أعلام النبلاء»‎ 
.١ا//” المقصد الأرشد»‎ 


“تن 


القواعد والضوابط الفقهية 


المطلب العاشر 


0د 


سعرة 


ذكر ابن رجب أن للشيخ الموفق - رحمه الله - نظ كثيرًا حسناء وأن 
له فيها قيل قصيدة في عويص اللغة طويلة » وله مقطعات من الشعر" » وما 


ذكروه من شعره» قوله : 

أتغفل ياابن أحمدوالمنايا 
أغفرك أن تخطيك الرزايا 
كؤوس الموت دائرة علينا 
إلى كم تجعل التسويف دأبا 
أمايكفي كك أنك كل حين 
كأنك قد لحقت بهمقريبًا 


وأنشد أيضًا : 


إذاسئلوا عنى أجابوا وأعولوا 


شوارع يمختر مسك عن قريب 
فكم للموت من سهم مصيب 
وماللمرءبدمن تنصيب 
أمايكفيكإنذارالمشيب 
تمهربقبر خلأوحبيب 
ولا يغنِكإفرط النحيب"” 


سوى القبر إني أن فعلت لأحمق 
وشيكا وينعاني إلي فيصدق 
فهسل مسستطيع رقع ما يتخرق 
فمن ساكت أو مغول يتحرق 
وأدمعهم تنهل هذ الموفق 


. ١577/54 ؛ وانظر : المنهج الأحمد,‎ ١١١ /5 » الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
ص 6ع وانظر : الذيل عل طيبقات‎ » 55١-51١ رف تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 


. ١١١/5 » الحنابلة‎ 


المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة 24> 


وغيبت في صدع من الأرض ضيق وأودعت لحدًا فوقه الصخر مطبق 
ويحنو علي الترب أوثق صاحب ويسلمني للقبر من هو مشفق 
فيارب كن لي مؤنسَا يوم وحشتي فإيلماأنزاتهلمصدق 
وماضرن أني إلى الله صائر ومن هومن أهلي أبر وأرفق” 


» ؟ تراجم رجال القرنين‎ 77١ /8 وانظر : مرآة الزمان‎ » ١١١ /5 » الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.١5١ ص‎ 


6 القواعد والضوابط الفقهية 
المطلب الحادي عشر 
مؤلفاته 
صنف الموفق - رحمه الله - المصنفات العظيمة في فنون متنوعة » صار 
كثير منها عمدة لمن جاء بعده » أو عاش في عصره » وقد انتفع بها الخلق ء 
وأبقى الله ذكره بها بين الناس . ولعل هذا عائد لصلاحه نيته ن وحسن 
مقصده رحمه الله . 


أولاً : المطبوع : 

١-إثبات‏ صفة العا" : 

. -الاستبصار في نسب الأنصار”‎ ١ 

. البرهان في بيان القرآن”‎ - ٠8 

4 - التبيين في أنساب القرشيين”" . 

ه -تحريم النظر في كتب أهل الكلام»كتاب فيه الرد على ابن عقيل . 


.ها55٠5‎ ٠ حققه بدر بن عبد الله البدرء الدار السلفية » الكويت‎ )١( 

. ١١91١٠ حققه على النوييض . دار الفكر » بيروت‎ )١( 

() حققه الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان » منشور في مجحلة البحوث الإسلامية الصادرة عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة » العدد؟١»؛‏ 
سنة /1 5 اهاء ص 785-1486 . 

(:) حققه محمد نايف الدليمي » عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ؛ بيروت الطبعة الثانية» 


4 اه. 
(0) عنى بتصحيحه : جورج المقدسي » وأعاد طبعه بتحقيقه : عبد الرحمن بن محمد دمشقية؛ عام 


الكتب » الطبعة الأولى. ١٠5١اه.‏ 


١ 


الملبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة 
5 - حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة” 
/ا-ذم التأويل”" 
8 - ذم الوسواس” 
4 - رسالة في ذم ما عليه مدعو التصوف” 
٠‏ -الرقة والبكاء” 
١‏ - روضة الناظر وجنة المناظر” 
5 - الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم" 
١‏ -عمدة الفقه” 


4- قنعة الأريب في تفسير الغريب من حديث رسو الله 
كت 
والصحابة والتابعين” 


000( حققه عبد الله بن يوسف الجديع » وقد زاد في عنوان الكتاب ما يراه ضروريًا لذلك » مكتبة 
الرشد » الرياض ء الطبعة الثانية » 54١14‏ ١ه‏ . 

وي را لجر ل ورا لتويك اا لمم 

(") حققه د. عبد الله الطريقي » ١1١5اه. ٠‏ 

(4) حققه زهير الشاويش . المكتب الإسلامي » ٠7‏ 5١ه.‏ 

(0) حققه أحمد بن أبي العينين » دار الصحابة للتراث » طنطا» الطبعة الأولى » 1١5١ه.‏ 

(1) حققه د. عبد الكريم علي النملة » مكتبة الرشد . الرياض » الطبعة الثانية » 514 1ه . 

(0) حققه د. محمد بن عبد الرحمن الخميس . مكتبة الفرقان » الإمارات العربية المتحدة » الطبعة 
الأول 5194١اه.‏ 2 

(8) حققه أشرف عبد المقصود . مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١ه‏ . 

(9) حققه علي حسين البواب » دار أمية » الرياض . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
6 -الكاني" 

5 كتاب التوابيين” 

١‏ -لمعة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل الرشاد" 

- كتاب المتحابين في اله 

4 -المغني” 

0 - المقنع”” 

١‏ -المتخب من العلل للخلال”” 


5 -المادي أو عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي 
القاسم 


)١(‏ حققه د. عبد الله التركئ . هجر للطباعة والنشر ‏ الطبعة الأولى ن/511 اه. 

(؟) حققه عبد القادر الأرناؤوط » دار الكتب العلمية » بيروت» 11755ه. 

(*) مطبوع مع شرح الشيخ محمد بن صائح العثيمين - رحمه الله - » تحقيق : أبو محمد أشرف بن عبد 
المقصود , مكتبة أضواء السلف . الطلعة الثالثة » 16١51١ه.‏ 

)0( حققه مدي السيد إبراهيم » مكتبة الفرقان» القاهرة » ٠/14ه‏ . 

(6) حققه د. عبد الله التركي » ود عبد الفتاح الحلو. » هجر للطباعة والنشر_» القاهرة » الطبعة 
الثانية» 51١51ا١ه.‏ 

(5) حققه محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب » مكتبة السوادي » جدة » الطبعة الأولى » 57١‏ ١ه‏ . 

(1) مطبوع في مجلد واحد وهي تشتمل على الجزء العاشر والحادي عشر من الكتاب » تحقيق : أبو 
معاذ طارق بن عوض الله محمد , دار الراية » الطبعة الأولى » 514١ه.‏ 

(4) قدم الشيخ حمد بن مانع مقدمة تعريفية بالكتاب » مطبوع على نفقة الشيخ علي آل ثاني حاكم 
قطر سابقًا » مطابع دار العباد » بيروت » وفي الإنصاف ١8/١‏ قال ٠:‏ ورأيت في نسخة معتمدة 
أن اسمها الحادي : عمدة العازم في تلخيص المسائل الخارجة عن مختصر أبي القاسم». 


المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة اود 


#«لاجالوصية + 
ثانيًا : غير المطبوع . 
١‏ -جزء فيه مسلسل العيدين” . 
- جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن” . 
*- رسالة إلى الشيخ / فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في 
الناد” 
: الزهد” . 
5 -فضائل الصحابة أو منهاج القاصدين في فضل الخلفاء 
الراقدين .: 
1 --فضائل العشر” . 
- فضائل عاشوراء” . 


8 -القدر” . 


(1) حققه أم عبد الله بنت محروس العلي » دار تيسير السنة » القاهرة» الطبعة الأولى؛ 514 ١ه‏ . 

(7) توجد صورة منه في مكتبة جامعة الكويت برقم ٠‏ مك مجموع ٠١‏ مصور من المكتبة 
الظاهرية . انظر : القواعد والضوابط » سمير آل عبد العظيم » ص 75 . 

(*) الذيل على طبقات ا حنابلة » 5/ ٠١4‏ » شذرات الذهب » 4١/6‏ . 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة » 5/ ٠١9‏ » وفي شذرات الذهب ؛ 0/ 4٠‏ باسم (رسالة إلى الشيخ 
فخر الدين بن تيمية في عدم تخليد أهل البدع في النار ) . 

(6) وهو في علوم القرآن . انظر : مرآة الزمان »1717/8 . 

(1) سير أعلام النبلاء» 178/77 » الذيل على طبقات الحتابلة » 5/ ٠١9‏ . 

(/) سير أعلام النبلاء » 178/77 » الذيل على طبقات الحنابلة » 4/ ١١١‏ . 

(8) سير أعلام النبلاء » ١78/17‏ » الذيل على طبقات الحنابلة » 5/ ١١١‏ . 
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2 زفق 
4 - مشيخة شيوخه 
5 52007 5 ضف 
٠‏ -مقدمة ف الفرائض . 
زفق 


١-مناسك‏ الحج 


1 فك 
وتنسب له رسائل وكتب أخرى : 


. ٠١9/5 » مرآة الزمان, 577/8 ؟ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء » 178/77 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة ن 5/ ١١١‏ . 

(6) معجم البلدان » 7/ 1١‏ ؛ هدية العارفين » 6/ 55١‏ . 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة » 5/ ٠١١‏ ؛ شذرات الذهب » 11١/46‏ . 

(6) انظر المزيد من الكتب المنسوية إليه في : مقدمة المحققين لكتاب المغني » 51/١‏ ؛ القواعد 
والضوابط الفقهية » عبد الملك السبيل » ص ”7 . 


هه 


المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن قدامة 
المطلب الثاني عشر 
وفاته 
توفي الموفق - رحمه الله - في منزله بدمشق » يوم السبت » أول أيام عيد 
الفطر المبارك » سنة عشرين وست مئة من الهجرة النبوية » وصلِي عليه 
من الغد » ودفن بسفح جبل قاسيون . خلف الجامع المظفري في المقبرة 
المشهورة"” » رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته . 


)١(‏ انظر : مرآة الزمان 574/8 ؛ تراجم رجال القرنين »ص ١1٠‏ ؟ سير أعلام النبلاء ؛ 
؛الذيل على طبقات الحنابلة » 5/ ١١15‏ . 


ا مبحث الثاني 


التعريف يكتاب المغني 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : التعريف بمتن الكتاب ومؤلفه . 
المطلب الثاني : منهج المؤلف . 

المطلب الثالث : مميزاته . 

المطلب الرابع : ثناء العلماء على الكتاب . 


المطلب الخامس :المؤلفات والدراسات حول الكتاب . 


4 القواعد والضوابط الفقهية 
المطلب الأول 
التعريف بمتن الكتاب ومؤلفه 
كتاب المغني هو شرح لمختصر الخرقي كما هو عنوان الكتاب (المغني 


والخرّقي : هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي . 
قال عنه ابن قدامة : ١‏ إمام كبير » صالح ذو دينن » أخو ورع » جمع 


زفق 


العلم والعمل ©" » توفي بدمشق سنة 5 "ااه 
وأما مختصره : فهو كتاب اختصر فيه المسائل التى جمعها أبو بكر 

الخلال في كتابه (الجامع لعلوم الإمام أحمد)” . وقد سار في ترتيب مسائله 

على طريقة المزني الشافعي في مختصره ” انلقف موا ئله + 8] ميبالة + 


أثنى ابن قدامة - رحمه الله - على هذا المختصر-_» وبين أنه كتاب 
مبارك نافع » ومختصر موجز جامع" 5 

وقد بلغت شروحه أكثر من ثلاث مئة شرح فيه| قيل" . 

وهو أول المتون في المذهب على الإطلاق” 


. 186 » ينغملا)١(‎ 

(1) انظر ترجمته في : المغني 5/1 ؟ سير أعلام النبلاء » 7517/10 ؛ المقصد الأرشد» ؟/ /79. 
() أحمد بن حنبل المذهب والسيرة » سعدي أبو جيب » ص 775 . 

(5) مجموع الفتاوى » ؟/ 6ع. 

(0) المقصد الأرشد » 798/7 ؛ المدخل » ابن بدران » ص 7717 . 

. ه‎ /١ ٠ المغني‎ )5( 

(9) المدخل » ابن بدران » ص 777 . 

(8) المدخل المفصل » 581/7 . 
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المبحث الثاني : التعريف بكتاب المغني 
المطلب الثاني 


قصد ابن قدامة - رحمه الله - من كتابه هذا جمع مسائل الإمام أحمدء 
وذكر الخلاف بين الأئمة فيها . 


وقد التزم المؤلف عند ذكره أقوال العلماء في المسألة أن يورد دليل 
بعض أقوالهم على سبيل الاختصار » وأن يقتصر من ذلك على المختار » ممع 
عزوه الأحاديث والأخبار ؛ لتحصل الثقة بمدلوهاء والتمييز بين 


يق 


صحيحها ومعلوها . 

وبعد ذكره الأقوال والأدلة يرجح بينهاء ويصدر ترجيحه بقوله 
(ولنا)" » ثم يستدل لترجيحه - والذي يكون موافقًا للمذهب عند 
الحنابلة غاليًا - ويجيب عن أدلة المخالف . وربم| ترك الترجيح ؛ لقوة 
الخلاف » أو لعدم المرجح . 

وقد بين ابن قدامة - رحمه الله - منهجه بقوله : 

«نجعل الشرح مرتبًا على مسائله وأبوابه” » ونبدأ في كل مسألة 
بشرحها وتبيينها » وما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها » ثم نتبع 
ذلك ما يشبهها ما ليس بمذكور في الكتاب» فنحصل المسائل كتراجم 
الأبواب»” . 


.0/١ ٠ ينغملا)١(‎ 

(؟) كفعله في روضة الناظر . 

(”) أي المسائل والأبواب الواردة في مختصر الخرقي . 
(5)١/ه-5.‏ 0 ْ 


9 القواعد والضوابط الفقهية 


ومبذا يتضح أن مسائل متن الخرقي ما هي إلا جزء يسير من مسائل 
الكتاب . 


المبحث الثاني : التعريف بكتاب المغني امك 


امتاز كتاب المغنى بمميزات عديدة » أذكر بعضًا منها : 

١‏ -عنايته - رحمه الله - بذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول » مع ذكره لوجه الدلالة فيا يحتاج لذلك » وحكمه في كثير من 
الأحيان على الحديث تصحيحًا وتضعيفًا . 

١‏ - ذكره - رحمه الله - للروايات عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة» 
وإيراده لفظ الإمام فيها غالبًا » وكذا الأقوال والأوجه في المذهب الواحد . 

٠“‏ - بيانه لأقوال الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من العلماء 
الأعلام » وإن كانت أقوالاً ضعيفة . 

5 - عنايته بالقواعد الفقهية بإيراده لما ذكره الفقهاء قبله ؛ أو تقعيده 
لقواعد وضوابط » مع تخريج مسائل عليها . 

« - عنايته بذكر الفروق بين المسائل المتشابهبة في الصورة والمختلفة في 
الحكم . 

1 دقته العلمية في العبارات والألفاظ . يظهر ذلك فيما يحكيه من 
الإجماع ء أو فيما ينقله من الأقوال والمذاهب . 

- ترجيحه بين الأقوال معتمدًا في ذلك على الدليل » لا تعصبا 
لمذهب أو إمام » مع حسن عبارته » واعتذاره للمخالف . 

4- تأصيله للمنهج العلمي في بحث المسائل ؛ حيث يبدأ بذكر 
التعريف إن احتاج » وأصل المشروعية لذلك الحكم » ثم ذكر محل الوفاق » 
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ثم إيراد مسائل الخلاف » مع تحرير محل النزاع فيهاء وذكر الأقوال في 
المسألة » وأدلة كل قول » ثم الترجيح بينها » والاستدلال له » ومناقشة أدلة 
المخالف . 

4 - سهولة لفظه » ووضوح عبارته » وبعده عن التكلف والتقعر” : 


. 1٠ انظر مزاياه في : القواعد والضوابط » سمير آل عبد العظيم » ص‎ )١( 


ع0 


المبحث الثاني : التعريف بكتاب المغني 
المطلب الرابع 
ثناء العلماء على الكتاب 

المؤلف التى التزم بهاء وقرأ مسائل من هذا الكتاب أدرك عظم قيمتهء 
وعلو منزلته بين كتب الفقه والخلاف » وقد أثنى على الكتاب جمع من أهل 
العلم » أشير هنا إلى بعض أقوالهم : 

١‏ - قال العز بن عبد السلام” - رحمه الله - :2 ما رأيت في كتب 
الإسلام في العلم مثل المحل لابن حزم » وكتاب المغني للشيخ الموفق 

قال الذهبى بعد ذكره هذا القول : « قلت : لقد صدى الشيخ عز 


)١(‏ هو : عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي . من أئمة 
الشافعية » ومن علماء الأمة العارفين بمقاصد الشريعة وحقائقها . كان آمرًا بالمعروف. ناهيًا 
عن المنكر » صابرًا على ما يحصل له بسبب ذلك لقبه ابن دقيق العيد بسلطان العلماء » جعل الله 
له قبولاً بين الناس » تهابه السلاطين يسببه » توفي بالقاهرة سنة 57٠‏ ه . من مؤلفاته : قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام » الإلمام في أدلة الأحكام . 
انظر : طبقات الشافعية الكيرى » ابن السبكي ٠١4/8‏ ؛ البداية والنهاية» 44١/11‏ . 

(1) هو : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » فارسي الأصل » من أثئمة الإسلام ؛ 
تفقه على مذهب الشافعي ء ثم تحول لمذهب أهل الظاهر » وصار إمام زمانه ومن بعده فيه 
زهد في الدنيا بعد أن كانت له ولأبيه من قبله الوزارة وتدبير الملك » كان كثير الوقوع في العلماء 
والأئمة » فكثرت خصومه وأوذي بسبب ذلك . رزقه الله ذكاء مفرطًا » وذهنًا سيالاً» توني 
بالأندلس سنة 407ه . من مؤلفاته : المحلى ؛ الإحكام في أصول الأحكام . الفصل في الملل 
والأهواء والنحل . 
انظر : وفيات الأعيان ١7 /٠‏ » سير أعلام النبلاء» 185/14 . 

(") سير أعلام التبلاء » 197/18 ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » 4/ ١١١‏ . 


القواعد والضوابط الفقهية 


- وقال العز أيضًا : «لم تطب نفسي_بالإفتاء حتى صار عندي 
سكة العتون 1 + 

8 - وقال الناصح الحنبلي” : « اشتغل بتصنيف كتاب المغني في 
شرح الخرقي » فبلغ الأمل في إتمامه وهو كتاب بليغ في المذهب » عشر- 
مجلدات » تعب عليه » وأجاد فيه وجمل به المذهب »2 . 

4 - وقال ابن بدران” : ١‏ أصبح كتابه مفيدًا للعلماء كافة » على 
اختلاف مذاهبهم » وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع . والوفاق» 
والخلاف » والمذاهب المتروكة » بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد » فيرتفع 
من حضيض التقليد إلى ذروة ال حق المبين » ويمرح في روض التحقيق . 


. 1917/14 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(7) الذيل على طبقات الحنابلة » 4/ ٠١١‏ » المقصد الأرشدء 18/7 ؛ شذرات الذهب» 11/6 . 

() هو : ناصح الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الأنصاري 
الشيرازي » كان رئيس الحنابلة في وقته بدمشق » حدث ووعظ بمصر وبدمشق » كان معاصرًا 
لموفق الدين بن قدامة » وكان بينهها مراسلات » توفي بدمشق سنة 5 7ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء » 5/77 ؟ المقصد الأرشد» 7/ ١١7‏ . 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة » ١5/5‏ . 

(0) هو : عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم الدومي » المعروف بابن بدران ؛ من علماء 
الحنابلة » كان فقيهًا أصوليًا » ومفتي الحتابلة في زمانه » كان شافعي المذهب » ثم حول إلى 
المذهب الحنبلي » وكان له صلة بعلماء نجد لاتفاقهم في العقيدة والمذهب » وكتب بعض مؤلفاته 
لأجلهم » وقد أشار لذلك في بعض مقدمات كتبه » توفي بدمشق سنة 11457ه . من مؤلفاته : 
نزهة الخاطر العاطر » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد » حاشية على أخصر المختصرات . 
انظر : الأعلام » 4/ لا" ؛ معجم المؤلفين» 0/ 781 ؛ تسيل السابلة » 7/ 117401 . 

(1) المدخل » ص 778 . 


الم لمبحث الثاني ٠١‏ لتعريف يكتاب ١‏ لمغني م66 


ه- قال الشيخ محمد رشيد رضأ" : (إذا يسر_الله تعالى لكتاب 
المغنى من يطبعه فأنا أموت آمنًا على الفقه الإسلامي أن يموت ©" . 


)١(‏ هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن محمد القلموني الحسيني , كان داعية مصلحًا ء تنقل في 
عدد من البلدان منها الشام ومصر واهند والعراق والحجاز ن لازم الشيخ محمد عبده » وتتلمذ 
عليه » وتخالفه بعد ذلك في مسائل » اصدر (مجلة المنار) وانتخب رئيسًا للمؤمّر السوري ثم 
استقر في مصر , وبها كانت وفاته سنة 104١ه‏ . من مؤلفاته : تفسير القرآن العظيم . 
الوهابيون والحجاز . 
انظر : الأعلام 175/7٠‏ ؛ معجم المؤلفين 4/ 7١١‏ . 

. ١5 /١ ٠ مقدمته على كتاب المغني‎ )١( 


لمك القواعد والضوابط الفقهية 
المطلب الخامس 
المؤلفات والدراسات حول الكتاب 


نظرًا لمكانة كتاب المغنى » ومنزلته بين كتب الفقه الإسلامي » فقد 
اعتنى العلماء والباحثون قديًا وحديثًا بهذا الكتاب » من خلال أعمال 
متنوعة » كاختصاره ء أو تهذيبه» أو استخراج بعض درره وإفرادها 
اليفك والدراسة:. 

ومن هذه الأعمال : 

. -التهذيب في اختصار المغني‎ ١ 

مؤلفه : عبد ال رحمن بن رزين بن عبد العزيز بن نصر الغساني 
ا حوراني » المتوفى سنة 5705ه" . 

. 1 : 0 5 . أ 8 1 

اختصر المغني في مجلدين . وهذا المختصر نظم ( نظم مختصر ابن 
زَؤي3) لتالمه ؟ يوسف ين مد السرمرقي #المتوق شئة لالاهى ” : 

دري 

مؤلفه : نجم الدين » أحمد بن حمدان » المتوفى سنة 146ه” . 

نقل عنه المرداوي في الإنصاف » ووصفه بقوله  :‏ مختصر المغني لابن 
)١(‏ ترجمته في : الذيل على طبقات الحنايلة » 4/ 7١7‏ ؛ المقصد الأرشد» 88/7 . 
(1) الذيل على طبقات الحنابلة » / 7١7‏ ؛ المقصد الأرشد » 88/7 ؛ المدخل » ابن بدران» ص 

. 4 

(5) شذرات الذهب » 5/ 749 » المدخل المفصل » 5417/7 » وانظر ترجمته في : شذرات الذهب » 


5 8إتسهيل السابلة » 7/ ١١17/٠١‏ . 
(4) ترجمته في : شذرات الذهب » 578/6 ؟ تسهيل السابلة » 8849/7 . 


المبحث الثاني : التعريف بكتاب المغني /ع6 


حمدان » إلى آخر كتاب الجمعة بخطه » وسمه (التقريب) وهو كتاب 
عظيم". 

- حواشي الزريراني على المغني . 

مؤلفها : عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريراني» المتوفى سنة 
4ه" » وذكر أنه طالع المغني ثلانًا وعشرين مرة » وكان يستحضر كثيرًا 
منه» أو أكثره » وعلق عليه حواشي وفوائد” . 

تعفر امف :: 

مؤلفه : عبد الرحمن بن حمود بن عبيدان » المتوفى سنة 4 #الاه” ” 

ه - مختصر ال مغني . 

مؤلفه : شمس الدين بن رمضان المرتب » المتوى سئة 04 لاه" ” 

؟ - حاشية المغني . 

مؤلفها : أحمد بن نصر بن أحمد البغدادي » المتوى سنة 5 5./ه 

ا الخلاصة . 


لك الف 


5/1١)١( 

(؟)ترجمته في : الذيل على طبقات ا حنابلة » 5/ 77”8؛ شذرات الذهب٠‏ 44/5 . 

(7) الذيل على طبقات الحنابلة » 5/ 7*8" ؛ شذرات الذهب٠5/ 1١‏ . 

(4) ترحمته في : الذيل على طبقات الحنابلة » 7859/5 . 

(5) الإنصاف 77/١٠‏ ؛المذهب المفصل ٠»‏ 2919/7 . 

(1) ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة » 5/ 708 ؛ السحب الوابلة » 7/ 2475 / 111. 

(9) الذيل على طبقات الحنابلة » 5/ 66" ؛ السحب الوابلة » ؟/ 575 ؛ المدخل المفصل »2 1917/7. 
(8) ترجمته في : المقصد الأرشد» 707/١‏ » شذرات الذهب » 1/ 76١‏ . 

(9) المدخل المفصل ٠»‏ 548/7 . 


ليك القواعد والضوابط الفقهية 


مؤلفها : ابن أبي العز عبد العزيز بن علي القرشي المقدسي . المتوى 
سنة 4ه" » وهى اختصار للمغني في أربع مجلدات » ضم إليه مسائل 
في كتاب المنتقى" . 

8 - اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخلافية . 

أوضح فيه اختيارات ابن قدامة من خلال كتابه المغني » ويقصع 
الكتاب في أربعة مجلدات” . 

مؤلفه : عبد الله بن عمر البارودي . 

٠‏ - الفروق الفقهية في المذهب الحنبل كما يراها ابن قدامة المقدسي. 

مؤلفه : الدكتور عبد الله بن محمد الغطيمل . 

استخرج الفروق الفقهية من كتاب المغني » (القسم الأول منه في 
الطهارة والصلاة )*. 

. -الفهرس المجائى لكتاب المغنى‎ ١١ 

مؤلفه : الدكتور محمد بن سليمان الأشقر” : 


. 646 ترجمته في : المقصد الأرشدء 177/7 ؛ السحب الوابلة » ؟/‎ )١( 

(1) انظر : المقصد الأرشد» 7/ 11/7 ؟ السحب الوابلة . 7//ا04 ؛ المدخل » ابن بدران» ص 
24 والمنتقى هو : كتاب المنتقى من أحاديث المضطفى للمجد ابن تيمية . 

() مطبوع . دار طيبة » الرياض » الطبعة الأول /151١ه‏ . 

(4) مطبوع » مطابع الصفا ء مكة » الطبعة الأولى» *1١4١اه.‏ 

(0) مطبوع . 


0 


المبحث الثاني : التعريف بكتاب المغني 

-القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة في العبادات والمعاملات من 
كتاب المغني . 

مؤلفه : الدكتور جبريل بن محمد البصيلٍ " . 

١‏ - القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه 
المغني . 

مؤلفه : الدكتور الجيلالي المريني” . 

. القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة‎ - ١ 

مؤلفه : الدكتور عبد الواحد الإدريسي” . 

6 - معجم المغني في الفقه الحنبلي (مستخلص من كتاب المغني 
لابن قدامة ) . 

واضعه : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت )” . 

5 -المقني في اختصار المغني . 

مؤلفه : الدكتور حمد بن حماد الحاد . 


اختصر فيه المغني بحذف التفريعات النادرة الوقوع والأقوال والأدلة 


. رسالة دكتوراه ؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ )١1( 

(؟) رسالة جامعية » مطبوع في مجلدين » دار ابن القيم بالدمام ودار ابن عفان بالقاهرة » الطبعة 
الأولى , 77 5اه. 

(') رسالة جامعية » مطبوع . دار ابن القيم بالدمام مع دار ابن عفان بالقاهرة » الطبعة الأولى » 
1" 5 أه. 

(5) مطبوع في مجلدين ؛ وزارة الشؤون الإسلامية في دولة الكويت » ومواده مرتبة ترتيبًا هجائيا. 


و > 


القواعد والضوابط الفقهية 
الضعيفة » والمطبوع منه إلى آخر كتاب الجنائر" 

- القواعد والضوابط الفقهية من كتاب المغنى . 

وهى سلسلة من الرسائتل الجامعية لعدد من طلاب الدراسات العليا 
حيث انفرد كل واحد منهم بأخذ قسم من الكتاب ؛ ليستخرج منه القواعد 
والضوابط الفقهية حل بحثه » وهذه الرسالة إحداها"” 

-اآيات الأحكام في المغنى . 


وهي سلسلة من الرسائل الجامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية . 
4 -المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع أو نفى علمه 
بالخلاف فيها . 


وهى سلسلة من الرسائل الجامعية في جامعة أم القرى . 


. آراء ابن قدامة حول الإعاقة‎ ٠ 


.ه١517‎ » مطبوع في مجلدين » مكتبة الدار ء المدينة المنورة » الطبعة الأول‎ )١( 

(؟) أولى هذه الرسائل رسالة الدكتور عبد الله بن عيسى العيسى » في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض : في بابي العبادات والمعاملات , والثانية : رسالة الباحث سمير بن عبد 
العزيز آل عبد العظيم » من كتاب النكاح إلى آخر كتاب النفقات . والثالثة : رسالة الباحث عبد 
الملك بن محمد السبيل من كتب : الجراح والديات وقتال أهل البغي والمرتد . والرابعة : رسالة 
الدكتور محمد بن عبد الرحمن السعدان » من أول كتاب الحدود إلى نهاية كتاب الجزية . 
والخامسة : رسالة الباحث سعود بن نفيع العليانٍ » من أول كتاب الصيد والذبائح إلى نماية 
كتاب النذور . والأربع الأخيزة مسجلة في جامعة أم القرى » وقد نوقشت جميعها . 


الملبحث الثاني : التعريف بكتاب المغني 1١‏ 


مؤلفه : عبد الإله بن عثمان الشايع" . 


يضاف إلى ما ذكر ما قام به الدكتور عبد الله التركي » والدكتور عبد 
الفتاح الحلو من تحقيق هذا الكتاب » وعمل الفهارس اللازمة لكشف 
الكنوز الكامنة فيه » ومنها فهرس يكشف المسائل والفصول الفقهية في 
الكتاب . 

ومما يجدر ذكره هنا أن من المؤلفين من اعتمد في كتابه على كتاب 
المغني اعتهادًا كليًا بإيراده بلفظه كاملا أو اختصاره » وأشير هنا إلى كتابين : 


الأول : الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدمى » المتوفى سئة 7ه فجل مافي المغني قد أورده في كتابه » 
وق أشا رك ردي لله - إلى ذلك في مقدمة كتابه بقوله : 3 اعتمدت في جمعه 
على كتابه (المغني) » وذكرت فيه من غيره مالم أجده فيه من الفروع 
والوجوه والروايات ؛ ولم أترك من كتاب المغني إلا شيئًا يسيرًا من الأدلة » 
وعزوت من الأحاديث ما لم يعز مما أمكنني عزوه »6 : 


)١(‏ قال في مقدمته (ص 3) : « هذا الكتاب الذي بين يديك هو جمع لكلام ابن قدامة - رحمه الله- 
من كتابه الموسوعة الفقهية (المغني) جمعت فيه الأحكام الفقهية الخاصة بال معوقين وبععض 
الفوائد والمسائل التي تعنى بالموضوع (مطبوع ؛ دار الصميعي» الرياض ) . 

. 0/١ الشرح الكبيرء‎ )١( 


17 القواعد والضوابط الفقهية 


ولذا فإن الشرح الكبير يكاد أن يكون نسخة أخرى من المغني " | 


الثاني : الواضح في شرح مختصر الخرقي » لأبي طالب عبد الرحمن بن 
عمر بن أبي القاسم الضرير » المتوفى سنة 7ه" . وكتابه هذا يكاد أن 
يكون اختصارًا لكتاب المغنى " . 


وقد انتفع من كتاب المغني ونقل عنه واعتمده من لا يحصى عددهم » 
فإن نفعه قد عم سائر الفقهاء والمذاهب . واشتهر عند المعلم والطالب » 
قلله دره ما ألف في هذا الفن مثله » وما انتفع الخلق من سائر المذاهب 
بكتاب في الفقه المقارن كانتفاعهم بكتابه . 


: ولا فرق بينهما إلا في أمور‎ )١( 
. الأول : الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة » والمغني لعمه الموفق ابن قدامة‎ 
الثالث : اختلاف ترتيب أبوابه) تبعًا لاختلاف ترتيب متنههما » فالمقنع سار على ترتيب الحنابلة‎ 
. المشهور » والخرقي سار على ترتيب المزني الشافعي‎ 
وبهذا الفرق امتاز الشرح الكبير عند الحنابلة ؛ لأنه سار على الترتيب المشهور عندهم » مما يسهل‎ 
. معه الرجوع إلى المسائل فيه‎ 
ومن الأمثلة على ذلك : أن المشهور عند الحنابلة إيرادهم مسائل الأضحية في آخر كتاب‎ 
المناسك - كما في الإقناع والمنتهى - وهو ما سار عليه ابن قدامة في المقنع . فكان كذلك في‎ 
وأما الخرقي في مختصره فقد أورد مسائل الأضحية بعد كتاب الصيد والذبائح » كما فعل المزني‎ 
. في مختصره» فكان كذلك في المغني تبعًا لأصله‎ 

(١؟)‏ ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة » / 766 ؛ شذرات الذهب » 7817/6 . 

(*) انظر : مقدمة محقق الكتاب 1/١»‏ . 


المبحث الثالث 


التعريف بعلم القواعد الفقهية 


وفيه أريعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف القاعدة الفقهية . 
المطلب الثاني : تعريف الضابط الفقهي . 
المطب الثالث : الفرق بين القاعدة الفقهية وما يشبهها . 


المطلب الرابع : أهمية القواعد الفقهية وفوائدها . 


0 القواعد والضوابط الفقهية 
المطلب الأول 
تعريف القاعدة الفقهية 


أولاً : تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبًا وصفيًا . 

القاعدة الفقهية مركب من ال موصوف (القاعدة) والصفة (الفقهية) 
ولا بد من تعريف كل منهما ؛ لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف 
مفرداته . 

تعريف القاعدة : 


لغة : الأساس » فقواعد البيت : أسسه” » قال تعالى : ( وإذ يرقع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل © " . 
وقواعد ال هودج : خشباته الجارية محرى قواعد البناء " . 


واصطلاحًا : هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها” . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة؛ ص 6 ؛ المفردات » ص 4 ٠‏ 5 ؛ مختار الصحاح » ص 86؛ ؛ المصباح 
المنير » ص 196 » قعد . 

() البقرة :/ا7١.‏ 

() معجم مقاييس اللغة » ص 8687 ؛ المفردات . ص 5٠4‏ ؛ القاموس المحيط ن ص 147 » قعد . 

(5) التعريفات » ص ١17/١‏ ؛ معجم لغة الفقهاء .ص 71717 . 
وقال في التلويح على التوضيح » ١: "6/١‏ القاعدة: حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف 
أحكامها منه» . وقال ابن السبكي في.الأشباه والنظائر » ١ : ١١/١‏ القاعدة : الأمر الكلي الذي 
ينطبق عليه جزئيات كثيرة » يفهم أحكامها منها » ؛ وقال الطوني في شرح مختصر الروضة . 
1/١‏ : 3 هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية » » ويرى الحموي أن ٠‏ 
القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين » إذ هي عند الفقهاء : حكم أكثري لا كلي 
ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه » غمز عيون البصائر » 01/١‏ . 


المبحث الثالث : التعريف بعلم القواعد الفقهية نس 16 

تعريف الفقهية : 

الفقهية نسبة إلى الفقه . 

ومعناه لغة : الفهم . 

واصطلاحًا : هو العلم بالأحكام الشر.عية العملية المكتتسب من 
أدلتها التفصيلية " . 

انيًا : تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علا ولقبًا . 

أطال كثير من العلماء والباحثين المعاصرين الكلام على تعريف 
القاعدة الفقهية » واجتهدوا في ذكر القيود والمحترزات » وحرروا القول في 
تعريفهاء وسأشير هنا إلى طائفة منهاء وأغفل الكثير دفعًا للإطالة 
والتكرار. 

فمن هذه التعريفات : 

١‏ - تعريف الدكتور / أحمد بن حميد ؛ حيث قال : ١‏ حكم أغلبي 
يتعرف منه حكم الحزئيات الفقهية مباشرة " . 

؟ - تعريف الدكتور / على الندوي ؛ حيث قال : ١‏ حكم شرعي في 


ء11١4 مختار الصحاح ؛ ص 550 ؛ المصباح المنير » ص 187 , وانظر : القاموس المحيط » ص‎ )١( 
. فقة‎ 

(؟) منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول 215/١٠‏ وانظر : شرح مختصر الروضة » /” ؛ 
أصول الفقه» ابن مفلح » ١١/1١‏ ؛ إرشاد الفحول »ص ه . 

() في القسم الدراسي من تحقيقه لكتاب القواعد للمقري ٠‏ ١//ا١٠‏ . 
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قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها 3 

- تعريف الدكتور / محمد الشريف ؛ حيث قال : ١‏ قضية شرعية 
عملية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات ©" 

- تعريف الدكتور / عبد الرحمن الشعلان ؛ حيث قال ١:‏ حكم 
كل فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة من أكثر من باب 6" 

ه - تعريف الدكتور / يعقوب الباحسين ؛ حيث قال : « قضية كلية 
عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية 4" 

التعريف المختار : 

من هذه التعريفات:وغيرها يمكن تعريف القاعدة الفقهية بأنها : 

قضية كلية فقهية منطبقة على فروع كثيرة من أبواب تفهم أحكامها 


)١(‏ القواعد الفقهية ن ص ”47 وعرفها أيضًا بقوله : ٠‏ أصل فقهي كلي يتضمن أحكامًا تشر-يعية 
عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه ؟ .. 

. 78/١٠ في القسم الدرامي من تحقيقه لكتاب المجموع المذهب‎ )١( 

(*)في القسم الدراسي من تحقيقه لكتاب القواعد للحصيني » 78/١‏ . 

(4) القواعد الفقهية » ص 05 » وقال أيضًا في تعريفها : « قضية فقهية كلية جزئياتها قضايا فقهية 
كلية » وهذه التعريفات الخمس هي نماذج من التعريفات الكثيرة وبعضها يغني عن بعض » 
وليس المراد الاستقصاء في هذا وإنما ذكر نباذج منها أتوصل من خلاها إلى تعريف مختار » وما 
أحسن ما قاله ابن السبكي - رحمه الله - بعد نقله تعريف الاجتهاد حيث قال  :‏ وهذا التعريف 
الذي ذكره المصئف سبقه إليه صاحب الحاصل » وهو من أجود التعاريف » فلا نطول بذكر 
غيره » إذ ليس في تعداد التعاريف كبير فائدة » الإبهاج » 755/7 . 


المبحث الثالث : التعريف بعلم القواعد الفقهية تت 111 
شرح التعريف : 
قضية” : والقضية هي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته" 
ومهذا القيد يخرج ما لا يحتمل الصدق والكذب . وهو الإنشاء . 
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كلية ” : وهو الحكم على كل فرد من أفراد العلم بحيث لا يبيقى منه 
فرد”" . وأفاد هذا القيد أن القاعدة الفقهية تكون عامة؛ لأن موضوعها كل 
وهو يخرج القضية التي يكون موضوعها جزئيا 

والتعبير بلفظ (الكلية) أولى وأصح من التعبير بلفظ (الأغلبية) ؛ لأنه 
الأصل في القواعد ؛ ولأن خروج بعض الفروع عن القاعدة لا يبطل 
كليتها؛ إذ هو مندرج تحت قاعدة أخرى » أو تخلف عنه شرطء أو قام به 
مانع » أو دليل خاصء أو غير ذلك ؛ ولأن مبنى العموم في القواعد 
للقي عل العجره الحادني 1 الخفبوم العقلي » ولا يقدح فيه خروج بعض 


أفراده عنه 


)١(‏ انظر هذا القيد في تعريف القاعدة الفقهية في : القواعد الكلية » شبير » ص 18 ؟ القواعد 
والضوابط » الحصين . 5٠ /١‏ ؛ القواعد والضوابط » الصواط » /١‏ 47 ؛ القواعد والضوابط ء 
عبد الملك السبيل » ص 07 ؟ القواعد الفقهية . محمد إسماعيل » ص 8 ؛ المدخل إلى دراسة 
الفقه » الشربجى » ص ١19‏ . 

(1) انظر : التعريفات » ص ١/5‏ ؛ كشفف اصطلاحات الفنون » / 580 ؛ إيضاح المبهم » ص 4؛ 
الحدود البهية » المشاط » ص 77 . 

(*) انظر هذا القيد في تعريف القاعدة الفقهية في : القواعد والضوابط ء الميهان » ص ١51‏ ؛ نظرية 
التقعيد الفقهي » الروكي » ص ”57 » وكذا كل من تقدم ذكرهم في المصدر السابق . 

(:) الحدود البهية » ص "١‏ وانظر : إيضاح المبهم . ص 4 ؛ معجم مصطلحات أصول الفقه ن ص 
54. 

(5) انظر : شرح الكوكب المنيرء /١‏ 40 ؛ القواعد والضوابط » سمير آل عبد العظيم » ص 49 ؛ 
القواعد والضوابط » الصواط » 88/١‏ ؛ القواعد والضوابط » المييان »ص ١77‏ ؛ موسوعة 
القراعد» البورنو؛ 757/١‏ . 
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فقهية : نسبة إلى الفقه » فهي شرعية عملية » وبهذا القيد تخرج 
القضايا الكلية غير الفقهية كالأصولية والنحوية . 

منطبقة على فروع كثيرة من أبواب تعرف أحكامها منها : 

وهذا يوضح أن فروع القاعدة الفقهية تدخل في أكثر من باب من 
أبواب الفقه » يمكن معرفة أحكامها بمعرفة القاعدة التي يضم إليها هذا 
الفرع » وهي ثمرة هذا العلم . 

ولفظ (كثيرة) قيد مهم أورده ابن السبكي - رحمه الله - في تعريفه 
للقاعدة” » وقد يفهم منه أن القواعد التي تقل فروعها لا تسمى قاعدة" . 
ومن تأمل عددًا من القواعد وجدها كذلك » وإن) يقع اللبس والإشكال 
في صياغتها ؛ حيث ترد بصيغة العموم » فيظن الناظر عند الوهلة الأولى أها 
قاعدة » فإذا أمعن النظر .» وبحث عن فروعها » ودقق في ذلك لم يجدها 
كذلك » وقد عانى الباحث وغيره من هذا كثيرًا . ' 
واحد. 

ويمكن تعريف علم القواعد الفقهية بأنه " : 

العلم بالقضايا الكلية الفقهية » ومعرفة معناها ودليلهاء ومدى 
انطباقها على فروعها الكثيرة . 


. 7١ /١ وكذا ابن النجار في شرح الكوكب المنير»‎ ١١/١ الأشباه والنظائرء‎ )١( 

(؟) انظر : القواعد الفقهية » الباحسين » ص 77١‏ . 

() انظر : الفوائد الجنية » /١‏ 194 ؛ القواعد الفقهية » الباحسين » ص 55 ؛ القواعد والضوابط » 
الصواط ؛ /١‏ 47 » القواعد والضوابط . الميانء ص ١7١‏ . 


البحث الثالث : التعريف بعلم القواعد الفقهية من 194 
المطلب الثاني 
تعريض الضابط الفقهي 

الضابط لغة : 

ضبطه ضبطًا : حفظه بالحزم . ورجل ضابط : أي حازم" 

واصطلاحًا : 

قضية كلية فقهية منطبقة على فروع كثيرة من باب تعرف أحكامها 
منها" 

وقد تقدم تعريف القاعدة الفة لفقهية مع شرحها ء وبذلك يتضح أن 
الضابط الفقهى فروعه من باب واحد» أو إن شئت قلت : من كتاب 
واحد؛ لأن أهل العلم يطلقون على مسائل شتى لبا فصول لفظ (الياب) 
وبا أطلقوا عليه لفظ (الكتاب) » ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة - رحمه الله- 
في كتبه » وإليك أمثلة لما : 

في المغنى قال : كتاب العارية » كتاب الغصب . كتاب الشفعة » كتاب 
المساقاة . 

وفي الكافي قال : باب العارية » باب الغصب » باب الشفعة » باب 
المساقاة . 

وفي المقنع قال : كتاب العارية » كتاب الغصب » باب الشفعة » باب 
المساقاة. 


: ١١6 ؛ القاموس المحيط » ص 877 ؛ المصباح المثير ء ص‎ 75١ انظر : مختار الصحاح » ص‎ )١( 
: 44 (؟) وتعريف الضابط الفقهي هذا مستفاد من تعريف القاعدة الفقهية المتقدم ص‎ 
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وقد سرت في هذا البحث على ذلك لأن أذكر الضوابط التي وردت 
في كل كتاب من الكتب محل البحث » وهي : كتاب القضاء » وكتاب 
الشهادات » وكتاب الأقضية » وكتاب الدعاوى والبينات . 


وسميت ما ورد فيها من قضايا كلية فقهية مرتبطة بتلك الكتب 
بضوابط له . 


لحت الثالث : التعريف بعلم القواعد الفقهية علس اما 
المطلب الثالث 
الفرق بين القاعدة الفقهية وما يشبهها 
أوال :الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي 

تقدم آنقَا تعريف القاعدة الفقهية والضابط الفقهي . وقد اتضح من 
التعريفين أن القاعدة الفقهية تكون فروعها من أبواب متعددة . 

أما الضابط الفقهي ففروعه تكون من باب واحد » وهذا التفريق هو 
عاك أكثر أهل العلم . 

ويرى بعضهم أن الأمر بعكس ذلك . 

ويرى آخرون أنها لفظان مترادفان . 


والأشهر هو ما تقدم ذكره في القول الأول » وهو ما جرى عليه هذا 
لفق 3 


البحث 


) ؛ شرح الكوكب المثير‎ ١140 انظر الخلاف في هذا المصطلح وتعريفه في : المصباح المنير» ص‎ )١( 
؛غمز‎ ٠٠١ ؛ شرح المنهج المتتخب »ص‎ ١47 ؛ الأشباه والنظائر » ابن نجيم » ص‎ "٠ /١ 
عيون البصائر » 7/ 0 ؟ القسم الدراسي للدكتور/ أحمد بن حميد في تحقيقه لكتاب القواعد‎ 
؛ القسم الدراسي للدكتوز/ محمد الشريف في تحقيقه لكتاب المجموع‎ ٠١8/١ ٠ للمقري‎ 
القواعد الفقهية » الباحسين . ص 28 ؛ القواعد الفقهية» الندوي » ص‎ 7/١ » المذهب‎ 
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ثانيًا : الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية 

القواعد الأصولية هى التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية" 
ويمكن التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية بفروق عدة » 
منها : 

١‏ - أن القاعدة الفقهية موضوعها أفعال المكلفين » بين) القاعدة 
الأضولية موضوعها الأدلة الشرعية ” : 

؟ - أن القاعدة الفقهية مستمدة من الدليل الشر_عي أو المسائل 
الفرعية المتشابهة ني الحكم » بين) القاعدة الأصولية مستمدة من علم اللغة 
العربية وعلم الكلام وتصور الأحكام” . 

*- أن القاعدة الفقهية متأخرة في الوجود عن فروعها » بينا القاعدة 
الأصولية متقدمة على الفروع فهي متقدمة أيضًا على القواعد الفقهية . 

5 - أن القاعدة الفقهية يستفيد منها المجتهد والمتعلم . بين| القاعدة 


)١(‏ هذا التعريف مستنبط من تعريف ابن النجار لأصول الفقه . حيث عرفه بأنه : القواعد التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية » انظر : شرح الكوكب المنير » /١‏ 4 5 . وانظر 
كذلك ٠.‏ المنثورء 7١/١‏ ؛ القسم الدراسي للدكتور / محمد الشريف في تحقيقه لكتاب المجموع 
المذهب 5١/١٠‏ ؛ القواعد والضوابط » الصواط » ٠١١/١‏ . . 

18 /١ » القسم الدراسي للدكتور عبد الرحمن الشعلان في تحقيقه لكتاب القواعد للحصني‎ )١( 
. ١١3١ القواعد والضوابط » الميهان » ص‎ 

(2 انظر : المصدر نفسه . 

(5) القسم الدرامي للدكتور محمد الشريف في تحقيقه لكتاب المجموع المذهب » 0١‏ والقواعد 
الفقهية » الندوي » ص9١‏ . 


رف 


المبحث الثالث : التعريف بعلم القواعد الفقهية 
الأصولية خاصة بالمجتهد” . 
ه - أن القاعدة الفقهية يستفاد الحكم منها مباشرة» بين) القاعدة 


الأصولية يستفاد منها الحكم بواسطة الدليل” . 
5 - أن القاعدة الفقهية ترد عليها استثناءات بخلاف الأصولية » مع 


"5 َ 2 
أن كلا منهما ثابت لا يتغير . 


)١(‏ القسم الدرامي للدكتور محمد الشريف في تحقيقه لكتاب المجموع المذهب١١/‏ 5؛ ؛ القواعد 
الفقهية » الزحيلي » ص ١"‏ . 

)١(‏ القسم الدراسي للدكتور أحمد بن حميد في تحقيقه لكتاب القواعد للمقري ٠١17/١:‏ ؛ القواعد 
الفقهية ؛ الياحسين » ص 175 . ه' 

(") القسم الدرامي للدكتور محمد الشريف في تحقيقه لكتاب المجموع المذهب /١ ١‏ 5: » وانظر : 
القواعد الفقهية » الباحسين » ص ١5 ١‏ ؛ القواعد الفقهية » الزحيلي »ص ١5‏ . 
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ثائًا :الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية 


النظرية الفقهية هي : القاعدة الكبرى التي موضوعها كلي تحته 
موضوعات متشابهة في الأركان والشروط والأحكام العامة » كنظرية الملك 
ونظرية العقد ونظرية البطلان” . 

ويمكن التفريق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية بأمورء منها" : 

١‏ - أن القاعدة الفقهية تتضمن حكمًا أو قضية فقهية في ذاتها » بين| 
النظرية الفقهية هي موضوع أو موضوعات فقهية تشتمل على مسائل أو 
قضايا تجمعها وحدة موضوعية تحكم عناصرها . 

؟ - أن لفظ القاعدة الفقهية يتعرف منه على حكم فروعها » بخلاف 
النظرية الفقهية . 

- أن القاعدة الفقهية قد تندرج وحدها أو مع جملة من القواعد 
تحت نظرية واحدة وليس العكس (غالبًا) . 


)١(‏ القسم الدراسي للدكتور أحمد بن حميد في تحقيقه لكتاب القواعد للمقري » 1 ؛إنقلاً عن 
الدكتور أحمد فهمي أبو سنة في كتاب النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية » 
ص : . 

(5) انظر : القواعد الفقهية » الندوي . ص 54-77 وانظر أيضًا : القسم الدرامي للدكتور أحمد بن 
حميد في تحقيقه لكتاب القواعد للمقري » 0١‏ والقواعد الفقهية. الباحسين » ص ١57”‏ ؛ 
النظريات الفقهية الزحيلٍ » ص 3١١‏ . 


المبحث الثالث : التعريف بعلم القواعد الفقهية 7/6؛, 


المطلب الرابع 
أهمية القواعد الفقهية وفوائدها 


للقواعد الفقهية أهمية كبرى » ومنزلة عظمى بين سائر العلوم » وقد 
نبه كثير من العلماء على مكانتها » ورغبوا في العناية بهاء مبرزين شأنها » 
ذاكرين أثرها وفوائدها” . ومنها : 

١‏ - أنها تضبط للفقيه الفروع المتنائ ة ؛ ليسهل عليه معرفة أحكامها 
بمعرفة قواعدها ء دون حاجة لحفظها » وفناء العمر بمراجعتها ومذاكرتبها . 

؟ - أنها تطلعه على أصول المذهب . ومآخذ الأحكام » فيعرف بذلك 
حكم النوازل والحوادث المستجدة . 

- أنها تمكن الفقيه من إدراك مقاصد الشر_يعة وحكمها.ء ولهذه 
الفائدة أثر عظيم في تطبيق هذه الشريعة على مر العصور . 

5 - أنها تفيد غير المتخصصين بإطلاعهم على المبادئ العامة للشر_يعة 
وقواعدها. 

قال ابن رجب - رحمه الله - : 

« هذه قواعد مهمة » وفوائتد جمة » تضبط للفقيه أصول المذهب » 
وتطلعه على مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب » وتنظم له منثور المسائل 
في سلك واحد» وتقيد له الشوارد » وتقرب عليه كل متباعد 4" . 


(0) انظر : الفروق », القرافي 2 ١‏ والأشياه والنظائرء ابن السبكى» 5/١‏ ؛المنشور» 78/١‏ ؟ 
الأشباه والنظائر » السيوطي . ص ١‏ وانظر أيضًا القسم الدراسي للدكتور أحمد بن حميد في 
تحقيقه لكتاب القواعد للمقري » ١١7/١‏ ؛ القسم الدراسي للدكتور محمد الشريف في تحقيقه 
للمجموع المذهب ن /١‏ 45 ؛ القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي » الزحيلٍ . 
صة5:. 

(؟) تقرير القواعد 5/١,‏ . 


الفصل الأول 
القواعد الفقهية 


من كتاب القضاء 


إلى نهاية كتاب الدعاوى والبينات 
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القواعد والضوابط الفقهية 
الضرر منفي شرعا " 
التعريف بالقاعدة : 


هذه القاعدة إحدى قواعد الدين العظام . ؛واليها ترجع كثير من 
الأحكام » وبها تتحقق مصالح الأنام » وتندفع عنهم المفاسد والآثام . 

وقد ورد في معنى هذه القاعدة جملة من القواعد» من أشهرها 
القاعدة الكبرى : (الضرر يزال) أو (لا ضرر ولااضرار) . 

قال ابن النجار” ‏ رحمه الله : 

« هذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له » ولعلها تتضمن نصمه ١‏ 
فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار.فيدخل فيها دفع الضروريات 
الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض » وهذه 
القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد و تقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها» " 


)١(‏ المغني » ٠ /١5‏ ؛ كشاف القناع /١:‏ 174 ؛ القواعد والأصولء أببن سعدي » ص!؟ ؛ 
موسوعة القواعدء البورنو؛ 089/5؟ ؛ موسوعة القواعد» الندوي » 7/ ٠‏ . 
وانظر ما في معناها : الأشباه والنظائر» ابن السنبكي ١/١ ١‏ ؛ المتشور»ء ؟/ "5١‏ ؛ المجموع 
المذهب » 7/ 77/5 ؛ الأشباه والنظائر » السيوطي . ص17 ؛ الأشباه والنظائر ؛ ابن نجيم »؛ 
ص 4 . مجامع الحقائق ى » صنْ594٠ء‏ شرح القواعد الفقهية الزرقاء ص ١16‏ ومابعدها؛ 
الضرر في الفقه الإسلامي , أحمد مواني. 
)٠(‏ هو عمد ين أخد بن عبد العزيز بن عل الفقونحي الكتروف يابنالنار م علياء الحنازانة : 
انفرد بعد والده بالإفتاء والتدريس بالأقطار المصرية ‏ اعتنى بتجرير المذهب فقهاً وأصولاً. 
صنف كتاب متتهى الإرادات أحد الكتب المعتمدة في المذهب ء توفي بالقاهرة سنة 91/7ه . 
من مؤلفاته : شرح الكوكب المنير » معونة أولى النهى ( وهو شرح لكتابه منتهى الإرادات) . 
انظر : شذرات الذهب ».8/ "4٠‏ ؛ السحب الوابلة » 7/ 865 » تسهيل السابلة » ”/ 161١‏ . 
(5) شرح الكوكب المنيرء 447/4 _ 554 وانظر: : الملجموع المذهب» 787/7 ؛ القواعدء 
الحصني» 757/1 ؛ الأشباه والنظائر » السيوطي ‏ ص177 . 


الضرر منفي شرعا 4/, 


معنى آلقاعدة : 
وبالفتح » مصدر يضر : إذا فعل به مكروهاً وأضر به . 

والضرر : الضيق » وقد أطلق على كل نقص يدخل الأعيان " . 

واصطلاحاً : الظاهر أن معناه الاصطلاحي كاللغوي " . فكل ما 
كان خلاف النفع وضده فهو ضررء تجب إزالته شرعاً » سواء أكان فقراً أو 
شدة أو ضيقاً أو نخو ذلك'. 

وهذا التعريف في الاصطلاح هو الموافق لمعنى القاعدة , فإن الإسلام 
إلاعن ما فيه ضر ء ولذا فإنه « لا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو 
فعل أو سبب بغير حق وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أولاء وهذا عام 
في كل حال على كل أحد » ”" 

وإذا كان الضرر منفياً شرعاً فهو منهى عنه شرعاً » فلا يجوز لأحد أن 
يلحق ضرراً بنفسه» ؤلا بغيره من باب أولى » وهو مادلت عليه وأمرت به 


000 المغرب»8/7 ؛ مختار الصخاح» ص 4 7؛ المصباح المنيرء ص5١١‏ ؛القاموسالمحيط. 
ص 66١٠‏ الضر . 

(؟) انظر : القاموس الفقهي» ص 7177 ؛ معجم لغة الفقهاء » ص5١‏ » وهو ما خلصت إليه 
الموسوعة الفقهية» 14/ 17/84» وانظر تتعريفه في : الضرر في الفقه الإسلامي , أحمد مواني» 
اه . ١‏ 

( ”) القواعد والأصول »؛ ابن سعديء ص47 وانظر : شرح الأربعين ابن دقيق العيند» ص7 ؛ 
نيل الأوطار» 77/8/06 . 


القواعد والضوابط الفقهية 


نفى الضرر ورفع الحرج : 

هذه القاعدة متحدة أو متداخلة مع القاعدة الكبرى (المشقة تجلب 
التيسير) . وهي نتيجة من نتائجها ؛ فإن الضرر إذا كان منفياً شرعاً فإن من 
نتائج ذلك أن يكون الضرر أو المشقة الواقعة على الإنسان سبباً في جلب 
التخفيف والتيسير عنه » وهو ما دلت عليه القاعدة (المشقة تجلب التيسير). 


يس افق 


والعكس صحيح أيضا . 
وفي معناها أيضاً قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات بشر_ط عدم 
نقصانها عنها) ؛ فإن السبب في إباحة المحظور للمضطر إزالة الضرر عنه؛ 
فإذا لم يجد المضطر | إلا الميتة ‏ مغلا وهى محرمة شرعاً جاز له والحالة تلك 
الأكل منها بل ويخدب الأكل- عند بعض أهل العلسم- وفصاً الحرج 
والضرر” 
الضابط لرفع الضرر : 


إذا كانت إزالة الضرر مطلوبة شرعاً ىا في القاعدة الفقهية (الضرر 


)١(‏ انظر : الأشباه والنظائرء السيوطي » ص 177 ؛ الأشباه والنظائرء ابن نجيم » ص45 » وانظر 
الدليل الأول من أدلة القاعدة ص55 . 

(7) انظر : التعيين في شرح الأربعين » الطوني . ص 77 ؟ الأشباه والنظائر» السيوطي . ص 107 ؛ 
الأشباه والنظائرء ابن نجيم » ص45 . 

(©) انظر : المغني » 17/ 01؛ الأثسباه والنظائر» ابسن السبكي » /١‏ 40 ؛ الأشباء والنظائرء 
السيوطي » ص”17/7؟ الأشباه والنظائر» ابن نجيم » ص84 شرح الكوكب المنير» 5/ 557 . 


م١‎ 


الضررمنفي شرعا 
يزال) "أو (لا ضرر ولااضرار) " فإن هذه الإزالة مقيدة با لا يكون ضرره 
كضرر الشىء المزال» ولا أشد منه بطريق الأولى »كما في القاعدة الفقهية 


«()ه 22 


«الضرر لايزال بالضرر) أو(الضرر لايزال بمثله) . 

وإنما يزال الضرر بما هو دونه إذا تعذرت إزالته من غير ضرر » 
وعارضه ما هو أشد منه » كما في القاعدة الفقهية (إذا تعارض مفسدتان 
روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفههما) ‏ . 

والقاعدة الفقهية الأخرى (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) ” 
وقاعدة (إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر) . 

ولذا يقدم الح العام ؛ لأن في إهماله ضرراً كبيراً على الحتى الخاص ؛ 
لأن ضرره أقل ىا ف القاعدة الفقهية (يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع 


)١ (‏ الأشباه والنظائر » ابن السبكي 5١/١ ١‏ ؛ القواعد» الحصني » 777/١‏ الأشبباه والنظائرء 
ابن نجيم . ص45 مجلة الأحكام العدلية» م١3‏ .. 

(1) مجلة الأحكام العدلية» م14 ؛ قواعد الفقهء المجددي . ص7 ٠١‏ ؛ القواعد والأصول ابن 
سعدي » ص13 . 

(*) المنثور . 7/١177؟‏ الأشباه والنظائر » السيوطي . ص175 ؛ الأشباه والنظائر» ابن نجيم » 
ص5 4 . 

( 4) الأشباه والنظائر » ابن نجيم » ص14 ؛ مجلة الأحكام العدلية » م50 ؛ قواعد الفقه» المجددي » 
ص 88 . 

(0) القواعد ء المقري ٠‏ 504/7 ؛ تقرير القواعد ٠‏ 7/ 517 ؛ القواعد الكلية» ابن عبد اهادي » 
؛لأشباه والنظائر . السيوطي » ص78١؟‏ إيضاح المسالك » ص85 . 

() الأشباه والنظائر » ابن نجيم » ص45 ؛ مجحلة الأحكام العدلية » م/31؟ ؛ قواعد الفقه . المجددي. 
ص88 . 

() إيضاح المسالك » ص 5 ١7‏ : 


1 
الضرر العام) . 
العقوبات الشرعية نفى للضرر أيضاً : 

نفى الضرر في الشريعة الإسلامية لا يعنى عدم إيقاع العقوبات » 
كالحدود والتعزيرات ؛ فإنها وإن كانت ضرراً على من أوقعت عليه إلا 
أنها نفع ومصلحة للمجتمع كافة . وهي نفع للجاني تزجره عن الإقدام 
على مثل فعله » ثم هي أيضاً عقوبة مستحقة عليه ؛ لما ارتكبه من جرم 
ومعصية » ومع ذلك فإن الشريعة قد راعت في عقوباتها أن لا يتجاوز بها 
الصفة المحددة شرعاً . 


القواعد والضوابط الفقهية 


قال العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله : 


« ربعا كانت أسباب المصالح مفاسد » فيؤمر بها أو تباح لا لكونها 
مفاسد » بل لكونها مؤدية إلى المصالح » وذلك كقطع الأيدي المتآكلة ؛ 
حفظاً للأرواح » .وكالمخاطرة بالأرواح: في الجهاد » وكذلك العقوبات 
الشرعية »كلها ليست مظلوبة لكونها مفاسد » بل لأدائها إلى المصالح 
المقصودة من شرعيتها » كقطع السراق » وقطاع الطريق » وقتل الجناة » 
ورجم الزناة؛ وجلدهم وتغريبهم» وكذلك التعزيرات» . 

كيفية إزالة الضرر : 

إذا وقع على الإنسان ضرر أزاله بقدر الإمكان » كا في القاعدة 


)١ (‏ الأشباه والنظائر » ابن نجيم » ص45 ؛ مجلة الأحكام العدلية » م55 ؛ قواعد الفقه » المجددي» 
ص9١١.‏ 

( ؟) قواعد الأحكام» ١4: /١‏ -14 وأنظر: الأشباه والنظائر» ابن السبكي /١ ١‏ 0 ؟ القواعدء 
الحصني /١ ١‏ 56 ؛ شرح القواعد . الزرقاء ص ١56‏ . 


اذه 


الضرر منفي شرعا 
الفقهية (الضرر يدفع بقدر الإمكان) ” فيزيله بنفسه إذا لم يكن فيه إلحاق 
ضر نل بخيرة: 

أما إذا كان في إزالة الضرر عن نفسه إلحاق ضرر بغيره » فإن هذا 
شأنه أن يرفع إلى الحاكم ؛ ليوقع العقاب على المستحق » ويرفع الظلم عن 
المظلوم» والقاعدة الفقهية في هذا أن (المظلوم له أن يدفع الضرر والظلم 
عن نفسه بم قدر عليه » لكن ليس له أن يظلم غيره) فيرفع أمره للحاكم 
ليحكم بالعدل بينهم) ” 

آدلة القاعدة : 

أولاً : من الكتاب : 

: ماوردمن آيات كثيرة تنهى عن الضر والمضارة منها‎ - ١ 

قوله تعالى : ( وَلا يُضَارٌ كَاتِبٌ ولا 6 

وقوله جل شأنه : ( لا تُضَارٌ وَالِدَةبِوَلدِهَا و مَوْلُود لَهُبوَكَدِو) ”. 
00 


5 صهة 


وقوله جل وعلا : ( 'منْ بَعْدِ وَصِيٍَ 33 يُوصَى يبا أو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ 


. ؛ قواعد الفقه  المجددي » ص88‎ ١ /١ ١ مجلة الأحكام العدلية »م١8 ؛ درر الأحكام‎ )١( 
: ١١ قواعد الفقه . المجددي .» ص5‎ )"( 

(") انظر : شرح الأربعين » النووي » ص/537 ؛ الجواهر البهية » ص 5١6‏ . 

( 5) البقرة : 7857 . 

( 6)البقرة : 377 . 

. 537١: ()البقرة‎ 


القواعد والضوابط الفقهية 


- ما ورد من آيات اشتملت على النهى عن أمور كثيرة ؛ لما 
فيها من المفاسد والمضار » منها : 
قوله تعالى : ( وَلا تَقُْلُوا أَنْمْسَكُمْ إن الله كَانَ بَكُمْ رَجِي]) " . 
وقوله جل وعلا : ( وَجِلَ كم الطَيبّاتِ وَيحَرمُ عَلَيْهِمُ الحبَاقِتَ ©" . 
*- ما ورد من آيات كثيرة دالة على رفع الحرج » والتيسير على 
الخلق » رحمة بهم ورفعاً للحرج والمشقة عنهم » ومنها : 
1 5 1 تررك انرا و ا اس وس واه ٍ -- 0 
قوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين مِنْ حَرّج» : 
وقوله سبحانه : ( لا يُكَلّفٌ الله تفْساً إلا وَسْعَهًا) ” . 
وقوله جل وعلا : ل( يُرِيدُ الله بكم اليْسرَ وَلا يريد بكم الْعْسْرَ) ". 
ثانياً : السنة : 
ما وردت نه السنة النبوية من أحاديث كثيزة دالة على ما دلت عليه 
الآيات السابقة » ومن أصرحها في الدلالة على ذلك.: 


١‏ - حديث أبي سعيد الخدري #ه أن رسول الله كيو قال: « لا 


١ (‏ ) النساء : ؟١.‏ 
(7) النساء :79 . 
(*) الأعراف : /ا6١‏ . 
(5)الحج :8ل/ا. 
(6)البقرة :785. 
(58)البقرة:86١1.‏ 


الضرر منفي شرعا هم 


ضرر ولاضرار» " 
فقد دل هذا الحديث العظيم » على تحريم الضرر » على أي صفة كان » 
إذا كان بغير حق ١‏ لأنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنه ؛ لأن النهي لطلب 
الكف عن الفعل » وهو ما يلزم منه عدم ذات الفعل » فاستعمل اللازم في 
الملزوم © ” 
7 عن أبي صْمة ” ذه أن رسول الله َل قال : « من ضار 


لقف 


ضار الله به » ومن شاق شاق الله عليه» 


والأدلة الواردة في هذا الف اكتر من أن صر » فإن الشريعة 
الإسلامية كلها جاءت لرفع الضرر والحرج عن الناس » والأدلة الواردة 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه » كتاب البيوع » حديث رقم 588 » والحاكم في مستدركه .كتاب 
البيوع» ”/ 01 والبيهقي قي السنن الكبرى , كتاب الصلح , باب لا قرر ولا ضرار» 191/1 
وروي أيضاً من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس وغيرها.. 
قال النووي في الأربعين : " له طرق يقوى بعضها بعضاً " وبهذا قال ابن رجب في شرحه 
للأربعين » وكذا قال ابن الصلاح وقال أيضاً : 14 قد تقبله ماهير أهل العلم واحتجوابه" 
وصححه الألباني في الإرواء . 
انظر : جامع العلوم والحكم » ص١8"‏ ؛ مجمع الزوائد 4/ ١16؛‏ تلخيص الحبير» 4198/5 
إرواء الغليل» 508/7 . 

(2) سبل السلام» / ١.1737‏ ظ 

(3) هو : أبو صرمة ابن أبى قيس الأنصاري امازني اختلف في اسمه » فقيل : قيس بن مالك وقيل : 
مالك بن قيس » وقيل غير ذلك ؛ شهد بدراً وما بعدها من المشاهد , وشهد فتح مصر . 

انظر : الاستيعاب » 5/ لا ٠‏ ؛الإصابة» 5/ .٠ ٠8‏ 

(4) رواه أب داود في سننه » كتاب القضاء باب في القضاء » رقم 770 ؛ والترمذي في سننه » كتاب 
البر والصلة »باب ما جاء في الخيانة والغش » رقم ١115٠‏ » وقال : حسن غريب ؛ وابن ماجة 
في سننه » كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم 7147 ؛ والبيهقي ني 
السئن الكبرى .كتاب الصلح. باب لا ضرر ولا ضرارء 0ن 


5م/ 


القواعد والضوابط الفقهية 


لكثير من الفروع والأحكام توضح بجلاء هذا الأصل العظيم من أصول 
الدين وخصائصه . 


قال ابن رجب ‏ رحمه الله : 


« إن الله لى يكلف عباده فعل ما يضرهم ألبته» فإن ما يأمرهم به هو 


عين صلاح دينهم ودنياهم:وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم! : 
كروى علي القآعدة : 
-١‏ من عجز عن الصلاة قائما جاز له أن يصلي جالسًا 


عم (6) 


إماعا بل من خحشي زيادة مرضه أو تباطؤ برئه فله أن يصلي قاعدا". 


؟- يجوز ترك الجمعة والجماعة لأهل الأعذارءكالمريض 
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وغيره. . 


8- يجوز تأخير الزكاة إذا خشى في إخراجها ضرراً في نفسه أو 
مال له سواها .. 


5:- يجوز للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيها الفطر , 
وعليها القضاء بلا خلاف » وكذا إن خافتا على ولديها أفطرتا 
وعليها القضاء وإطعام مسكين كل يوم . 


)١(‏ جامع العلوم والحكم.: ص73894. 
() المغني » 01/٠١:/7‏ ؛ كشاف القناع » ١/8ىةة.‏ 
(*) المغتي ٠‏ 7/ 5/1 ؛ الفروع » ؟/ 50 . 
( ) المغني » 7١48/7‏ ؛ كشاف القناع » 31/7 . 

( 6) المغني » ١51//4‏ ؛كشاف القناع » ؟/ 7508 . 
(5)المغني » 597/5 ؛ الفروع . ؟/ 16 


الضرر منفي شرعا /ا/ 


ه- لايجوز للرجل أن يتصرف في ملكه تصرفاً يضر بجاره . 
1 1 )6 
سوى الضرر اليسير الذي لا يمكن التحرز عنه ' . 
1- إذا أخذ من إنسان مضاربة » ثم أراد أخذ مضاربة أخرى 
زفق 


/ا- من أعار غيره شيئاً فلا يجوز له الرجوع إذا كان المستعير 


يتضرر بذلك . 
- يثبت خيار الفسخ لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في 
صاحبه كالحنون والجذام”" : 


9- ينبغي للحاكم إذا جلس للقضاء أن يكون أول ما ينظر فيه 
أمر المحبوسين؛ لشدة ضررهم؛ لأن الحبس عذاب " . 


: الا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم فلو قال‎ -٠ 
وكلتك ني كل شيء أو في كل قليل وكثير لم تصح الوكالة ؛ لأن في‎ 
هذا غرراً عظياً » وخطراً كثيراً ؛ إذ تدخل فيه هبة ماله» وطلاق‎ 
. نسائه » وإعتاق رقيقه » وغير ذلك فيعظم الضرر"‎ 


(١)المغني‏ »57/7 ؛ الفروع » 4/ 5806 » شرح المنتهى » 7/ 15١‏ . 
(؟)المغني »104/7 ؛الفروع ٠‏ 5/ 85 . 

(*) المغني » /1/ ٠70؛‏ كشاف القناع » 5/ 18 . 

( 5) المغني . 21/٠١‏ ؛ القواعد , الحصني. 776/١‏ . 

( 6) المغني » 7١/14‏ ؛ كشاف القناع . 7/ 77١‏ . 

(5)المغني» /ا/ 7١6‏ . 
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القواعد والضوابط الفقهية 

مستثئنيات من القاعدة : 

-١‏ لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة إذا كان سفره سفر 
معصية»كقاطع الطريق والآبق" 

؟١-‏ لا يجوز للأعمى ترك صلاة الجماعة إذا كان يسمع النداء » 
ولولم يكن له قائد . 

#9 يجبر المحتكر وجار الطريق ونحوهم على البيع للمصلحة 
العامة ” 


4 - يبقر بطن المرأة الحامل الميتة رجاء الولد ” 
ه- إقامسة العقوبنات الشرسعية كالقصاص والحدود 
والتعزيرات 5 


والحق أن هذه الأمور وإن كان فيها ضرر » لكنها دفعت ضرراً 


أعظم, وبها ت: تتحقق.المصلحة » وتندرئ المفسدة » كى| أخبر سبحانه عن إقامة 
القصاص وما فيه من المصلحة بقوله سبحانه ل[ ولكم في القصاص حياة يا 


(١)المغني‏ »11/ 76" ؛ كشاف القناع ٠‏ 1917/5 . 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة # قال : « أتى النبي يخ رجل أعمى فقال يا رسول الله أنه ليس لي قأئد 


يقودني إلى ا مسجد فسأل رسول الله 4 أن يرخص له فيصلى في بيته فرخص له فلما ولى دعاه 
فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم . قال فأجب » رواه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد 
ومراق العاوة وري 131 وامتتر : المغني 1/7 . 


(") انظر : الفروع ٠‏ 5/ 05 ؟ * شرح المنتهى » 1/7" ؛ إيضاح المسالك » ص4 1١‏ . 
(4) الأشباه والتظائر» اين السيكي : 6/0١‏ . إيضاح المسالك » ص85 . 
( 0) الأشباه والنظائر » ابن السبكي . /١‏ 5 ؛ شرح القواعد» الزرقا ‏ ص19١‏ . 
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الضرر منفي شرعا 
أولى الألباب» ” وهذه الأمور وإن كان فيها ضرراً إلا أنه يسير بالنظر إلى 
المصلحة الكبرى الحاصلة بسببه . 
قال الصنعاني ‏ رحمه الله -: 
« تحريم الضرر معلوم عقلاً وشرعاً إلا ما دل الشرع على إباحته ؛ 
رعاية للمصلحة التى تربو على المفسدة » وذلك مثل إقامة الحدود 
وغيرها» . 


.١اله:ةرقبلا)١(‎ 
١17/7” » سبل السلام‎ )7١( 


56 القواعد والضوابط الفقهية 
لانزولٌ عن اليقين بالشك" 


التعربف بالقاعدة : 


هذه القاعدة من أعظم قواعد الفقه » وإليها ترجع كثير من أحكامه . 
وهى دليل من أدلته ؛ إذ عليها قام أصل (الاستصحاب) وبدليلها كان 
حجة » وعدها الفقهاء من القواعد الخمس الكبرى » وأبانوا أنها تدخل في 
جميع أبواب الفقه . 

قال السيوطى *_ رحمه الله _: 


« هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه » والمسائل المخرجة عليها 
تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر » ” ثم ساق : , رحمه الله _ جملة من القواعد 


)١(‏ المغني » 64 . والصيغة المشهورة لهنذه القاعدة : (اليقين لا يزول بالشك) والمعنى 
متقارب. انظرها في : أصؤل الكرخي ء ص١١‏ ؛ قواعند الأحكام »7171/7 ؛ المجموع 
المذهب» ١/707؛‏ الأشباه والنظائر » ابن السبكي » 1/١‏ ؛ المتشور 5875/7 ؛القواعد» 
الحصني » / 77/8 ؛ الأشباه والنظائر» السيؤطي » 118 ؛ شرخ الكوكب المننير» 454/4 ؛ 
غمز عيون البصائر» 197/١‏ ؛ قاعدة اليقين لا يزول بالشك » الباحسين . 

(؟) هو : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الخضيري السيوطي» من علماء 
الشافعية » حافظ فقيه لغوي , نشأ يتيماً في القاهرة واشتغل بطلب العلم منذ صغره. وانقطع بعد 
سن الأربعين للعبادة والتصنيف , ورفع الله له من الذكرٍ الحسن والثناء الجميل مالم يكن لأحد 
من معاصريه » وبلغت مصنفاته في قيل نخو ست مئة مصنف . في كل فن » توفي بالقاهرة سنة 
١ه.‏ 
من مؤلفاته : الأشباه والنظائر » تدريب الراوي » تاريخ الخلفاء . 
انظر : شذرات الذهب٠8/ 0١‏ ؟البدر الطالع » 9/١‏ ولأعلام ؟/ .”0١‏ 

(”) الأشباه والنظائر» ص9١١‏ . 


لا نزول عن اليقين بالشكت 4١‏ 


المندرجة تحتها كقاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) » وقاعدة (الأصل 
براءة الذمة) » وقاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة)» وغيرها من 
القواعدءمما يؤكد عظم هذه القاعدة » وشموها » وأثرها في كثير من 


الأحكام ” 

معني القاعدة : 

معنى اليقين : 

لغة : قال ابن فارس :«الياء والقاف والنون :اليقن واليقين:زوال 
الشك» . 


وقال غيره : هو العلم الذي لا شك معه ” 


هه ا 4 7 2( 
وين الشيء ييقن يقنا ويقينا : ثبت وحقق ووضح 


( ١)انظر‏ أيضاً : الشك وأثره» السليهان » /١‏ 17؛ القواعد الفقهية الكبرى وماتفرع عنهاء 
السدلانء ص56١37..‏ 2.2 

(؟)هو أب الحسين أحمد بن فارس بن زكربا بن محمد الرازي » كان رأساً في الأدب واللغة + 
ومذهبه في النحو على طريقة يقة الكوفيين » كان شافعياً ثم تحول إلى المذهب المالكي وصار بصيراً 
به» توفي بالري سنة 0ه . 
من مؤلفاته : معجم مقاييس اللغة » ققه اللغة : غريب إعراب القرآن . 
انظر : معجم الأدباء » 5/ 4١‏ ؛ سير أعلام النبلاء» ٠١7 /١17/‏ ؛ البداية والنهاية » 509/١6‏ . 

(”) معجم مقاييس اللغة» 56//ا86١‏ . 

(5) التعريفات . ص4 15 ؛ المعجم الوسيط » ص57١٠‏ . وانظر : القاموس المحيط »ص١ ١١1١‏ ؛ 
ختار الصحاح » ص ويقن. 

)الج الرميط س1" ٠‏ . وانظر القافوسن المبضط ١1‏ و#المصباح المنيرء ص 77١‏ ؛ 


45 القواعد والضوابط الفقهية 


ويعبر تارة عن الظن باليقين» وعن اليقين بالظن " 

اصطلاحاً : عَرّف علماء الأصول «(اليقين) بتعريف يغاير تعريف 
الفقهاء له ؛ إذ عرفه علماء الأصول بأنه : 

معاد الي ء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقاً للواقع 
غير ممكن الزوال» . 


وقال ابن قدامة في تعريفه : 


« اليقين : ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت به » وقطعت بأن 
قطعها به صحيح بحيث لو حكي لما عن صادق خلافه لم تتوقف في 
تكذيب الناقل » ” 


وأما مراد الفقهاء بلفظ (اليقين) فقد أبان عنه النووي” _ رحمه الله _ 


. يقن‎ » ٠١ مختار الصحاح . ص١55 ؛ المعجم الوسيط » ص15‎ )١( 

(؟) التعريفات . الجبرجاني » ص4 70 وذكر تعريفات أخرى منها معطا القكب ال بي 
الشيء . وانظر : : الكليات . ص888 » وعرفه بأنه : " الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع " ؛ 
معجم لغة الفقهاء ؛ صن 585 . 

(*) روضة الناظر» 174/١‏ . ونقله عنه في : كشاف القناع؛ ١37/١‏ ؛ شرح المنتهى» /١‏ 0/!؛ 
مطالب أولي النهى 16٠٠/1.‏ . وانظر : المستصفى » .:1١ 5/١‏ 

(:) هو أبو زكريا حي الدين يحبى بن شرف بن مري بن حسن النووي » شيخ مذهب الشافعية 
وكبير الفقهاء في زمانه » ولد بنوى من قرى حوران ؛ كان زاهداً عايداً ورعاً » ولى مشيخة دار 
الحديث الأشرفية » كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للملوك وغيرهم » توفي وعمره مهس 
وأربعون سنة ولم يتزوج » وكانت وفاته بنوى سنة 11/1ه . 
من مؤلقاته : شرح صحيح مسلم » المجموع شرح المهذب (/ يتمه) » رياض الصا حين . 
انظر : البداية والنهاية /١1/‏ 079 ؛ شذرات الذهب » 7657/0 .: 


لا نزول عن اليقين بالشحكت 5 


بقوله :«اعلم أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء يطلقون لفظ العلم 
واليقين والمعرفة ويريدون به: 

الاعتقاد القوي » سواء كان علا حقيقياً أو ظناً » ” 

وعلى هذا : يمكن القول بأن المراد باليقين عند الفقهاء : 

حصول القطع أو ما يقوم مقامه في الحكم على الشيء " 

وتعريف الفقهاء هو الموافق لكلام أهل اللغة » وهو المقرر في عرف 
الناس وعاداتهم" وهو الموافق لقواعد الشريعة وما جاءت به من رفع الحرج 
عن المكلفين وتكليفهم ما استطاعوا 0 فإن الله تعالى أوجب علينا في الأأقوال 
والأفعال ما نظن أنه الواجب ٠‏ فإذا كان المتيقن هو المظنون فالمكلف يتيقن 
أن الذي يأي به مظنون » وأن الله تعالى لم يكلفه إلا ما يظنه»” 

ولأن ترك العمل بالظن فيه تعطيل لكثير من أحكام الشرع . 
وتفويت لكثير من مصاحه » ولا يضر احتمال كذب الظنون « لأن كذب 
الظنون نادر » وصدقها غالب » فلو ترك العمل بها خوفاً من وقوع نادر 


» ١155/١5 » وانظر: المغني‎ . ٠ ٠ / » ؛ تَهذَيبٍ الأساء واللغات‎ 7817:7737 /١ » المجموع‎ )١( 
حيث قال " الظن يسمى علا قال تعالى ل(فإن علمتموهن مؤمنات ...» ولا سبيل إلى العلم‎ 
» اليقيني هنا فجازت بالظن " ؛ الإحكام , الآمدي» ؟/ 714 ؛ حاشية رد المحتار » ابن عابدين‎ 
إوقال : " والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم‎ ٠ /١ 
. " غلبة الظن » وهو شائع في كلامهم , تأمل‎ 

(؟)انظر : درر الحكام 77/١»‏ . 

(") مهذيب الأسماء واللغات » "/ ٠٠١‏ 

. 537١/7  ماكحألا قواعد‎ )5 ( 
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القواعد والضوابط الفقهية 
كذيها لتعطلت مصالح كثيرة غالبة خوفاً من وقوع مفاسد قليلة نادرة » 
وذلك على خلاف حكمة الإله الذي شرع الشرائع لأجلها» . 

وقد نص الفقهاء _ رحمهم الله _ : أن الظن وغلبته يقومان مقام 
اليقين في غالب المسائل . 

قال البهوي _ر حمه الله_:« وغلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام» . 

وقال العز بن عبد السلام:” الشرع أقام الظن مقام العلم ف أكثر 


الأحكام) . 
وهذه النصوص وما سبقها تدل عن أن الظن وغلبته يقومان مقام 
اليقين عملاً ولفظأ . 


ولكن ما تقرر سابقاً ليس على سبيل الإطلاق لكنه الغالب الأعم » 
وهذا ما يفهم من كلام البهوقي المتقدم » بل هو منطوقه - رحمه الله - إذ 


. 737١/7 قواعد الأحكامء»‎ )١( 
(؟) هو: أبو السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوتي » شيخ الحنابلة بمصرء‎ 
محر المذهب ومقرره  ولم يخدم المذهب في زمانه ولا بعده أحد مثله  توفي بالقاهرة سنة‎ 

١‏ ه.ا 
من مؤلفاته : كشاف القناع » شرح منتهى الإرادات . الروض المربع . 
انظر : السحب الوابلة» 3١71/7‏ » تسهيل السابلة » ١885/17‏ . 

() كشاف القناع » /٠‏ /41 ؛ شرح المنتهى » /١‏ 577 » ومثله في : مطالب أولي النهى » 7/ 018 
وقال الزيلعي _ رحمه الله _ : " غلبة الظن تعمل عمل اليقين في وجوب العمل وإن لم تعمل في 
حق الاعتقاد " انظر : تبين الحقائق » /١‏ 45 . 

( :) القواعد الكبرئ ١178/١٠‏ . 
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قال: « غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها » كظن 
صدق أحد المتداعيين » " 

وقال في مسألة اشتراط العلم بوقوع الحصى في مرمى الجمرات : «فلا 
يكفي ظنه ؛ لأن الأصل بقاؤه بذمته فلا يبرأ إلا بيقين . وعنه: الي در 
قلت : قواعد المذهب تقتضيه إلا أن يقال : لا مشقة في اليقين » " 


لا نزول عن اليقين بالشحك 


ولذا قد تتعدد الروايات في المذهب الواحد» في المسالة الواحدة » هل 
ا 
قار و على تطانن الاب :3 فمن شك في عدد الركعات بنى على 
اليقين. وعنه : يبي على غالب ظنه » وظاهر المذهب : أن المنفرد يبني على 
اليقين » والإمام يبني على غالب ظنه » فإن استويا عنده بنى على اليقين» ” 
فهذه ثلاث روايات في مسألة واحدة اختلفقول الإمام أحمد فيها . 


)١(‏ كشاف القناع » ١77/١‏ . ومثله في : مطالب أولي النهى . ١5١ /١‏ . ولعل مراده أن الظن ولو 
كان غالباً بصدق أحد المتداعيين:فإنه لا يكون كافياً بالحكم له ؛ لأن الشرع أوجب الحكم بين 
المتنازعين بأدلة وأماراث وقرائن ليس ظن ألقاضي منهاء ألا ترى أن شريحًا القاضي قفضى- 
لليهودي على علي بن أبى طالب # لقيام البينة مع اليهودي وانعدامها عند علي كه » ولم يقكض 
شريح بينهما لمن يجزم بصدقه ؛ إذ لو كان لقضى بها لعل #5 . 

. 084 /١ ١ شرح المنتهى‎ )5( 

(*) المقنع » ص7 . وانظر : المغني ٠ 7/1 ٠»‏ ؛ الكاني» ١/5/4؛‏ بدائع الفوائد ءابن القيمء 
8 ؛ تقرير القواعد » / ١87‏ ؛ الإنصاف» 4/ 50 » وقال : إن الرواية الأولى هي المذهب 
مطلقاً ؛ وعليها جماهير الأصحاب . 


45 القواعد والضوابط الفقهية 


ولعل الضابط في هذا _ والله أعلم _ أن يقال : 


و د و ال 0 
أن يدل الدليل عليه؛ أو يتعذر اليقين" "أو شق تحضيلةة أوتيخو ذلك 


وقد نبه ابن اللحام "_ رحمه الله _ إلى اختلاف الأصحاب في العمل 
بالظن في مسائل » وتركهم له في مسائل » وأن شيخ الإسلام ابن تيمية _ 
رحمه الله _ قد جعل العمل بالظن أصلاً مطرداً عنده . قال يرحمه الله _ :" لم 
يطّرد أصل أصحابنا في ذلك » ففي بعض الأماكن قالوا : يعمل بالظن ‏ 
ا ا لعن ل ل 
بالظن في عامة أمور الشرع؛ والله 7 5 
معنى الشك : 
لغة : الشك : الارتياب . 


. كا في المسائل الاجتهادية _مثلاً_‎ )١( 
؛ نيل‎ 585 /١ شرح المتتهىء‎ 6011708155 /١  عانقلا انظر أمثلة على ذلك في : كشاف‎ )١( 
. 7145/١ الأوطارء‎ 
(؟) هو : علاء الدين علي بن محمد بن عباس بن شيبان البعلي الدمشقي المعروف بابن اللحام » وهي‎ 
حرفة أبيه » من علماء الحنابلة وشيخهم في وقته » فقيه أصولى . له عناية بكتب شيخ الإسلام ابن‎ 
» تيمية واختياراته» نشأ يتييأء وسكن دمشق » : ثم انتقل إلى مصر ء ودرس في المنصورية بالقاهرة‎ 
اله‎ ٠١ وفيها كانت وقاته سئة‎ 
. من مؤلقاته : القواعد» الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية‎ 
. 756 /7 » انظر : المقصد الأرشد» ؟//771 ؛ السحب الوابلة‎ 
. (طيعة دار الكتب العلمية)‎ ٠١ القواعد والفوائد الأصولية »ص‎ )5 ( 
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وشك الأمريشك شكاً : إذا التبس وشككت فيه" . 


(3 


والشك نقيض اليقين وضده" : 

اصطلاحاً : عرفه علماء الأصول بتعريف يغاير تعريف الفقهاء لهء 
فقال الأصوليون في تعريفه : الشك : تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على 
الآخر . 

وقال بعضهم : هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على 
الآخر عند الشاك ” . فإذا ترجح أحدهما من غير قطع فهو الظن والمرجوح 
وهم ” / 

وأما الشك عند الفقهاء فقد أبان النووي ._ رحمه الله _ عن معناه 
عندهم بقوله: « اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة 
والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء 
وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء » أو أحدهما راجحا ء فهذا معناه 
في استعمال الفقهاء في كت الفقه: ' 


وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما فقالوا : التردد بين الطرفين إن 


. 440 وانظز : المعجم الوسيط » ص‎ . 171١ المصباح المنيرء ص‎ )١( 

(؟) انظر : معجم مقايسس اللغة» 177/8 ؛ مختار الصحاح ؛ ص 717؛ لسان العربء 
+ لمصباح المنير» صي ١77‏ ؛ القاموس المحيط » ص ١1757١‏ » الشك . 

( ") اللمع » الشيرازي » ص؛ . 

( ؛) التعريفات » الجحرجاني ؛ ص8١7١‏ . ا 

(0) انظر : نهاية الوصول » 17/1١‏ ؛ أصول الفقهء ابن مفلح /١ ١»‏ 56 ؛ التعريفات » ص5/8١‏ ؛ 
شرح الكوكب المنير» 75/١‏ ؛ الكليات . ص78 . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
كان على السواء فهو الشك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم» . 

وقد نص عل هذا المعنى أيضاً عدد من علاء الحنابلة وأبانوا _ في 
كتاب الطلاق_ أن المراد بالشك مطلق التردد » سواء كان على السواء » أو 
ترجح أحد الطرفين » ” 

وما قرره الفقهاء هنا هو الموافق لقول أهل اللغة » لأن الشك عندهم 
ضد اليقين _ وتقدم . 

ومبذا يكون لفظ (الشك)عند الفقهاء يتناول الظن والوهم لأ 
لاف اللقين , 

والمعنى الإجمالي للقاعدة : 

أن المكلف لا يدع العمل با ثبت عنده باعتقاد جازم أو ما في حكمه ؛ 


(١)المجموع 57/١٠‏ . وانظر : تحزير ألفاظ التنبيهء ص78 ؛ جبذيب الأساء واللغات ». 
50/8١؛‏ الأشباه والنظائرء ابن الوكيل» 714/7 ؛ القواعد ؛ الحصني ٠1/١»‏ ٠ل‏ ؛الأشباه 
والنظائر » السبيوطي . ص198١‏ . 

(0) كشاف القناع » 77١/0‏ ومثله في : معونة أولي النهى . 141/1 ؛ شرح المنتهىء ١57/7‏ وقد 
يفهم من عباراتهم أن هذا معناه في كتاب الطلاق فحسب .ء لكن قال ابن القيم _ رحمه الله _ : " 

حيث أطلق الفقهاء لفظ (الشك) فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه » سواء تساوى 
الاحتمالان أو رجح أجدهما "» بذائع الفوائد » 57/4 . وكلام النووي أيضاً ينص على أن هذا 
معناه في جميع أيواب الفقه . 
وانظر : كشاف القناع 107/١»‏ ؛ مطالب أولي النهى /١ ١‏ 190 . 
(*) إرشاد أولي النهى » البهوتي » 7/ ١١184‏ ؛ حاشية الروض المربع » ابن قاسم 5/ 046 . 


لا نزول عن اليقين بالشك 14 


لتردد يطرأ عليه ؛ استصحاباً للأصل المتيقن وتركاً للشك الطارئ . 
آدلة القاعدة : 


جاء الظن في الآية هنا في معرض الذم » لأنه بمعنى الشك » ومعنى 
الآية إن الشك لا يغني من اليقين شيئاً " . 
0-١‏ ماصح في الحديث أنه " شكا إلى النبي # الرجل يخيل إليه أنه 


0 


يجد الشىء في الصلاة» قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريح" . 


)١(‏ وفي هذا المعنى جواب على من أشكل عليه ظاهر لفظ القاعدة انظر : المجموع 751/١٠‏ ؟ 
الأشباه والنظائر » ابن السبكي 418١/١ ٠‏ ؛ شرح الكوكب المنير» 14/54 ؛ كشاف 
القناع » 17/١‏ ؛ شرح المنتهى » /١‏ 70 . 

09) يونس 7 

() انظر : جامع البيان » ابن جرير » ١‏ و المفردات .ص17" ؛ تفسير المراغي » 5/ ٠١8‏ . 
وانظر : التحرير والتنوير» ابن عاشور » ١75/١١‏ . 

(4) رواه البخاري في صحيحه , كتاب الوضوء » باب لا يتوضأ من الشك حتى يتيقن » رقم 111 . 

ورواه مسلم في صحيحه » كتاب الحيض ء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم ث ك في الحدث 
فله أن يصلى بطهارته تلك » رقم »75١‏ واللفظ له . 


١٠و‎ 


القواعد والضوابط الفقهية 
قال القسطلاني ” _رحمه الله _ 

« وهذا الحديث فيه قاعدة لكثير من الأحكام » وهى : استصحاب 
اليقين » وطرح الشك الطارئ عليها » والعلماء متفقون على ذلك ©" 

“ا عن أبي سعيد الخندري #ه قال : قال رسول وف : «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك » وليين 
على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خساً 
شفعن له صلاته » وإن كان صل إتماماً لأربع كانتا ترغيياً للشيطان» ” 


قال أبن عبد البر ” _ رحمه الله _ 


)١(‏ هو : أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسبطلاني » من علماء الشافعية » اشتهر بالصلاح 
والتعفف . وكان عالماً بسنة النبي 5 » ولد في مصر ويها نشأء ولم يكن له نظير في الوعظ » توفي 
بالقاهرة سنة “417ه. 
من مؤلفاته : إرشاد الساري على.صحيح البخاري ‏ لطائف الإشبارات في علم القراءات . 
انظر : شذرات الذهب 15١/86‏ ؛ البدر الطالع ٠/١١‏ 82 

(؟) إرشاد الساري » /١‏ 7378 . وانظر: : شرح صحيح مسلم » 5/ ”47 ؛ إحكام الأحكام ١١7/١ ١‏ 
(تحقيق أحمد شاكر) ؛ البخاري بشرح الكرماني » ”/ 174 ؛ فتح الباري » ابن حجر » 711/١‏ ؛ 
شرح سنن النسائي » محمد آدم. ؟/ 147 . 

(*) رواه مسلم في صحيحه ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب السهو في الصلاة والسجود 
لى رقم ١/اة‏ . 

(5) هو : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي- القرطبي . 
من أئمة المالكية » عده الذهبي ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين . طال عمره وعلا سنده » وكان 
له من فقه الاستنباط من كلام المصطفى يل ما يعجب منه الفقهاء والأذكياء ؛ تولى قضاء 
الأشبونة » وتوفي في مدينة شاطبة سنة *45717ه . 0 
من مؤلفاته : الاستذكار » الاستيعاب في أسماء الأصحاب ء التمهيد لما في الموطأ من المعاني 


لا نزول عن اليقين بالشنك ١١‏ 


« وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مطرد في أكثر 
الأحكام »وهو أن اليقين لا يزيله شك » وأن الشىء مبني على أصله 
المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه...فالواجب الذي قد ثبت عليه بيقين 
لا يخرجه منه إلا يقين» " 

4 - عن الحسن بن علي _ رضي الله عنهما _ قال : ٠‏ حفظت من 
رسول الله و : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » الحديث ” 


قال ابن الأثير ” _ رحمه الله _ 


. أي : دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه » " وهو اليقين والظن‎ ١ 


والأسانيد . 
انظر : وفيات الأعيان .55/5 » سير أعبلام النبلاء 167/١14 ٠»‏ , 

. 177/7 ؛ نيل الأوطارء‎ 47/١ » وانظر : سبل السلام‎ . ١5 /5 التمهيد»‎ )١( 

(1) رواه أحمد في مسئله » رقم ١0/71"‏ والترمذي في سنتهء أبوات ضنفة القيامة والرقائق والورع » 
باب حديث اعقلها وتوكل رقم 5014 » وقال : : "حسن صحيح' ' ؛ والنسائي في سننه » كتاب 
الأشربة . باب الحث على ترك الشبهات» رقم 017١4‏ ؛ والحاكم في مستدركه . كتاب البيوع؛ 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبئ » ؟'/ ؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » كتاب 
الرقائق . باب الورع والتوكيل » رقم 1/7 ؟ وصححه الألباني في الإرواء » /ا/ 198 . 

() هو : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري المعروف بابن الأثير » كان عاماً في الفقه والأصول واللغة والحديث ..وكان معظرأً عند 
ملوك الموصل . عرض له فالج في أطرافه وعجز عن الكتابة ولزم داره » توفي بالموصل سنة 
آثأه. 

من مؤلفاته : النهاية في غريب الحديث » جامع الأصول . 
انظر : سير أعلام النبلاء » /7١‏ 588 » البداية والنهاية »8/117 . 
( 5) النهاية . 7877/7 . وانظر : شرح الأربعين النووية » التووي » ص7 ؛ رياض الصالححين » ص” ل 


> 


القواعد والضوابط الفقهية 
6- احاح نتد اع ادل الملوعل أدككل مستخراد يه دل 
5- أن اليقين أقوى من الشك فلا يرتفع القوي بالضعيف " . 
فروع على الفاعدة : 
-١‏ إن شك في غسل عضو ء أو مسح رأسه . في أثناء الوضوء كان 
حكمه حكم من لم يأت به ؛ لأنه اليقين '" . 
؟- لو أدرك المأمومٌ الإمام راكعاً ثم شك بعد تكبيرة الإحرام 


هل رفع الإمام رأسه لم يغتد 
بتلك الركعة "'؛ 1 أن 
لو شك في عدد الأشواط في الطواف بنى على اليقين إجماعاً "» 
واليقين الأقل . 


0-5 لو علم أنه تزك ركنا من ركعة هو فيها لا يعلم أركوع هو أم 


)١(‏ الفروق » القراني 1.1١/1٠‏ :..وانظر : إحكام الأخكام 118/1 ؛المجموع المذهبء 
0 القواعد » الحصني .؛ /١‏ ؛ عمدة القاري » 7/ 3857 » قال : " والعلماء متفقون 
على هذه القاعدة ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالها " . 

()دررالحكام» 5 .. 

(") المغني » 1٠0/1‏ ؛ كشاف القناع . 87/١‏ ؛ مطالب أولي النهى » ٠١8/١‏ . 

( :) المغني » 177/7 ؛ كشاف القناع /١ ٠‏ /507 ؟ شرح المنتهى 7721/١ ٠‏ . 

( 6) المغني » 0/ 774 ؛ الإجماع » ابن المنذرء ص 5 ؛ كشاف القناع » ”/ 5417 . 
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سجود جعله ركوعاً ويلزمه الإتيان به وبم| بعده " 

ه- لو أخل الحاج بحصاة واجبة ولم يدر من أي الجمار تركها بنى 
عل اليقين فجعلها من الجمرة الأولى ‏ . 

- لو طلق زوجته وشك في العدد أهي اثنتان أم واحدة بنى على 
اليقين » فتطلق طلقة واحدة ". 

/ا- لو وصى بمثل نصيب أحد ورثته ول يسمه فله مثل ما لأقلهم 
لأنه المتيقه "” 

4- لو شك الزوج في. كون زوجته أخته من الرضاع لم يزل 
التكاح؛ لأن الأصل الحل وهو المتيقن , 0 

4- 0 لوزي انان التاق 

سو 

أورد بعض علاء .الشافعية وغيرهم مسائل قالوا إنها مستثناة من 
القاعدة » وخالفهم فيها 


(١)المغني ١‏ ؟"/ ؛ المحرر» 41/١‏ ( (طيعة دار الكتب) ؛ كشاف القناع 1/١ ٠‏ 5. 
() المغني » 7701/0 ؛ كشاف القناع » 204/7 ؛ .شرح المنتهى ٠ /٠١‏ . 

(7) المغني » ٠ ٠‏ وطلمخرز» 1717/7 ؛ مننهى الإرادات » ٠4/7‏ رك 

( 5) المغني 557/8 ؛ كشاف القناع م 4/ 787 ؟ شيرج المتتهى » 584/1١‏ .. 

6 الغ 1519/11 الاتصات :01/14 + كنات لقاع 41راره 4 

() المغني » 741/7 » كشاف القناع » 5481/5 . 
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ارو 

والمتأمل هذه المسائل لا يجدها تنقض القاعدة أو تخرجها عن 
عمومهاء وإنما هي مسائل عارضها أصل آخر تندرج تحته » ويتنازع الفقهاء 
بأي الأصلين تلحق » وأما القاعدة فهي مسلمة عند الجميع وإنما النزاع في 
كيفية استع الها . 


قال العلائى ” _ رحمه الله _ : 
« والتحقيق : أن هذه المسائل كلها ليست مستثناة من القاعدة بغير 
سبب » بل إنما ترك الأصل المستصحب فيها لمعارضة أصل آخر راجح عليه 


إضف 


أو ظاهر ترجح إعماله على إعمال الأصل» . 


» ؛ الأشباه والنظائر » ابن السبكي‎ ١5 /١ ١» ؛ المجموع المذهب‎ 771/١٠ انظر : المجموع‎ )١( 
االأشباه والنظائر»‎ 0١ » المتثور » الزركشي_» 788/7 ؛ القواعد » الحصني‎ 0 
717 ؛ بدائع الفوائدء ابن القيم» ؟/‎ 176 /١ » وانظر أيضاً : المغني‎ ١9 السيوطي .ء ص5‎ 
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)١(‏ هو : خليل بن كَيكَلْدي بن عبد الله الغلائي الدمشقي » من علماء الشافعية . كان حافظاً » فقيهاً 
ديا اح مفتتفاك 6 تدر عن إماضه رفظ توق يريك القلمن فين اثلاه. 
من مؤلفاته : المجموع المذهب في قواعد المذهب . الأربعين في أعمال المتقين . 
انظر : البداية والنهاية  56٠/١8‏ ؛الدرر الكامنة. ”/ 9٠‏ . 

( ") المجموع المذهب » ١‏ . وانظر : المجموع » النووي » 0١‏ وقال:"وهذهقاعدة 
مطردة لا يخرج منها إلا مسائل يسيرة لأدلة خاصة على تخصيصها » وبعضها إذا حقق كان 
داخلاً فيها " . 


لا نزول من اليقين بالشكت 

وقال العينى "_ رحمه الله _ 

ا العلاء متفقون على هذه القاعدة ولكنهم مختلفون ف كيفية 
استعالها» ” 

« النوع الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت 
خلافه» وهو حجة كاستصحاب حكم الطهارة ....حتى يثبت خلاف ذلك 
...وم يتنازع الفقهاء في هذا النوع وإنا تنازعوا في بعض أحكامه ؛ 
لتجاذب المسألة أصلين متعارضين » ” 


وبهذا التقرير تنضبط مسائل هذه القاعدة » وتَحَرّحٍ كل مسألة على 
أصلها » وتندفع إشكالات قد ترد في هذا الباب » والله أعلم . 


) هو : بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحلبي المعروف بالعيني » من علماء الحنفية‎ )١( 
رحل في طلب العلم . واستقر به المقام في القاهرة » فذرس فيها وتولى قضاء الحنفيئة بباء كان‎ 
معاصرا لابن حجر العسقلانٍ » وكان بينهما منافسة » توفي بالقاهرة سئة 8266/ه.‎ 
. من مؤلفاته : عمدة القاري شرح صحيح البخاري » رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق‎ 
. 7١ا/ص‎ » انظر : البدر الطالع » 7/ 368 ؛ الفوائك البهية‎ 

..١.18/١ 2 وانظر : إحكام الأحكام‎ . 191" /١ عمدة القاري»‎ )7١( 

(؟) إعلام الموقعين 107/١ ٠‏ ثم ذكر مسائل اختلف العلماء فيها لأجل ذلك » وانظر : تقرير 
القواعد» ١157/7”‏ . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
العمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن " 


معني آالقا عدة : 
معنى الظن : 
لغة : قال ابن فارس: «الظاء والنون أصَيْل صحيح يدل على معنيين 


لفق 


مختلفين : يقين وشك ») 
الجازم © ”" 


واصطلاحاً : قال الطوفي” في تغريفه ؛ 
اسيويوا اياي 
ن شك شئت فقل : هو الحكم الراجح غير الجازم © 


57 المنثور » ؟/ 1704 ؛‎ 7/١ /” » وانظر “الأشباه والنظائر » ابن الوكيل‎ 7١1/1 » المغني‎ )١( 
؛ مغني ذوي الأفهام » ص 1/7 ؛ الأشباه والنظائر» السيوطي ء‎ /5 /١ : من قواعد العلائي‎ 
ص174.؛ المختارات الجلية » ابن سعدي » ص/17 » الأقمار المضيئة » ص 787 ؛ القواعد‎ 
الفقهية على المذهي: الحنفئْ والشافعيءالزحيلٍ»؛ص185؛ موسوعة القواعد, الندوي.‎ 
ا‎ 0 ١ 1/7 

(؟) معجم مقايبس اللغة» ص6١5‏ » ظن . 

( ") القاموس المحيط » ص1577 ؛ وانظر : مختار الصحاخ » ص37237 ظن . 

(5) هو : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغدادي » ولد بقرية 
(طوف) بالعراق » من علماء الحنابلة» برع في الأصول » واتهم بالتشيع » وله كلام في بععض 
مصنفاته يدل على ذلك » ولعله تاب قبل موته » توفي بفلسطين سنة ١5‏ لاه . 
من مؤلفاته : البلبل في أصول الفقه ‏ التعيين في شرح الأربعين , الرياض النواظر في الأشباه 
والنظائر . 
انظر : الذيل على طبقات ا حنابلة » 5/ ١7‏ ؛ المقصد الأرشد » /١‏ 570 . 


١١7 


العمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن 

وقد تقدم تعريف اليقين لغة واصطلاحاً وأن الفقهاء قد يطلقون 
اليقين والعلم على الظن " 

كما قال ابن قدامة _ رحمه الله _ 

١‏ الظن يسمى علرماً » قال تعالى :ل( قَإِن عَلِمْتَمُومُنَ مُؤْنَاتٍ قلا 
تَرْجِعُوهُنَ إِلَ الْكُمَّارٍ)4 "ولا سبيل إلى العلم اليقيني هنا فجازت بالظن»". 

ويعبر عن الظن عندهم تارة بلفظ الشك ؛ لأنه خلاف اليقين ؛ حيث 
إن الشك عند الفقهاء يراد به مطلق التردد » سواء أكان الطرفان سواءء أو 
أحدهما راجحا . 

فإ قله ا حليغناز سيدا سطى ناذا عد انيه را ند 
الفقهاء 

وعلى هذا : 

فالظن في هذه القاعدة ليس بمعنى اليقين قطعاً وإنما هو الاحتمال أو 
التردد الراجح" 


» ١48ص‎ » وانظبر : الندود في الأضول » ابن ورك‎ 175./١ شرح مختصر الروضة ؛‎ )١( 
؛ القطع والظنء الشثري»‎ 77/١ ؟ شرح الكوكب المنير؛‎ ١ 5 5 التعريفات» الجرجاني» ص‎ 


001 
(١؟)‏ انظر قاعدة (لا نزول عن اليقين بالشك) ص /07 . 
( ") الممتحنة : ٠١‏ 
( 5) المغني » ١45/١5‏ . 


(5) المجموع 317/١ ٠‏ ؛ وقال ابن رجب _رحمة الله _ : " مالم يكن الشك غلبة ظن " تقرير 
القواعد » ١7/7‏ » فسمى غلبة الظن شكا . 
(5) انظر : القواعد الكلية » ابن عبند الحادي ,» ص4 ٠١‏ : 


٠١م‎ 


القواعد والضوابط الفقهية 
حكم العمل بالظن مع القدرة على اليقين : 


إذا أمكن المكلف العمل باليقين فهل يجوز له العمل بالظن وترك 
ال 7 


له أحوال : 

الأولى : يصح العمل بالظن بلا خلاف . 

كالمتطهر بباء قليل يظن طهارته وعنده ماء البحر المتيقّن طهارته . 

لالد رض ااا 

كالمصلي في المسجد الحراء م أو المسجد النبوي لا يصح له استقبال 
القبلة ظناً » بل لابد له من اليقين ف إصابة عَينْ الكعبة . 

الثالئة : ما اختلف فيه . 

وابن قدامة _ رحمه الله _ صاغ القاعدة بلفظٍ متفق عليه » وهو أن 
العمل باليقين عند القدرة عليه أولى » وهذا ما لا خلاف فيه » وإنما الخلاف 
في صحة العمل بالظن مع القدرة على اليقين . 

وتعبير ابن قدامة - زحمه الله - بلفظ (الأولوية) مشعر بأن المرء لو 
عمل بالظن مع قدرته على اليقين» فقد ترك الأولى وأجزأه ذلك . 

والأصل : أن يعمل الإنسان باليقين ى) قال الإمام الشبافعي _ رحمه 


(1) المنثورء 7/ 5 75 ؛ مختصر من قواعد العلائي . /١‏ 5/ ؛ الأقمار المضيئة » ص”787 قال الحطاب 
في تحرير المقالة في شرح نظائر:الرسالة ص ١١5‏ : " الظن نعطبى حكم اليقين في مسائل ١‏ 
وحكم الشك في مسائل؛ واختلف فيه في مواضع هل يعطى حكم اليقين أو حكم الشك ؟” . 


العمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن ع 
الله _ في الإقرار : « أصل ما انبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين » وأطرح 


لفق 


الشك » ولا أستعمل الغلبة ) 

ويقول الشيخ ابن سعدي ”_ رحمه الله_ 

«القاعدة الشرعية أنه:متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة 
الظن في كل مسائل الدين»". 

وال حرم للك زعزان اللفرن رقي قدو ها ذلنك وتو كنات ف 
المسألة خلاف » ؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب ‏ . 

لكن إذا شق عل المكلفه العمل باليقين.» أو احتاج إلى إعمال الظن ‏ 


أو تعذر اليقين من ياب أولى فله الأخذ بالظن إن وجد من يقول به في عبن 
ل ماعل < . 0 


قال ابن قدامة . رحمه الله _ 


القبلة يكثر الاشتباه فيها ء فيشق اعتبار اليقبين » فسقط ؛ دفعاً 


..١57نص‎ » ؟ الأشباه والنظائر ؛ السيوطي‎ 78٠ /7 المنغور»‎ )١( 

() هو : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمى » من فقهاء الحنابلة ومن علماء ء تجد 
الكان فقيةه أضوق» متك لوغاية كيرة يكبن شيع الإستلام ابن تيعية وابن القنيع 
واختياراتهه| » كانت له الرئاسة العلمية والشر-عية في القصيم » توفي في بلده عنيزة سنة 
ك5/اه. 

ومن مؤلفاته : تيسير الكريم الررحمن في تفسير كلام المنان » رسالة في القواعد الفقهية . 

انظر : علماء نجد خلال ثانية قزون, 7١4/1.»‏ ؛ موسوعة أسبار» ؟/ 075 . 

(*) المختارات الجلية » ص7١‏ وانظر : موسوعة القواعد, الندوي » 179/7 . 

( 4) الأشباه والنظائر؛ ابن السبكي » 11١/١‏ ؛ الأشباه.والنظائر» السيوطي » ص 107 . 
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القواعد والضوابط الفقهية 


قف 


للمشقة » 


لكن لا يعمل بكل ظن » وإنما ما ترجح صوابه وصدقه ء ولا يلتنفت 
إلى ماتبين خطؤهء عملاً بالقاعدة الفقهية : ( لا عبرة بالظن البيّن 
خطؤه) ". 

آدلة القاعدة : 

أدلة هذه القاعدة هي أدلة القاعدة الكبرى : ( لا نزول عن اليقين 
بالشك) ؛ لأنها بمعناها". 

ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة أخرى » منها : 

-١‏ أن الخلفاء الراشدين # إذا أشكلت عليهم مسألة أو نازلة وم 
يجدوا في الكتاب ولا في السنة حكمها » سألوا عنها الناس هل يحفظون عن 
رسول الله يك شيئاً » ليحكم به الحاكم وهو بحت يقيئاً ,قبل الاجتهاد وهو 
ظن . 

فقد كان أبو بكر الصديق #ه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله 
تعالى » فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به ء وإن لم يجد في كتاب الله نظر في 
سنة رسول و » فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به » فإن أعياه ذلك سأل 
الناس : هل علمتم أن رسول الله يلع قضى فيه بقضاء ؟ 


فرب| قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا أو بكذاء فإن لم يجد سنة 


.86/١٠١ينغمل)١١(‎ 


(؟) المنشور » 01/7 ؛ الأشباه والنظائر » السيوطي ‏ ص 784 . 
( ؟) انظر أدلتها ص ا 


العمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن ١١١‏ 


سنها النبي يل جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأهم على شيء 
قضى به » وكان عمر يفعل ذلك » فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة» 
سأل :هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء » فإذا كان لأبى بكر قضاء قضى- 
0 
؟- قول عمر بن الخطاب #ه _ في قصة فاطمة بنت قيس" ١:‏ لا 
ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة » المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة » . 
فووع على الفا عدة : 


-١‏ م اي لص 
فالأولى له الوضوء ثانية ؛ ليكون على طهارة يقينا بق 


؟- الأولى في حق المستحاضة الاتسال لكل صلاة مع الوضوء ؛ 


لتنيقن صحة صلاتها اسل كل ميذة انعمن ا 
من المخلاف » والأخذ بالثقة والاحتياط » '"“ 


(1) رواه ابن عبد الب في جامع بيان العلم. وفضله .باب اجتهاد.الرأي على الأصول عند عدم 
النصوص ؛ ورواه الدرامي في سئنه . ياب الفتيا وما فيه من الشدة 088/١»‏ . 

(؟) هي : فاطمة بنت قيس الفهْرية »إحدى المهاجرات » طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومى » 
فخطبها معاوية بن أبي سفيان. وأبو جهم » فنصحها رسول الله يك وأشار عليها بأسامة بن زيد 
فتزوجت بهء توفيت في خلافة معاوية . 
انظر : سير أعلام النبلاء» 319/7 

(*) المصنفء ابن أبي شيبه» كتاب الطلاق » من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة» »١5//0‏ شرح 
معاني الآثار» الطحاوي؛ كتاب الطلاق » باب المطلقة طلاقاً بائناً ماذا لما على زوجها في عدتها » 
. ش 

(5) المغني 76١/١»‏ ؛ كشف المخدرات » 148/١‏ . 

(0) المغني 54/١ ٠‏ ؛ وانظر : كشف المخدرات 45/١ ٠»‏ . 


١١ ؟1‎ 


القواعد والضوابط الفقهية 


0-٠‏ إذا اختلف مجتهدان في القبلة » ومعهم)| من ليس من أهل 
الاجتهاد فيها » فالأولى في حقه تقليد الأفضل ؛ لأنه فعل الواجب عليه 


0# 


- لو سَبّح بالإمام ثقتان لتنبيهه على زيادة أو نقصان» وكان 
جازماً بصواب نفسه ء لم يلزمه الرجوع إليها ؛ لأن قوما يفيد الظنء ويقينه 


(0 


مقدم عليه 


ه- السعي في الدور الأرضي من المسجد الحرام _ وفي وقت 
الزحام _ أولى من السعي في الدور الثاني ؛ لأنه يؤدي الواجب يقيئاً " . 


ا من أراد رمي الجمرة فالأولى له رميها من الدور الأرضي » 
حتى يعلم يقيناً استقرازها في المرمى وهو أولي من رميها من الدور 
العلوي؛ لأنه لا يتيقن استقرارها في الحوض " . 

ا- من حلف أو نذر أن يصلى صلاة تكون له بوائة ألف صلاة 
فالأولى له فعلها في المسجد الحرام؛ ليؤدى الواجب يقيناً» بخلاف ما 
لوصلاها خازجه داخل حدود الحرم . 


/- الأولى في حق القاضى أن لا يسمع الشهادة على الشهادة إلا إذا 


(1) المغني » 1١8/7‏ ؛ الرعاية الصغرى »85/3 ' ء' 

(1) المغني» 1/7 4؛ورجح ابن قدامة أنه لاايجوز له متابعنهم.وامثبت هو مافي الروض 
ال ا ل ع ف 

() أبحاث هيئة كبار العلماء » /١‏ 75 » ونص قرار الهيئة : " انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء 
بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة " . ْ 

(5) انظر : مفيد الأنام ‏ ابن جاسر» 7/ 77777 . 


١17 


العمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن 
تعذرت شهادة شاهد الأصل . 
مستتنبات من القاعدة : 


١‏ - إذا وقع على إنسان ماء وهو في الطريق لم يسأل عن طهارته ؛ 
لأن الظن طهارته وهو كاف هناء فلا حاجة للمزيد ” 

؟- إذا صل المجتهد في القبلة ثم بان لهأنه صلى إلى غير جهة 
ل ا ا 


إثبات النسب بالفراش أولى من إثباته بالبصمة الوراثية» بل 
ولاايصح إذا كان النسب ثابعاً '". 


غ- الحكم بدخول الشهر بناء على رؤية الهلال بالعين المجردة أولى 
من تكليف الناس بالمراصبد الحديثة؛ لموافقة مسح بل لحي 
وأصحابه» إذ ١‏ يرد 5 الأدلة الشرعية عية تكليف الناس مهذه الآلات ” 


يحكم بدخولٍ شهر رمضان بقول واحدء ولا ينتظر إتمام 
شعبان ثلاثين يوماً ؛ لنتيقن دخول شهر الصوم ". 


(١)المغني‏ » ٠١١/15‏ ؛ الرعاية الصغرى» .4٠٠/7‏ 

() المغني » 417//١‏ ؛ لما روى مالك في الموطأ » في باب الطهور للوضوء من كتاب الطهارة . /١‏ 77 
" أن عمر بن الخطاب #ه مر هو وعمرو بن العاص على حوض فقال عمرو :ياصاحب 
الحوض .ء أترد على حوضك السباع ؟ فقال عمر :.يا صاحب الحوض لا تخبرنا » فإنا نرد عليها 
وترد علينا " ٠‏ 

(*) المغني » 1١1/7‏ ؛ الرعاية الضغرئ» 87/١‏ . 

( 4) البصمة الوراثية؛ فضيلة الشيخ الدكتور./ عمر السبيل - رحمه الله + ص١8‏ . 

( 5) انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة » ابن بازء 14/168 . 

(1) المغني » 4/ 760 ؛ الرعاية الضغرى 1919/1١.‏ : 


١1١ 


القواعد والضوابط الفقهية 
الأصل بقاء ماكان على ماكان " 
التعريف بالقاعدة : 
هذه القاعدة هى إحدى القواعد الكلية المندرجة تحت القاعدة 
الكبرى (اليقين لا يزول بالشك)”. بل إن من أهل العلم من جعلها 
مرادفة ومفسرة لحا ” 


وهذه القاعدة دليل من أدلة الفقه » وأصل من أصوله » فهي مرادفة 
لعنى (الاستصحاب). أو إن شئت قلت : هي قاعدة الاستصحاب ” 


معفى الفا عدة : 
معنى الأصل : 


(١)المغني‏ » /١5‏ 5" ؛المجموع المذهب ٠7/١١‏ ٠"؛‏ القواعبد ‏ الحصني 7194/١ ١‏ ؛ الأشباه 
والنظائر » السيوطي ء »ص١1‏ ؛ إيضاح المسالك » ص٠‏ 6 ؛ الأشباه والنظائر» ابن نجيم؛ 
ص4 ؛ شرح المنهج المنتختب + ص88 ؛ القؤاعد ألفقهية » الجددي : ص04 ؛ القواعد 
الفقهية »د . عبد الله العيسي . ص5 7١7‏ ؛ شرح القواعد الفقهية ‏ الزرقاء ص87 ؛ تطبيقات 
قواعد الفقه.» ص59 7 . 

(؟) انظر : الأشباه والنظائرء السيوطي : ١١4‏ ؛ الأشباه والنظائر ابن نجيم » ص9 4.؛ القواعد 
الفقهية الكبرى وما تفرع عنها. السدلان » ص2١1.‏ 0 

(5) انظر : المجموع المذهب » ١017/1/؛‏ الأشباه والنظائر؛ ابن السيكي 17/١١‏ ؛ القواعدء 
الحصنيء 714/١‏ القواعذ والأصول الجامعة ؛ ابن سعدي » ص77 . 

(5) انظر المجموع المذهب 00/١٠‏ الأشباه والنظائرء ابن السبكي 17/١١‏ ؛ التمهيدء 
الإسنوي . ص 444 ؛شرح المنهج المتتخب » ص88؛ ؛ درر الحكام 77/١»‏ ؛ رسالة في 
القواعد » ابن سعدىي » ص١6‏ 3 . 


الأصل بقاء ما كان على ما كان 


لغنة ؛ أسفل كل قو وأسايه” 
اصطلاحاً : ما يثبت حكمه بنفسه » ويتفرع عنه غيره ' . 


١16 


ويطلق (الأصل) في الاصطلاح أيضاً على معان » من أشهرها ” 

. الدليل» كقولهم : أصل المسألة الكتاب والسنة » أي : دليلها‎ - ١ 

0-1 الرجحان» كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة » أي : الراجح 
هو الحقيقة لا المجاز . 

2-7 القاعدة المستمرة » كقولهم : من أصول النحو : رفع الفاعل . 

- ليمي ترك + طازة اناه أصلية أن تطوارة لماه 


(1) انظر : معجم مقاييس إللغة ٠١4/١:‏ ؛ لسان العرب 11/1١»‏ ؛ المصباح المنيرء ص5 ؛ 
القاموس المحيط » 1747 ؛ (أصل) . وللأصوليين تعريفات أخرى نسبوها للغة منها : أن 
الأصل ما يتفرع عنة غيره » وقيل ‏ :ما منه لشي ع وقيل: منشأ الشئيء::وقيل غيز ذلك من 
التعريفات » وم أجدها في كتب اللغة.؛ انظر : : شرج مختتصر الروضة ء الطوفي » /١‏ 177 ؛ نهاية 
السول» 48/١‏ شرح الكوكب المتير» 78/١‏ . 
ووجدت السبكي: . رجنه الل :: قدا نص على أن أهل:الأصول ذكروا تعريفات لغوية للأصل م 
يذكرها أهل اللغة » قال _ رحمه الله _ : " وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة » وإن كان 
ل ل 
أهل اللغة " . الإبهاج في شرج المنهاج ؟ "1/١‏ .: 

(؟) انظر :الاج 11/٠١‏ ؛ اتعريفات ؛ الجرجان» صة؟! شرح التاتي ابم 
لغة الفقهاء ‏ ضص675. 

اح ع ع 15/1 الجر عور 51ج اجا سول 
القواعد ؛ الحصني » 71١/١‏ ؛ شرح الكوكب انير » 78/١‏ ؛ الكليات ؛ الكفوي » ص1١١‏ ؛ 
فواتح الرحموت ١9/١٠‏ . 
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القواعد والضوابط الفقهية 


0 


وأما معنى (الأصل) في القاعدة فمنهم من قال : هو بمعنى الدليل ‏ 
أي : الدليل الذي يرجع إليه عند الاختلاف ”" 

ومنهم من قال : هو بمعنى الراجح . فالمتيمم - مثلاً - إذا رأى الماء 
في أثناء الصلاة لا يخرج منها ؛ لأن الراجح بقاء ما كان على ما كان " 

ومنهم من قال : هو بمعنى القاعدة » والمعنى : أن القاعدة بقاء ما 
كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ” 

”5 هو بمعرى نى المستصحب »ء أي المستصحب بقاء ما كان 


زفق 


على ما كان 

والظاهر - والله أعلم - أن مرد هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف 
الأنظار للقاعدة » ولعل آخرها أجمعها . ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم 
المعنى . 

تعريف الاستصحاب وأقسامه : 


لما كانت هذه القاعدة هي قاعدة (الاستصبجاب) عند كثير من أهل 


. القواعد الفقهية » محمد إسماعيل ؛ ص68‎ )١( 

(5) شرح مختصر الروضة » الطوفي» ١57/١‏ #شرخ خ الكوكب المنير » 7/8/١‏ . 

() شرح القواعد الفقهية » الزرقا » ص87 . 

(5) المجموع المذهب» ٠0/١‏ © انرا العدي 0001 امام و لظا لسري 
ص١15.‏ 


الأصل بقاء ما كان على ما كان ١١١/‏ 


العلم » حتى إن منهم من عرف الاستصحاب بلفظ القاعدة » كالجرجاني ؛ 
حيث قال : « الاستصحاب هو عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه 
لانعدام المغير » ” لذا كان من المناسب التعريف بالاستصحاب وبيان 
أقسامه. 


الاستصحاب لغة : ١‏ الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على 
مقارنة شيء ومقاربته 0 

وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه " . 

واصطلاحاً : هو ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك ". 

أقسام الاستصحاب" : 


يقسم الاستصحاب إلى قسمين : 


)١(‏ هو : علي بن محمد علي الحسيني المعروف بالشريف الجرجاني ؛ من علماء العربية » صنف كتباً في 
النحو وني العلوم العقلية والنقلية » توفي بشيراز سنة 5 ١/هد‏ . 
من مؤلفاته : التعريفات , مقاليد العلوم . 

انظر : البدر الطالع » 17/١‏ ؛ الفوائد البهية» ص ١79‏ . 

(؟) التعريفات, ص73 . . 

)7١ (‏ معجم مقاييس اللغة » ”/ 110 صحب . 

( 4) معجم مقايبس اللغة » ”/ 75؛ المصباح المنير » ص77١‏ ؛ الكليات . الكفوي . ص45 . 

(4) شرح مختصر الروضة » ١548/7‏ . وانظر : التعريفات » ص75 ؛ الكليات » ص6١ ٠١‏ ؛إرشاد 
الفحول. ص7”67. 

(5) انظر : المصدر نفسه , وأيضاً : روضة الناظر» 7/ 204 ؛ إعلام الموقعين » /١‏ 5086 ؛ الإبهاج في 
شرح المنهاج » 118/8 ؛ المجموع المذهب 405/١١‏ الأشباه والنظائر »السيوطي » 
ص١٠١.‏ 
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القواعد والضوابط الفقهية 

الأول : استصحاب الماضي في الحاضر » وتحته أقسام : 

استتصحاب العدم الأصلي , كنفي وجوب صلاة سادسة . 

5 - استصحاب الدليل الشرعي » كاستصحاب العموم إلى أن يرد 
المخصص . واستصحاب النص حتى يرد الناسخ . 

-٠‏ استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف . كالمتيمم إذا رأى الماء 
في أثناء الصلاة فهل يستصحب الإجاع المنعقد على صحة صلاة المتيمم 
ا ا 
المقلوب) . 

ول علس عدون ون شروالتت ارا هال ولا : 

والقسم. المراد في القاعدة هنا هو القسم الأول وهو استصحاب 
الماضي في الحاضر كما هو ظاهر من لفْظ القاعدة . إلا أن يقال : إذا تقرر أن 
مائبت في الزمن الماضى حكمه مستمر في الزمن الحاضر » فينبني عليه أن ما 
هو ثابت في الزمن الحاضر هو أمتداد لما كان ثابتاً في الزمن الماضي فهو 
متوجه " » والله أعلم . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في : روضة الناظر » ؟/ 5 80 ؛ إعلام الموقعين » /١‏ 500 ؛ الإبهاج في شرح 
المنهاج » ١74/7‏ ؛ المجموع المذهب 6 /١‏ 700 الأشباه والنظائر السيوطي » ص ١7١‏ : 
( ؟) انظر : درر الحكام » 7/١‏ ؟ الفوائد الجنية » ..١94 /١‏ 


لحيل 


الأصل بقاء ما كان على ما كان 


. 4 ٠ 
9 
م‎ 


العمل بهذا الأصل (وهو بقاء ما كان على ما كان) جار ما لم يعارضه 
ما هو أقوى منه » كوجود بينة أو دليل ينقل عن هذا الأصل » فإن ما دلت 
عليه البينة أو الدليل مقدم على ما دل عليه الأصل ؛ لأن معها زيادة علم 
ينقل عن الأصل فتَقَدّم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 

إن التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقاً » 
وأدنى دليل يرجح عليه » كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإيجاب 
ا ا ل ا 
الناس إلا بعد البحث التام » »هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو التحريم 

...ء لكن الاستصنحاب يزتجخ بة غندا التغارض :وما دل على الإثبات من 

الراك إلادلة تورات هل عر العصحاك لنذن هذ الجن العدو اي ”” 

وغل هذا : فإنه يرجع هذه القاعدة ويعمل بها عند عدم الدليل بعد 
البحث التام » وكذأ عند التعارض» أو الشك بين الأمرين حتى يثبت 
خلاف ما دلت عليه القاعدة . 

وتما ذكره ابن قدامة - رحمه الله في ذلك : لو شهد اثنان بأن هذا 
العبد كان ملكا لفلان إلى أن مات » ؤشهد آخران أنه أعتقه أو باعه قبل 


: 75-16 /77 » مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 
موته قدمت بيئة العتق والبيع " 

وذكر أيضاً : إذا خلف الميت ولدين مسلا وكافراً فادعى المسلم أنه 
مات مسلا » وأقام بذلك بينة » وأقام الكافر بينة من المسلمين أنه مات 
كافراً » وعرف أصل ديئه قدمت بينة من يدعي انتقاله عن دينه ؟ لأن المبقية 
له على أصل دينه ثبتت ثبتت شهادتها على الأصل الذي تعرفه » والأخرى معها 
عل تكلم الارل فتدنيت هليه " . بل إن من الأصحاب من جعل بينة 
الناقل عن الأصل مقدمة حتى لو وجد مع الباقي على الأصل بينة على قوله 
سوى الأصل . 

وما ذكره ابن قدامة - رحمه الله - في هذا مسألة : إن أسلم أحد 
الابنين في غرة شعبان والآخر في غرة رمضان » واختلفا في موت أبيهما » 
فقال الأول منهها : مات في شعبان فورثته وحدي » وقال الآخر : مات في 
رمضان فالميراث بينهما ؛ لأن الأصل بقاء حياته جتى يعلم زواها . 

فإن أقام 0 واخد متهم| بينة بدعؤاهففيه وجهات : 

أحدهها : يتعارضان . 


القواعد والضوابط الفقهية 


والثاني : تقدم بين مويه في شعبإن ؟ ل معها زيادة علم ؛ لأنها بينت 
موته في شعبان » ويجوز أن يخَفى ذلك على البينة الأخرى ” ْ 


٠ 3375/١5 » المغني‎ )١( 
.37”377/15 . المغني‎ )١( 
. 7377/15 . (؟) المغني‎ 


الأصل بقاء ما كان على ما كان ١١١‏ 


ولذا قكّد بعضهم قاعدة : الأصل بقاء الشيء لمن هو في يده إلا 
بدليل؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . 


وعلى 01 الصريير اعمدات الحكم ما لم يطرأ ما يغيره»سواء 
أكان الحكم إثباتا أم نفيا. 


أدلة الفا عدق : 
أولا : : من الكتاب : : 


قوله تعالى :ل كل لا جد ني ما أُوحِيّ إن رما عَلَ طَاعِمٍ يَطْمَمه إلا 
أَنْ يَكُونَ مَيْنَةَ أؤ دَماً مَسْفوْحاً أو لم خنزير .  ...‏ الآية .. 

تالت عله ااه عل عرب هذه الاأريعة ال كور وارها اه او 
على الإباحة» وقد علمت هذه الإباخة "من الإباحة العقلية المعروفة عند 
أهل الأصول بالبراءة الأصلية وهى استصحاب ,العدم الأصلي ؛ لأن 
الأصل عدم تحريم شيء إلا بدليل » كن فالسمو د أهل الأول 7 

والقول بإباحة:ما عدا هذه الأربعة بناء على أصل الإباحة حتى يثبت 
دليل بتحريم غيرها وقد ثبت » كتحريم الخمر ولحوم السباع وغيرهاء وما 
ياوس مر 


)١(‏ شر سي 
ا :16 . 


80 


١" 


القواعد والضوابط الفقهية 
ثانياً : من السنة : 


ما ثبت في الصحيحين أنه « شكي إلى النبي يل الرجل يخيل إليه أنه 
يجد الشىء في الصلاة قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً »” 


فيه دلالة على إعمال الأصل المتيقن وهو بقاء الطهارة»؛ وطرح الشك 
الطارئ » وهو انتقاضهاء فنعمل بالأصل الثابت ونستصحب حكمه حتى 


لشف 


يثبت خلافه 
ثالثاً : من الإجماع ” 
-١‏ فقد أجمع أهل العلم على أن.من شك في وجود الطهارة ابتداء 


لا تجوز له الصلاة ولو شك في بقائها جازت له الصلاة إعمالاً للأصل في 
الحالين . 


- أن الفقهاء اتة تفقوا على أن من تيقن حصول شيء وشك في 
حدوث المزيل أخذ بالمتيقن » وهذا عين الاستصحاب . 


رابعاً : من المعنى 2 


-١‏ أن العقلاء وأهل العرف اتفقوا على أنهم إذا تحققوا وجود 


. 7١ص تقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ انظر : شرح صحيح مسلم » النووي » 5/ 57 ؛ إحكام الأحكام » 1١7/١‏ ؛ إعلام الموقعين» 
0١‏ إإرشاد الساري » 51797/3. 

() انظر : المحصول »ء الرازي » ١17١/5‏ ؛ الأحكام » الآمدي . 5/ 7517 ؛ تخريج الفروع على 
و ل ا و لي للا ؛الإبباج .7171/9 . 

(4) المصدر نفسه . 


الأصل بقاء ما كان على ما كان ١77‏ 


شىء أو عدمه » وله أحكام خاصة به » فإنهم يسوغون القضاء والحكم ببأ 
في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم ؛ لأنه ضرورة » وحينئذ يجب 
العمل به . 

؟-- أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير . 

0-٠‏ أن الباقي على ما كان لا يفتقر إلى سبب وشرط جديدين » بل 
يكفيه دوامهم| » بخلاف الناقل فهو مفتقر إليها » فيكون الباقي راجحا . 

كووعم علو القآعدة : 

١‏ - إذا استترت الشمس أو القمر بالسحاب وهما.متكسفان صلى ؛ 
لأن الأصل بقاء الكسوف. . 

؟- الو.أكل شاكاً في.طلوع الفجر-وم يتبين الأمر فليس عليه 
القضاء ء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر ؛ لأن الأصل بقاء الليل "”. 

*- لو اتفق الزوجان على أن أحدهنا أسلم قبل صاحبه ولا يعلمان 
عينه فلها نصف الصداق ؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمة الزوج 0 

4- لوقال لامرأته : أنت طالق إِنَّ أخاك لعاقل » وشك في عقله ل 
٠ - -.‏ 5 5 لقف 
يقع الطلاق ؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك . 


(١)المغني‏ » */ « ا ؛ كبشاف القناع » 51/7 ؛ شرح المنتهى » 7717/١‏ . 

(1) المغني » 5/ 7564٠0‏ ؛ الأشباه والنظائر » السيوطي » ص١7١‏ ؛ كشاف القناع » 757/7 . 
(”) المغني » 17/٠١‏ ؛؟ كشاف القناع » ١.19/6‏ ؛ شرح المنتهى » 7/ 180 . 

( 5 ) المغني » 570/٠١‏ ؛ كشاف القناع» 5./0/ا5؟ ؛ شرح المنتهى » 1/7 ٠١‏ . 


١7 


القواعد والضوابط الفقهية 
0- لو مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها » وكانت الزوجة 
كافرة ثم أسلمت » فادعت أنها أسلمت قبل موته ولا بينة لها » فأنكرها 

الورثة » فالقول قولمم ؛ لأن الأصل بقاؤه على ما كانت من الكفر" 
5- لو أكل شاكاً في غروب الشمس ول يتبين فعليه القضاء ؛ لأن 


شف 


الأصل بقاء النهار . 

0-7 لو اختارت امرأة المفقود الصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة ما 
دام حياً » ويُنمّق عليها من ماله حتى يتبين أمره ؛ لأنها محكوم لها بالزوجية 
والأصل بقاؤها ” 


/- من مات عن ابنين مسلم وكافر » فادعى كل منهم| أن أباه مات 
على دينه » وعرف أصل دينه من | عم اذ كر بل ترك مدعي لا0 
الأصل بقاؤه على ما كان عليه من الدين ” :'” : 

مستثنيات من القاعدة : 


-١‏ أن المودّع إذا ادعى رد الوديعة أو تلفها بسبب خفي كسرقة 
ل ل 1 بيمينه» مع أن الأصل بقاؤها عنده حتى 
يثبت ردها لكن لما كانت الوديعة أمانة والمودّع أمين قدم قوله لئلا يمتنع 


(١)المغني‏ » 7786/١5‏ ؛ كشاف القناع 7/7 2 شرح المنتهى » 7/ 01/1 . 

(؟) المغني » 599/5 ؛ الفوائد الجنية» ١194/١‏ . 

(؟) المغني . /١١‏ 706 ؛ كشاف القناع , ه/ 57 ؛ مطالب أولي النهى » 0/ 48 . 
(5) كشاف القناع 2 4٠7/5‏ ؛ شرح المنتهى » 7/ 01/١‏ . 


الأصل يقاء ما كان على ما كان 


الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليها ” 

- أن المطلقة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها 
فيها قبل قوها مع أن الأصل بقاء العدة حتى يثبت انقضاؤهاء لكن لا كان 
هذا الأمر مما تختص هي بمعرفته كان القول قوطا فيه . 

0-٠‏ أن القاضي ينبغي له أن يسأل عن شهوده كل قليل ؟ لأن 
الرجل يتتقل من حال إلى حال " 

ولا يدخل ني مسائل الاستثناء هنا ما كان من باب الاحتياط » كمن 
تيقن الطهارة وشك ي حلت فتوضأء أو من طلق زوجته وشك هل طلق 
ثلاثاً أم اثنتين فجعلها ثلاثاً» فإن هذا لا يعد استثناء من القاعدة » وإنم| هو 
من باب الورع وإلا فإن الأصل بقاء طهارة الأول وعدم وقوع الطلقة 
الثالثة في المسألة الثانية * 


. 7/5 » ؛ شرح المتتهى » 0/8" ؛ درر الحكام‎ 7 /4  ينغملا‎ )١( 

(؟) المغني » /٠١‏ 857 ؛ الروض المربغ 187/7 (مع حاشية العنقري) ؛ شرح القواعد الفقهية . 
الزرقا» ص47 5 

(5) المغني » 21/15 » وقال : " وهل هذا مستحب أو واجب ؟ فيه وجهان أحدهما : مستحب ؛ 
لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان » فلا يزول حتى يثبت الجرح:. والثاني : يجب البحث كلما 
مضت مدة يتغير الحال فيها:لأن العيب حدث " ؛ شرح المنتهى» 07١/7”‏ ؛غاية المنتهى » 
. 

(؟:)انظر : الفروقء القرافي» 1111 للخور العمل بالاختياط ميب شاكر 
ص3 ؟7. 


١75 


القواعد والضوابط الفقهية 
الأص ل العدمه " 

التعريف بالقا عدة : 

هذه القاعدة وثيقة الصلة بقاعدة (الأصل بقاء ما كان على ماكان) 
وكلتاهما من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى (اليقين لا يزول 
بالشك)" . وهى أصل في باب المعاملات وكثير من مسائل العبادات : 
وهي مستند للقضاة والمحَكمين » ومرجع للشاكين والمتنازعين . 

والقاعدة مقررة عند الفقهاء وغيرهم . » بل إن استصحاب العدم 
والبراءة الأصلية أصل. من أصول الفقه » ودليل من أدلته . 

قال الآمدي" ' - رحمه الله - : 

« الأصل في جميع الأحكام الشرعية إنم| هو العدم » وبقاء ما كان على 
ما كان » إلا ما ورد الشر-ع بمخالفته» فإنا نحكم به. ونبقي فيهما عداه 


؛١ ؟ الأشباه والنظبائر:» السيوطي» ص59‎ 570 737 6..306277:694 /154 ٠» المغني‎ )١( 
192 الأشباه والنظائره ابن نجيم», ص11 :دز لحكام1/ 17 تراسد الفقتهالروكيءصض‎ 
. المدخل إلى القواعد؛ الحريري » ص27‎ 

)١(‏ الأشباه والنظائر ؛ السيوّطي» ص4 1 ؛ الأشباه والنظائر» ابن نجيم .14 ؛ قواعد الفقهء 
الروكي ء ص ١97‏ القواعد الفقهية السدلان. ص! ١4‏ . 

(9) هو : سيف الدين أبو الخسن علي بن أبي على بن محمد بن شالم التغلبي الآمدى » ولد بآمد وإليها 
ينسب » من علماء الأصولٍ ..تحول عن المذهب الحنبلي إلى الشافعي وكان من أذكياء زمانه » اتهم 
بفساد العقيدة » وضعف الديانة » وقيل في حقه مالا يظن بمثله » هرب من الديار المصررية إلى 
الشام » واستوطن حماة» ثم أنتقل إلى دمشق مدرساً بالغزيزية ثم عزل عنها » وأقام في ببته حتى 
وفاته سنة 5١‏ :7ه . 
من مؤلفاته : الإحكام في أصول الأحكام » منتهى السول . 
انظر : وفيات الأعيان . ؟/ 506 ؛ سير أعلام النبلاء » 7؟/ 775 . 


١7 7/ 


الأصل العدم 
عاملين بقضية النفي الأصلي» . 

وهذه القاعدة وما ماثلها ا يك ع او 
الدليل. أما مع قيامه فإنه يصار إلى ما دل عليه الدليل ؛ لأنه ينقل عن 
الأصل . والناقل عن الأصل معه زيادة علم ليست مع مدعي الأصل 
فيصار إلى الناقل”" 

شرح القا عدة : 


ظاهر لفظ القاعدة أن هذا الأصل معمول به في كل أمر يشكل من 
حيث الوجود والعدم » لكن ما عليه أهل العلم هو تقسيم هذه الأمور 
والصفات إلى قسمين : 

الأول ور وصفات عارضة : وهي التي يكون وجودها في الثي.ء 

رئاً وليس أصلياً ؛فهذه الآصل فيها العدم ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على 
اوه ل ا ال كا صل » ويحكم بعدم 
الصفات الطارئة حتى يثبت وجودها ء قإذا ثبت ؤوجودها صارت 
كالأصلية . 


الثان 5550 وهي التي توجدد ممع اللوصوف » أو 
تكون مقارنة لوجوده . اه 

وهذه الأصل فيهًا الوجود لا العدم ؛ لأن"الأضل بقاء ماكان على ما 
كان » فإذا كانت موؤجودة أصلاً فنستصحب هذا الأصل ويحكم بوجودها 


.. 754 / 4 » الإحكام في أضول الأحكام‎ )١( 
. 47 انظر قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان ) ص‎ )١( 


١14 


القواعد والضوابط الفقهية 
حتى يثبت خلاف ذلك . 

وذلك كالبكارة والسلامة من العيوب ونحو ذلك . 

ويلحق بها أيضاً : الصفات العارضة التي ثبت وجودها بدليل فهي 
كالأصلية » كالصحة في العقود بعد ثبوت انعقادها ء والحكم يبقائها بعد 
ثبوتها . 

وبهذا يتبين أن المراد بالقاعدة القسم الأول » وهو الأمور والصفات 
العارضة » ولذا صاغ بعض الفقهاء القاعدة بقولمم : (الأصل ني الصفات 
أو الأمور العارضة العدم)” 

ذلك لقا ند / 

بمو ال و 0 
تنتهكوهاء وسكت غنن أشياء رحمنة بكم غغننيز نسنيان فلا تبحثوا 


لقف 


عنها» 


. ؛ المدخل إلى القواعد‎ ١9 مجلة الأحكام العدلية » م 4 ؛ القواعد الفقهية  :الدعاس » ص‎ )١( 
. البورنو‎ ٠ الحريري » ص ”87 ؛ المدخل الفقهي » الزرقا » 459/7.؟. موسوعة القواعد‎ 
. 0 

إفة هو : أبو ثعلبة الخشني » معزوف بكنيته » واختلف في اسمه اختلانًا كثيًا » روى أحاديث عن 
النبي في بعضها في الصحيحين ؛ وكان تمن بايع تحت الشجرة , توفي سنة 0 لاه . 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب الضحايا » باب مالم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما 
ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب » 4.17/٠١‏ مجمع الزوائد » كتاب العلم » ثان منه في اتباع 
الكتاب والسنة ومغرفة.الحلأل من الحزام » 1972/١‏ ؛ والدازقطني في سننه » كتابٍ الرضاع » 
رقم 547 2 1854(ء نيل الأوطار 711/4 . والمبذيث حسنة النوؤي في الأربعين . انظر : 
الأربعين مع شرحها لابن رجب ص 785 . ش 


الأصل العدم ١84‏ 


فقد دل هذا الحديث على أن الأصل في)| سكت عنه الشارع عدم 
التكليف ؛ رحمة منه وعفواً» وبه احتج من قال بعدم وجوب الوترء 
والأضحية » وعدم تحريم العقود المختلف فيها » كالمساقاة والمزارعة وغير 
ذلك . 

قال ابن رجب - رحمه الله - في تعليل ذلك : 

« ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة ؛ حيث ل يوجد ما يدل على 
اشتغالها » ولا يصح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلة الشرع 
وسيرها) 


7- عن ابن عباس #: أن رسول الله يل قال : ٠‏ لو يغطى الناس بدعواهم 
لادعى رجالٌ أموالٌ.قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي ٠‏ واليمين 
على من أنكر )" ظ 
فقد دل هذا الحديث على براءة ذمة المدعى عليه ؛ لأن الأصل عدم 
إلزامه إلا بي ثبت » وأما المدعى فعليه البينة ؛ « لأنه يدعى خلاف 
الظاهر» والآصل براءة ةع وإنا"كانت اليمين في كت المدعى 
عليه؛ لأنه يدعي ماوافق الأصل »وهو براءة الذمة 6" 


(1) جامع العلوم والحكم » ص 7017 » وانظر : التعيين في شترخ الأربعين » الطوفي » ص 779. 

(؟) رواه البيهقي في.السنن الكبرى /1.١‏ 707 . 777/0 » وأصله في الصحيحين » قال النووي في 
الأربعين : جديث حمبن » وصحح ابن حجر في البلوغ إسناده . وكذا الألباني في الإرواء . 
انظر : الأربعين النووية ( مع شرحها جامع العلوم والحكم ) ص ١4/؛‏ بلوغ المرام ( مع شرحه 
سيل السلام ) » ٠‏ 355 ؛ تشخيص الجبير 8/5 ٠‏ ء إرواء الغليل 8/ /ا٠‏ ل 

م2 الأربعين النووية وشرحها للنووي, ص 14 ء.وانظر : التعيين في شرح الأربعين » ص 587 . 


ريل 


القواعد والضوابط الفقهية 


وأدلة هذه القاعدة كثيرة ؛ إذ أن أدلة الأصل أدلة للفرع » وقد تقدم 
بسط الآدلة لقاعدة (لا نزول عن اليقين بالشك) . 
نووم على آلقا عدك : 


لو شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء ء أو مسح رأسه. وهو 
يتوضأ» كان حكمه حكم من ل يأت به ؛ لأن الأصل عدمه” . 

لو شك في حصول الكسوف مع غيم » فلا يصلي ؛ لأن الأصل 
عذدمه . 

إذا ادعت امرأة على إنسان أنه ضريهبا فأسقطت جنينها فأنكر 
الضربء فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم الضرب”" 

لو قال أحد الرجلين : | : إن كان هذا الطائر غزاباً فامرأتي طالق » وقال 
الآخر : إن لم يكن غراباً نامرأتي طالق » وغاب ول يعلم ماهوم 
تطلقا ؛ لأن الأضل عدم الطلاق”" 

إن اختلفا في تففريط القيِّم على السفينة فالقول قوله مع يمينه؛ لأن 
الأصل عدم التفريط » ؤهو أي 


(1) المغني 16/١ ٠‏ » كشاف القناع » 45/١‏ ؛ مطالب أولي النهى ٠١8/١‏ . 

(؟) كشف القناع » 77/7 ؛ شرح المنتهى 377/1١٠١‏ . 

(©) المغني » 41/1/17 كشف القناع 14/5 شرح المنتهى » ١1/7‏ 0 

(4) المغني » 017/٠١‏ ؛ تقرير القواعد » ابن رجب »0 ١١١/١‏ ؛ الأشباه والنظائر » السيوطي » ص 
١‏ ؛ شرح المنتهى , */ ١55‏ . وعند الحنابلة : أن على كل منهن| النفقة والكسوة والسكنى » 
يعرم عليه الوط ودرا إلا ‏ احتاد التذغي نعط الآخر» وقد نعل ابن وجني اقول في 
هذا. 

(0) المغني » 054/17 ؛ شاف القناع » 5/ 17١‏ ؛ طالب أولي التهى» 4/ 45 . 


الأصل العدم ١١‏ 


- إن أقر المرتين بالإذن ببيع المرهون » واختلفا في شرط جعل ثمنه رهناً 
مكانه » فقول الراهن مقدم ؛ لأن الأصل عدم الاشتر 0 


لا- مَنْ أقر أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرهاً م يقبل قوله ؛ ؛ لأن الأصل عدم 
الإكراه» إلا إن وجدت دلالة عليه” : 


- لواختلفافي أصل الوكالة فقال الوكيل : وكلتني» وأنكر 
الموكّلءفالقول قول الموكّل ؛ لأن الأصل عدم الوكالة" . 
مستثنبات من القاعدة : 


-١‏ لو شاك في غسل عضو .من أعضاء الوضوء »أو مسح رأسه. بعد 
الفراغ من الطهارة .م يلتفت إلى,شكه ‏ مع أن الأصل عدم الفعل . 

؟- ننجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله وما 
قرب منه عرفاً مع أن الأصل العدم”.. 

7 إذا اختلف المتبايعان في أجل أو شرط صحيح أو رهن تحالفا مع أن 
الأصل تقديم قؤل من ينفي ذلك مع يمينه ؛ لأن الأصل العدم . 


. 97/7 » ؛ كشاف القناع » 008/6؛ شرح المنتهى‎ 0٠ /5٠ المغني‎ )١( 

(؟) المغني » /1/ 774 ؛ كشاف القناع » ”/ 405 . 

(؟) المغني /7/ 717ء الواضح » الضرير» / 77 . 

(5) المغني ٠ /١٠‏ ؛ كشاف القناع » 85/١‏ ؛ شرح المنتهى 07/١١‏ . 

(5) المغني 17/1١ ٠‏ ؟ كشاف القناع ا ؛ الروضن المربع » 7”1١/١‏ » (مع حاشية ابن 
قاسم). 

() المغني » 180/5 ؛ الإنصاف  574/١١‏ » والقول بتحالفهه] هو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد ؛ قدمها في المغني وجعها ني الإنصاف هي المذهب , وعليها يصح الاستثناء . 


يفرنل القواعد والضوابط الفقهية 


5 - لو اختلف الشريكان في المضاربة فقال العامل : أذنت لي في البيع 
نسيئة » وفي الشراء بعشرة » وقال رب المال : بل أذنت لك في البيسع 
نقداً » وفي الشراء بخمسة ء فالقول قول العامل » مع أن الأصل عدم 
الإذن" 
هذه بعض المستثنيات من هذه القاعدة "» ووجود المستثنى من عدمه 

راجع لاختلاف الفقهاء في المرجحات عند التعارض» أو الشك في وجود 


الشىء من عدمه ء والله أعلم . 


والرواية الثانية أن القول قول من ينفيه . قدمها في المقنع » واقتصر عليها في التنقيح والمنتهى . 
انظر : المقنع ء ص ٠١7‏ ؛ التنقيح » 174 ؛ شرح المنتهى » 07/7 , وعلى هذه الرواية يكون 
فرعًا للقاعدة . 

)١(‏ المغني » 1/ ١86‏ نصر عليه الإمام أحمد » وقال ابن قدامة : « ويحتمل أن القول قول رب المال 
وهو قول الشافعي ؛ لأن الأصل عدم الإذن » . 

)١(‏ انظر غيرها في : الأشباه والنظائر » ابن نجيم » ص89 ؛ غمز عيون البصائر 5١7/١٠‏ ؛درر 
الحكام» 0١‏ ؛؟؛ شرح القواعد, الزرقا؛ ص ١١١‏ ' 


الأصل براءة الذمة شن 


الأصل براءةالذمة ” 
التعربف بالقاعدة : 


هذه القاعدة دليل من أدلة الفقه ؛ وأصل من أصوله » وهي أصل في 
جانب المدعى عليه » وحجة له. سواء أكان مشهوداً عليه أم لا وتتجى 
هذه القاعدة وتكثر فروعها في باب الأقضية والدعاوى ؛ إذ الأصل فيها 
براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت يثبت المدعي خلاف ذلك . 

ويندرج نحت هذه القاعدة جملة من الضوابط » منها : (الأصل براءة 
ذمة المشهود عليه فلا تشغل بالشبك) ” .وهي تندرج تحت القاعدة الكبرى: 
(اليقين لايزول بالشك) ” 

قال ابن النجار رحمه الله : 


ع 


١‏ ومما ينبني على هذه القاعدة " : أن لا يطالب بالدليل ؛ لأنه مستند 
على الاستصحاب » كما أن المدعى عليه في باب الدغاوى لا يطالب بحجة 
على براءة ذمته » بل آلقول في الإنكار قوله ييمينه) . 5 


)١(‏ المغني » 11/١5‏ ؛ الفزوق» القرافي:ء ١١1/5‏ ؛ الأشباه والنظائر » ابن السبكي 7١18/١.‏ ؛ 
الأشباه والنظائر» السيوطي. ص ١77‏ الأشياه والنظائر.» ابسن نجيم » ص1 ؛ درر الحكام ؛ 
/١‏ 6؟ ؛ القواعد الفقهية , المجّددي » ص 088 ؛ القواعد الفقهية » العيسى » ص7717؛ القواعد 
الفقهية الكبرى » عمر كامل» ١١4/١‏ ؟ القواعد والضوابط الفقهية » الحصين » 04/7 . 

. 7١9 انظر هذا الضابط ص‎ )١( 


(*) انظر هذه القاعدة ص 58 . 
(4) يعني قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) وتقدم:أن من القواعد المندرجة تحتها قاعدة (الأصل 
براءة الذمة). 


(0) شرح الكوكب المنير» 5/ 453 ٠‏ ,| : 


اا 


القواعد والضوابط الفقهية 
معني القا عدك : 

معنى الذمة : 

لغة : الذمة بالكسر : العهد والكفالة ” 

وسمى المعاهد ذمياً نسبة إلى الذمة » بمعنى العهد » وقولهم : في ذمتي » 
: في ضماني ” ظ 

واصطلاحا : 


بحا 


عرفها بعض أهل العلم بأنها : معنى يصير بسيبه الآدمي على 
الخصوص أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه ”. 

وقال آخرون : هي نفس لا عهد” 

قالوا : لأن معنى قولهم : وجب في ذمته ‏ أي : في ذاته ونفسه ؛ لأن 
الذمة : العهد والأمانة » ومحلها النفس: والذات فسمى محلهما باسمها ٠‏ 

ولا تعارض بين التغريفين ؛ فالأول جعلها وصفاً » والثاني نظر إليها 
باعتبارها ذاتاً. 

قاعدة الاستصحاب : 


يعسار الأصوليون عن هذه القاعدة بالاستصحاب 62 ويعلولن به 


. ذمم‎ 717١/17 ٠» لسان العرب‎ » 707/١6 وانظر : المغزب‎ . ١575 القاموس المحيظ : ص‎ )١( 
٠ . 5017/١ (؟) المصباح ا منير» ص١٠ وانظر : المغربب‎ 
؛دررالحكامء‎ ٠ له‎ 
. 6/١ 
. 18/١ » ؛ دررالحكام‎ ٠١7 تبذيب الأسياء واللغات » "115/8 4 إلتعريفات‎ )4( 


الأصل براءة الذمة و١‏ 


استصحاب العدم الأصلي ؛ لأن الذمة بريئة من التكاليف إلا ما ثبت بدليل 
من أدلة الشرع 

فإذا ثبت الدليل وجب المصير إليه » والانتقال عن البراءة الأصلية إلى 
الحكم الثابت بالدليل . 

فإذا ثبت الحكم فقد شغلت الذمة » ويستصحب الحكم حتى يثبت 
خلافه » وهذا النوع من الاستصحاب ليس مبنياً على البراءة الأصلية » بل 
مبنى على استصحاب دليل الشرع” 

والمعنى : أن القاعدة المستصحبة براءة الذمة وخلوها بممايشغلها من 
الحقوق حتى يثبت بالدليل خلاف ذلك ” ٠‏ 

آدلة القاعدة : 


وا لاد نش ما حال وأسوافم واكن لين عب 
المدعى عليه » متفق عليه . 


)١(‏ انظر : التمهيدء أبو الخطاب» 4/ ١‏ قواعد الأصولء ص0"؛ تقريب الوصول ء 
ص55 ١.ء‏ البحز المحيط ٠»‏ الزركشي ٠‏ 8/ 4ه 

(؟) قال في إعداد المنهج : " أي من الأصول : براءة الذمة قبل التكليف وعمارة الذمة»والأصل أيضاً 
:عدم براءة الذمة بعد ثبوت عمارتها وبعد ثبوت التكليف' 'ص 775. 

() رواه البخاري في صصبحيجه'ء كتاب التفسير » باب ( إن الذين يشترون بعهبد الله وأيراهم ٠٠‏ 4 
22 وتسام و مح كاج الائمة رجاب الح عل دض 206 
05 ,» واللفظ له٠‏ 


١ة‎ 


القواعد والضوابط الفقهية 

9 - حديث الأشعث بن قيس "#5 » وفيه قال : «كان لي بئر في أرض ابن 
عم لي: فأتيت رسول الله يك فقال : بينتتك أو يمينه » الحديث " 
قال النووي - رحمه الله :3 إنما كانت البينة على المدعي ؛ لأنه يدعي 
عرف لاهن عرزا لض براءة اللامة» :ونه كاتك التمين ف تخايب 
المدعى عليه ؛ لأنه يدعي ما وافق الأصل وهو براءة الذمة »© ” 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله و قال : ١‏ أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابِيْم على الله» ” 

4 - عن ابن مسعود #ه قال : قال رسول الله يِه : « لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهذ أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلا 
النفس بالنفس : والثيب“الزّاني » والمفازق لديننه التبارك للججاعة ») 


( ١)هو‏ لعن نع بن لدي باط ا كله لد عل الت اكه كر ركان 
من ملوك كنده؛ وارتد بعد وفاة النبي 6اء وأسر ؛ وأحضر إلى أبي بكر الصديق 5ه فأسلم » 
فأطلقه وزوجه أخته » وشهد ممع علي كفده صفين » توفي بالكوفة سنة ٠‏ 5ه.ء 
انظر : الاستيعاب» ٠١ /١‏ ؛سير أعلام النبلاء» ؟//77 ؛ الإصابة » 535/١‏ . 

( ؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأيران والنذورءباب قول الله تعالى ( إن الذين يشترون بعهد 
الله 40 رقم /ا/851 ٠‏ 

(؟) شرح الأربعينء ص88 . وإنظر : الإعلام » ابن الملقن» /٠١‏ 67 . 

( 4) رواه البخاري في صحيحه . كتاب الإيران » باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة قخلوا 


سبيلهم) » رقم ؛ ومسلم في صنحينحه » كناب الإيهان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . ..ء رقم 35, واللفظ للبخاري . 


الأصل براءة الذمة ١7"‏ 


0) 1 


دل الحديثان على أن الأصل براءة ذمة المسلمين » وعصمة دمائهم حتى 


يثبت عليهم ما يوجب حلها . 
فروع على الها عدة : 

١‏ - إذا اختلف الراهن والمرتهن » فقال الراهن : رهنتك عبدي هذا 
بألفء فقال المرتهن : بل بألفين» فالقول قول الراهن ؛ لأنه منكر 
للزيادة والأصل براءة ذمته . 

؟- إذا اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب ..فادعى الغاصب أن 
ثمن المغصوب أكثر مما ذكره الغاصب » فالقول قول الغاصب ؛ لأن 
الأصل براءة ذمته من الزيادة " . 

إذا اختلف الملتقط والمالك في القيمة أو المثل فالقول قول الملتقط ؛ لما 


2) 


تقدم 


ع - إذاادعي الر جا أنه غرم لمصلحة نفسه »ء لم تدفغ إليه الزكاة إلا ببينة ؛ 
إذا ادعى غرم دقع للد إلا بير 


)١ (‏ رواه البخارئ فّ صُحيننه » كتابٍ الديات » باب قول الله تعالى (أن النفس بالنفس ....) » رقم 
؟ ومسلم في. صحيحه. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات » باب ما يباح به 
دم المسلم » رقم 6 . واللفظ للبخاري. 

(1) التعيين في شرح الأربعين» ص15 . - 

(”) المغني 0765/7 ؛ شرخ المنتهى » 1١8/7‏ ء مطالب أولى النهى 78١/15»‏ . 

( 5 ) المغني» // 750 ؛ شرح المنتهى » 7137/7 . 

( 6) المغني + 8/ 5١7؛‏ مطالب أولي النهى » 5/ 710 . 


١7 


القواعد والضوابط الفقهية 
لأن الأصل براءة ذمته من الغرم ”" 

لو ضرب إنسان بطن حامل فألقت رأسين » أو أربع أيد لم يجب على 
الضارب أكثر من غُدّة ؛ لجواز أن يكون ذلك من جنين واحد أو من 
جنينين فلم تجب الزيادة ؛ لأن الأصل براءة الذمة منها ” 

إن وقع بعض الناس على بعض .ء فاتواء وشككنا في سبب الموت ٠م‏ 
يضمن بعضهم بعضاً ؛ لأن الأصل براءة ذممهم ” 

إذا اختلف القاذف والمقذوف » فقال القاذف:: كنتٌ صغيراً حين 
قذفتك » وقال المقذوف : كنت كبيراً » فإلقول قول القاذف ؛ لآن 
الأصل بر اءة ذمته من الحد ” . 

إذا اشترى المسلم أسيراً من أيدي العدو» واختلف المشتري مع 
الأسير في قدر ما اشتراه به م فالقول قول لأسي ؛ لأنه منكر للزيادة ؛ 
والأصل براءة ذمته منها ” . 

إذا انقطع حي حيض المرأة وم يعد ثلاثاً؛ أو أيست قبل تكرره ثلاثاً» لم 
لعدعا ل الخارر الع حر ب عر يفسا وا ميل 


لقف 


براءة ذمتها 


. 781/7 المغني »817/4 ؛ كشاف القنامء‎ )١( 

(؟) المغني ١‏ 7/17 ؛ مطالب أولي النهى 1/ ” ٠‏ كشاف القناع ١4/5»‏ . 
(") المغني » 89/17 ؛ الفروع ٠ /7٠‏ »كشاف القناع .14/1 , 

(5) المغني » 99/17 ؛ كشاف القناع ٠ 0 ١//3:‏ 

(6) المغني » *5:/17 17 ؛ شرح المنتهى /١ ٠‏ 511 . 

, 7١0 /١ كشاف القناع‎ )5( 


الأصل يراءة الذمة اخريل 


مستتنبات من القا عدة : 

تقدم الكلام على قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) وما قيل فيها من 
حيث وجود الاستثناء من عدمه » وهذه القاعدة متفرعة عنها » والقول فيها 
كالقول في تلك " . 


. ١؟ص انظر قاعدة (لا نزول عن اليقين بالشك)‎ )١( 


١٠ 


القواعد والضوابط الفقهية 
الأصل الإباحة" 

معنى القاعدة : 

معنى الإباحة : 

لغة: أبحتك الشىء : أحللته لك » وأباح الرجل ماله : أذن في 
الأخذ والترك » وجعله مطلق الطرفين " . 

واصطلاحاً : عرف ابن قدامة - رحمه الله - المباح بقوله : ١‏ ما أذن الله 
سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه» . 

شرح القآعدة : 

هذه القاعدة إحدى القواعد العظيمة التى تدل على يسر- الإسلام 
وساحته ؛ لأنهبا جعلت الأصل في الأشياء الإباحة » فيدخل في ذلك 
المعاملات والمطعومات والملبوسات » وغير ذلك من الأشياء » ويدخل فيه 
أيضاً ما يجد في كل عصر من اكتشافات واختراعات ومعاملات » فالأصل 
فيها إباحة استعمالها والانتفاع بها مالم يدل الدليل على تحريم شيء منها . 

ولذا كانت هذه القاعدة ‏ عظيمة المنفعة » واسعة البركة » يفزع إليها 


(١)المغني‏ , 160/15 وأوردها في الاحتجاج للمخالف ولم يردها ؛ المنثور؛ 177/1١‏ ؛ مختصر من 
قواعد العلائي ٠‏ 7/ 284 ؛ الأشباه والنظائر » السيوطي . ص17 » الأشباه والنظائر» ابن 
نحيم » ص77 رفع الحرج » الباحسين » ص 797 ؛ القواعد الأضولية » الجيلالي 10/١ ٠‏ ! 
القواعد والضوابط » المييان » ص ١47‏ ؛ القواعد والضوابط ؛ العلياني» صص١٠٠‏ ؛ الوجيز»ء 
البورنوء ص ١9١‏ ؛ الوجيز في شرح القواعد الفقهية » زيدان » ص7/8١‏ . 

(1) انظر : المصباح المنيرء ص78 ؛ القاموس المحيط » ضص ١775‏ بوح . 

() روضة الناظر» ١45 /١‏ وانظر : الإحكام , الأمدي ٠١/١»‏ . 


الأصل الإباحة 


حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس 6 

وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن الأصل في الأشياء 
بعد ورود الشرع : الإباحة سوى ما دل الدليل على تحريمه . 

وأما قبل ورود الشرع فلا تحليل ولا تحريم 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - أن تصرفات العباد من 
الأقوال والأفعال» تنقسم إلى نوعين " 

الأول : العبادات : وهي التي أوجبها الله أو أحبها فلا يثبت الأمر بها 
إلا بالشرع» وهذا معلوم باستقراء أصول الشريعة». 

الثاني : العاذات : وهي ما اعتاذه. الناس.في دنياهم مما يحتاجون إليه . 

والأصل فيها : العفوء فلا يخظر مها :إلا ما حزمه الشْرْع . 

ثم قال < رحمه الله -« وإِذا كان كذالك : فالناس يتبايعون ويتاجرون 
كيف شاءوا مالم تحرمه الشريعة » كما يأكلؤن ويشر-بون كيف شاءوا مالم 
تحرمه الشريعة » وإن كان بعض ذلك قد يستحبء أو يكون مكروهاًء مالم 
تحد الشريعة في ذلك حداً » فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي»” . 


١:١ 


)١(‏ مجموع الفتاوى /7١ ٠‏ 010 وانْظر : رفع حرج » الراحنلين »ص7٠‏ 5 ؛ رفع الحرج . الحميده 
ص8 ٠ ٠‏ المشقة تجلبب التيسير »اليؤسفأ. صن237755 . 

جموع الفتاوى 074/6١‏ التمهيد » الأسنوي » ص8890 . 

و للق سرك اكور 1011 

( 5) القواعد الكلية» ص5 7١‏ . : 


١ 5 *‏ القواعد والضوابط الفقهية 
تنبيه: 
قاعدة (الأصل الإباحة) معمول بها مالم يرد تحريم من الشرع » ومالم 
يكن الشىء ضارا ؛ لأن الأصل فيه التحريم 


ولذا صاغ بعض الفقهاء القاعدة بقوله : الأصل في المنافع الإباحة . 

فجعل المباح هو المنافع دون المضار ء وأكدوا على هذا المعنى بقاعدة 
أخرى هي 5 الأصل في المضار التحريم ” 

والقاعدة هنا وإن أطلقت العموم في الإباحة » لكن المراد التفصيل على 
النحو الذي تقدم » فالأصل الإباجة فيها.كان من المنافع » وكذا ما كانت 
المنفعة فيه غالبة » وأما المضار فهى منفية شرعاً مطلقاً كما دل عليه حديث 
رلا 00 وله وار 00 

أدلة القاعدة :.. 
-١‏ لفان ون أل َكُنْ ما في الَرْض جبيعا) ". 
- قوله تعالى : (قُل مَْ حو زب لهاي حرج لاد وَالطْيَاتٍ ين 

الْوَرْق © . 


1011/5: انظر القاعدتين في :التعهيد» الاسنوي  ص/4/1 ؛ تختصر- من قراصد اعلاني‎ )١( 
0 . 851 قاعدة المشقة تجلب التيسير الناخسين » ص‎ 

(؟) تقدم تخريجه ص١8‏ . 

(3) انظر القوامد الكليةو 118 4 مذكرة أصوك الفقهء الشتقيطي »ص14 )رفع المشرج؛ 
الباحسين » ص96 5. 

(5) البقرة:78. 0220202 


(6) الأعراف :77 . 


الأصل الإباحة ١517‏ 
*- قوله تعالى : (وَسَخَرَ لَكُمْ مَافي السَّبَاوَاتِ وَمَاف الأزض جيعاً 


مو زلف 
9 92 3 5 جًَ ور 

؛ - قوله تعالى: لاقل لا أَجِدٌ في مَا أُوحِيّ إِلِّ عرّماَعَلَ طَاعِمِ يَطْعَمَهُ إلا 
أَنْ يَكُونَ مَيتة 6 ". 


دلت هذه الآيات على أن ما في هذه الأرض مخلوق للإنسان » وأن له 
لاك حافس طاول زان عل عريية ازا اتعافكه ريه 
الله - بعد ذكره بعض المحرمات من المطعومات : « وما عدا ما ذكرناه » فهو 
مباح ؛ لعموم النصوص الدالة على الإباحة ) 0 


قال الشوكاني ”“_ رحمه الله _ في تفسير الآية الأولى : 


( فيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم 
دليل يدل على النقل عن هذا الأصلء ولا فرق بين الحيوانات وغيرها ما 


. 77 : الجاثية‎ )١( 

(؟) الأنعام : ١546‏ . 

(0) المغني » 477/17 وقال أيضاً في المقنع » ص ١‏ 0 : "كتاب الأطعمة » والأصل فيها ال حل ؛ 
فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه " ومثله في الإقناع , 27/4 ٠"لء‏ وقال فيه بعد ذكره ما يحرم 
أكله من الحيوانات ..5/ 700 : " وما لا تعرفه'العرب من أمصار الحجاز وقراهاء ولااذكر في 
الشرع ٠‏ يرد إلى أقرب الأشياء شبهاً به » فإن لم يشبه شيئاً منها قمباح 0 

(؟)هو : حمد بن علي بن محمد بن عبد الله الثشوكاني الصنعاني » ولند بشوكان في السيمن وإليها 
ينسبء عالم مجتهد ترك التقليد وإجتهد رأيه اجتهاداً بطلقبا غير مقيد كما حكى ذلك عن 
نفسهءتولى القضاء في صنعاء؛ وتأثر بكتب شيخ الإسّلام ابن تيمية وابن القيم » توفي بصنعاء 
سنة ٠6؟1اه.‏ 
من مؤلفاته : نيل الأوطار ء إرشاد الفحول . 
انظر : البدر الطالع » ٠١/7‏ (ترجم فيه لنفسه) ؛ الأعلام » 548/5 . 


١ 


القواعد والضوابط الفقهية 
ينتفع به من غير ضررءوفي التأكيد بقوله(جميعاً) أقوى دلالة على هذا » . 
6- عن سعد بن أبي وقاص #ه قال : قال رسول الله : «أعظم 


المسلمين في المسلمين جُرماً » مَنْ سأل عن أمر لم يحرم فحرم على 
الناس من أجل مسألته)متفق عليه ” 

5- عن أبي هريرة ضيه عن النبي يي قال : « دعوني ما تركتكم فإنم| أهلك 
من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ” 

ا- وعن سلان الفارمي #ه قال : « سئل رسول الله يك عن السّمْن 
والجُبّن والفراء فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم 
ع ع دنا 


٠و‏ 2 : أن الآيات القرا 5 و الاك الصحيحة المذكورة في 


(1) قتح القدير »114/1 . ١‏ 

0 روا الجتارى و محم كان الاشماء وراد با ونوك #البؤاارين كلشمة لا 
يعنيه » رقم 1/748؛ ومسلم في صحيخه كتاب الفضائل » باب توقيره و وترك إكثار سؤاله 
عما لا ضرورة له .... ؛رقم10١١11.‏ 

(*)رواه البخاري في صحيحه » كتاب .الاعتصام »)باب الاقتداء ,لسنن النبي 25 »رقم حمدكلل 
ومسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب توقيره يك وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه .. 
رقم 5١١‏ واللفظ للبخاري. ‏ ' . 

(5)رواه الترمذي في سننه » أبواب اللباس » باب ما جاء في لبس الفراء» رقم 1777 » وابن ماجة في 
سننه » أبواب الأطعمة , باب أكل الحبن والسمن » رقم 7771 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١‏ 
كتاب الضحايا , باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه ما يؤكل أو يشر-ب » 
١‏ ؛والحاكم في مستدركه ‏ كتاب الأطعمة . 4/ ١١8‏ . 


الأصل الاباحة ١‏ 


أول الكتاب ” وغيرها قد دلت على أن الأصل الحل » وأن التحريم لا يثبت 
إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم » وهو أحد الأمور المذكورة » فلما م 
يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحله هو الحق كائناً ما كان . 
وكذلك إذا حصل التردد » فالمتوجه : الحكم بالحل ؟ لأن الناقل غير 
موجود مع التردد » ما يؤيد أصالة الحل بالأدلة الخاصة : استصحاب 
البراءة الأصلية » " 
8- الإجماع نقد اجع لعل وغل أده 1 عون ادل تجريمة تيو مظان 
غير محجور' 


فووم على القا عدة : 


-١‏ يبز لمتوضئ تنشيف أعضاء وضوق بعد الفراغ من لأن الأصل 
الإباحة ' : 


؟- يباح للمحرم أن يلبس المصبوغ من ثياب الإحرام بغير الطيب » 
عملاً بالأصل وهو الإباحة ”. 

ا يجوز للدراة الحضاث باللشاءء وض خرمة :أن الأصتل الابائحة * 

5- يباح بيع القَهُد والصقر المعلم وا هر وغيرها مما لم يرد نص بتحريم 


)١(‏ يعنى كتاب الأطعمة والصيد والذبائح وأول أبوابه باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء 
الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام) وأورد فيه المصنف (المجد ابن تيمية) هذه الأحاديث وغيرها . 

(؟) نيل الأوطارء 8/ ”1727 .. 

. 078/5١ ٠ مجموع الفتاوى‎ )*( 

( ؟) المغني » 1١/١‏ ؟ الإقناع » 5/١‏ :. 

( 6) المغني » 0/ ١56‏ ؛ الإقباع . 088/١‏ . 

(5) المغني » ١11/6‏ ؛ الفروع » 7/ "501 : 


١55 


القواعد والضوابط الفقهية 


)600 
سعة 


0- باح أكل الوب" قال ابن قدامة :3 لأن الأصل الوباحة » وعموم 
النصوص يقتضيها » ولم يرد فيه تحريم » فتجب إباحته » ” 
5- يباح اللعب بسائر أنواعه إذا لم يتضمن ضرراً ولا شغلاً عن فرض . 
فرض " . 
ويدخل أيضاً من الفروع ما لا حصر له من أنواع البيوع والمعاملات 
الحديثة» والمأكولات والمشروبات» والمخترعات الحديثئة وغيرها مما يجد 
فالأصل في هذا كله إباحة استعماله والانتفاع به إلا ما ورد الشرع بتحريمه 
نصاً أو قياساً على المنصوص أو دلت الشريعة بعمومها على حكمه . 
مستثنيات من القاعدة : 5 
مح عن قاعدة (الأصل الإباجة ا 


الأول : الأبضاع. فالأصبل, فيها التحريوبكا. في القاعدة الفقهية 
(الأصل في الأبضاع التحريم)” وذلك عائد لكونها مما احتاط الشارع له 


. 161/0) الغني» 04/5 ؛ كشاف القتاع‎ )١( 
ا و ل لي‎ ) 
ْ ,. الذنب» يأكل النباتات فقط‎ 
 . 884 المتجدء ص‎ ٠١ ١4ص‎ » انظر : اللعجم الوسيط‎ 
. 197/6 ؟) المغني » ”777/377 وانظر : كشاف القناع‎ ( 


ل ا ا ال 
ص8١ .١‏ 


(5) المتشور» 1 الأشباء والنظائر» السيوطي صن 179؛الأشياء وانظائر؛ ابن نجيم. 
ص ة /ا. 


الأصل الاإباحة /7 ١5‏ 


وجعل حفظ الأعراض إحدى الضروريات الخمس » وإعمال هذه القاعدة 
«في)ا إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمةءفلو كان في الحرمة شك لم 


زلف 


الثاني : العبادات » فالأصل فيها التوقف » فلا يعبد الله إلا بها شرع 
بنتحاتة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ 


« كان أحمد وغيره من فققهاء الحديث يقولون : إن الأصل في العبادات 
التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه » ”" 


الثالث : إذا تعارضت الوياحة مع 5-1 قدم ا إذا وجد 
مقتضيهماء وقد صاغ :ابن قدامة . رحمه الله : جوع لايد بتر : ( إذا 
وجدءما ينضى الحريم والإباحة غلب حكم التخريم) ' " ولعل هذا من 
باب الاحتياط والورع . 


لكن إذا تردد الأمر بينههما وم يوجد ما يقتضى أحدهما فإنه يعمل 
بالأصل وهو الإباحة » كم| قال ابن قدامة - رحمه الله - : « متى تردد بين 
الإباحة والتحريم غلبت الإباحة ؛ لأنها الأصل. » وعموم النصوص 


هك4 


يقتضيها » 


. الأشباه والنظائر» ابن نجيم» م 0ل‎ )١( 

(1) القواعد الكلية » ص7١‏ ” وآنظر القواع د الفقهية الكبرى السدلان » ص 188 . 

(؟) القواعد والضوابط » سمير آل:غبد العظيم » طن4١١‏ 4 عند بُعضهم : (إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام) كا في القواعد الفقهية » محمد إسماعيل » ص ١77‏ . 

(5) المغني » "7357/11 . 


١6 


القواعد والضوابط الفقهية 
الإسلام يعلوولا يعلى عليه "" 

شرح القاعدكة : 

تين هذه القاعدة عظمة هذا الدين » وعلوه على سائر الأذيان » فهو 
عال » لا شىء يعلو عليه » ولا شىء يساويه » وأتباع هذه الدين كذلك.» لا 
يعلو عليهم أحد لعلو دينهم وعزتهم به » ويبقى لهم هذا العلو والعزة ما 
بقي تمسكهم بهذا الدين » وينقص علوهم بقدر نقص دينهم . 

وهذه القاعدة إحدى القواعد الفقهية المأخوذة من النصوص 
الشراعية:: 

ويشهد لها قوله جل شأنه ([ ولن يجعمل الله للككافرين على المؤمنين 
سبيلا © " . 

: آي عل عمومها وظاهرهاء وإنما الؤنوبٍ ا 


)١(‏ المغني . 717/15 وأوردها للمخالف من غير المذهب . وانظرها بهذا اللفظ في : مغني ذوي 
الأفهام » ص 18١‏ ؛ شرح المتتهى 7707/١:‏ ؛ سبل السلام » ١51/4‏ ؛ القواعد الفقهية» 
المجددي » ص 88 ؟ القواعد:والضوايط » عبد الملك السبيل » ص ١1657‏ . موسوعة القواعدء 
البورنو .91//١‏ 

(؟) النساء : .١51١‏ 


الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 4 ١‏ 


إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته 4 . 

والقاعدة توضح أن دين الإسلام الذي بعث به محمد ويه يعلوء ولا 
شىء يعلو عليه » وذلك عائد لأمورء منها ” 

. أنه دين الله الذي رضيه لعباده » وختم ونسخ به رسالاته‎ - ١ 

؟ أنه الدين الذي تحصل به السعادة في الدنياء والآخرة . 

- أنه الدين الذي يتخلص به في الدنيا من القتل والاسترقاق وأداء 
الجزية » وفي الآخرة من سخط الله وعذابه . 


4 - أنه الدين الذي ما ترك أمرًا من الأمُور التي يحتاجها اللخلق إلا 


بينه وجلاه لهم . 
أدلة القاعدة : 
أولاً من الكتات : 


ما ورد في كتاب الله:تعالى من آيات كثيرة تدل على علو أهل الإسلام 
وتميزهم على أهل الكفر:والضلال » ومنها :. 


)١(‏ لعله يشير بذلك للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد والسير . باب ما يكره 
من التنازع والاختلاف في الحرب » رقم 7074» عن البراء بن عازب قال : جعل:النبي ود على 
الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاً عبد الله ين جبير » فقال : " إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا 
تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم » فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله 
يله ؟ قالوا : والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة » فلم| أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا 
منهزمين ... " الحديث . 

. 7١8/7 الضوء المنير على التفسير»‎ )١( 

(") انظر: المغني 2 /١5‏ 2.586 . 


١‏ القواعد والضوابط الفقهية 


١‏ - قوله تعالى : ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن ن 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون © . 

١‏ - وقوله جل شأنه : ([ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصا حات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار © . 

7- وقوله سبحانه: لآلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 


افيف 


أصحاب الحنة هم الفائ تزون4 : 


لف 


لقف 


0 : ( أفمن كان مؤمئًا كمن كان فاسقًا لا يستوون »© . 

« في هذا القول نفني المساواة بين الجؤمن والكافر » وبهذا منع 
القتصاص بينها ؛ إذ من شروط وجود القصاص المساواة بين القاتل 
والمقتول" ". 


5١١ : الحائية‎ )١( 

0 

٠١ : الحشر‎ )6( 

(5 )تقدم تخرييه ص 11 . 

(5) هو ألم كر هبد ينظ ألا بن فرعتل الل نالسر لأسيل الاك ومن قالع 
بالأندلئس ؛ ولي قضاء إشبيلية » وكان ذا شدة وسطوة فعزل » وأقبل على نشر العلم وتدوينه » 
تكلم في ابن حزم الظاهري كثررًا وذمه بم| لا يليق يهماء توفي بفاس سنة 1 0ه . 
من مؤلفاته: : أحكام القرآن ؛ عارضة الأحوذي . 
انظر : سير أعلام النيلاء » ١917/ /٠١‏ ؛ البداية والنهاية ‏ 751/172 . 

(1) أحكام القرآن» / 070 . 


الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 


ثانيًا : من السنة : 


١‏ - عن عائد بن عمرو المزني نه عن النبي وَلِهْ قال : « الإسلام يعلو 
ولايعل»” 
والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » ". 
فيه دلالة على عزة أهل الإسلام وعلوهم على من سواهم » فلا 
يقدموا أهل الكفر على أنفسهم بأن يتنحوا لهم عن الطريق - إذا كان ضيقا 
- إكرامًا لهم واحترامًاء بل يضيطره إلى أضيسيقه ؛ ويببير المسبلم في أوسطه 


زيف 


0 درل بن أي طالب #ه لما تحاكم مع اليهودي إلى شريح 
القاضي قال : « إن خصمي لو كان مسا تلجلست معه بين يديك » ولكني 


(1) رواهالدارقطني فيوسنته» كناب إلتكاح باب هر »رقم 181/95٠‏ ؟ واليهقي في السئن 
حرق كات اللتطه ود وير عكر تو بيار تسن بياذ أبرية أو حاار اا 
الصحابة ‏ 5/ ٠١0‏ 0 
اديت رون مزقرة ان قوق 6ل عرو قدلا حال ةلوفطو 
طريقيهها » وروي مرفوعًا مِنْ حديث عائذ من حديث عمر بن الخطاب » قال ابن حجر في 
التلخيص : إسئاده ضعيف جدًا . وروي موقوفًا من حديث ابن عباس » وصحح الألباني 
إسناده » وأورده البخاري معلقًا ني ككتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ 
انظر : تلخيص الحبير ‏ 5/ ١75‏ » إرواء الغليل: ٠1/0‏ ء 

(؟) رواه مسلم في صحيحه . كتاب السنلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
عليهم » رقم 5571١‏ . 

( *) شرح النووي على صحيح مسلم » 115/١54‏ ؛ فتح الباري 5/١١‏ . 


١١ 


القواعد والضوابط الفقهية 
سمعت رسول الله ي يقول : ١‏ لا تساووهم في المجالس» " 

فلو كان خصمه مسرًا لاستوى معه في المجلس » لكن لما كان يبوديًا 
علا علي ذه عليه في المجلس عملا بقول المصطفى يِل . 

فروع على القاعدة : 

. -إذا وجد اللقيط في دار الإسلام التي اختطها المسلمون كبغداد‎ ١ 
. وفيها أهل ذمة "» فاللقيط محكوم بإسلامه‎ 

قال ابن قدامة - رحمه الله في تعليل ذلك : 

«تغليبًا للإسلام: ولظاهز الدارءولآن الإسلام يلق ولا يعلى عليه؛ ". 

؟ - من أسلم من الأبؤيْنٌ» تبعله أولادة الضنغاز:.. 

قال ابن قذامة ضوبعه ان : "ان نعليل ولك” 

«الولد يتبع وي ف الدون تنا لها رقييا أقاريعم للم نينا 
كولد المسلم من الكتابية ؛ ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى» ” 

+“ لا يجوز تصديت أهل الذمة ف المجالس و.لا بداءتهم بالسلام ؛ 


ا لي د 1 ع اباك لسلسمو للد لان 
والاستاع منهما . :. ١15/3+أخبارالفضاء‏ وكيغ 3١01/1١‏ ».وانظر : تلخيص الحبير 
4/4 ؛إرواء الغليل ‏ 8/ !14 وضعفه فيهم , . 

)١(‏ أهل الذمة :نم العاشدؤة من أهثل الكابا سن جر جرهم . انظر: المطلعء 
ص 77١‏ القاموس الفقهي صل178. 

(>) امفني 701/8 ؛ شرح التهى » 1.14/1؛ أحكام القيط »د/ عمر السييل -رحمه الله - ص 
66 

() المغني » 17/ 580 ؛ شرح المنتهى ؛ 7/ 190 . 


الإسلام يعلو ولا يعلى عليه دن 
لأن العزة والإكرام للمسلمين . 

؛ - لا يجوز لأهل الذمة أن يعلو ببيوتهم على بيوت المسلمين " 

ه - لا يجوز لأهل الذمة إحداث كنيسة ولا بيعة "ولا مجتمع 
لصلاتهم في أمصار المسلمين ”" 


١‏ - يمنع أهل الذمة من ركوب الخيل ؛ لأن ركوبها عز » والعزة 
للمسلمين » ولهم ركوب ما سواها . 

- لو أسلمت الكتابية تحت كافر قبل الدخول بها انفسخ النكاح ؛ 
لأن المسلمة لا تحل .. 

8 - لا شنفعة لكافر: على مسلم » وللمسلم شفعة على الكافر . 

4 - لا يقتلن مسنيم نحن أو عبد بكافر ».وعكسه يقتل ” 

. . أن دية الخرالكتابي نصف دية الحرالمسلم‎ - ٠ 


/. 705/5 » المغني » 701/17 ؛ شرح المنتهى‎ )١( 

(1) المغني » 747/17 ؛ شرح المنتهى » 7/ 574 . 

0" البيعة : هي بيت عبادة اليهود والنصارى » وغلب على الكنيسة » وتجمع على بيع . انظر : مختار 

الصحاح . ص ”4/7 المطلع ؛ ص 17 ؛ معجم لغة'الفقهاء؛ ص 46 . 

( ) المغني » 7354/17 ؟ شرّح المنتهى » 7/ 118 . 

( 5 ) المغني » “448/11 ”ء وانظر.: شرج المنتهى 581/١ ١‏ . 

(5)المغني » 5/٠١‏ ؛الروض المربع » ص 775 . 

(7) المغني » /1/ 075 ؟ الروض المزبع » صن 4 * _ 

(4) الغني 41/1١ 431/1١‏ ) الروض المريع » ص 456 وقال في المغني (41/4/11) لو قشل 
الكافر الحر عبدًا مسلً قلا يقتل الككافر لفقدان التكافؤء لكنه يقتلن لنقضه العهد . وعلى هذا 
يكون هذا الفرع مستثنى . 


١ +‏ 
مستثخنبات من القا عدك : 
-١‏ لو بنى المسلم إلى جانب دار ذمي دارًا دوها » أو اشترى ذمي 


دارًا عالية لمسلم فله سكنى داره» ولا يلزمه هدمها ؛ لأنه لم يعل على 
|| 5 ليت 7 


0-5١‏ يقر أهل الكنائس والبيع عليها في البلاد التي فتحها المسلمون 
عنوة وتبقى في أيديبم ولا هدم . 

0-8 يباح لأهل الذمة دخول مساجد الحل بإذن المسلمين ". 

4- لايرثالمسلم الكافر ىا لا يرث الكافر.المسلم إلا باللواء » 
وفي هذا تسوية بينهم| مع أن الإسلام يعلو” 

-0 لو قتل الكافر ولده المسلم فإنهِ لا يقتل به . 

لو أسلمت أم ولدكافر ».فإنها تبقى في ملكه . لكن يمنع من غشيانها 
ويحال بينه وبينها حتى يسلم " . 

فهذه المستثنيات لا: تدخل تحت القاغدة ‏ لكن هذا لا يعنى أن 
الإسلام فيها لا يعلو بل. هو عال على كل حال . 


القواعد والضوابط الفقهية 


(1) المغني . 01/17 ؟ الروض المريع .ص 404 . 
(؟) المغني » 757/17 ؟ شرح المنتهى ؛ /١‏ 116 . 
(”) المغني » 1/ و00 
( ) المغني » 755/1 . 3 1 
( 6 ) المغني ٠‏ 105/4 » الروض المريع » صن "761 .. 
(1) المغني /١١ ٠‏ 46 » شرح المنتهى » 719/71 . 
() المغني » ٠٠١/14‏ ؛ الروظن المزبع » ص 509" . 


الأصل ف المسلمين العدالة 


الأصل في المسلمين العدالة ”" 

التعريف بالقا عدة : 

هذه إحدى القواعد الشرعية المختلف فيها بين أهل العلم؛ يبحث 
مسائلها الأصوليون والمحدثون» ويستشهد به بعض الفقهاء في مواطن 
شتى » وحوطا يختلفون '" 

وقد أوردها ابن قدامة _ رحمه الله _ في كلامه على شروط الشاهدء 
واستشهد بها لرواية في المذهب » رجح _ رحمه الله _ خلافها . 

وهي دالة على إحسان الظن بالمسلم » وتغليب الاستقامة والصلاح 
فيه على ما يضادهما ؛ عملاً بالظاهر والغالب من حال المسلم » وتدل أيضاً 
على أثر الإسلام في أتباعه ب يكسبهم من صفات حميدة » وخصال جميلة . 

شرح الفا عدة : 


١6 


أورد ابن قدامة ‏ رجبه الله -وغيزه القاعدة في كلامه ل حكم فبول 
شهادة مجهول ا حال » ولذا كان لزاماً بيان الخلاف في هذه المسألة قبل ذكر 
الخلاف في القاعدة . 


(1) المغني » 49/14 ٠‏ وأوردها أيضاً بلفظ (الظاهر من المسلمين القدالة) »247/14 1747 
وانظرها في : الفروق» الكراييسي » /١‏ 47؟ ؛ الفروقء القرافي ؛ 8/4 ؛ مجموع الفتاوى . 
لاه "؛ تبيين الحقائق » 5/ 7١١‏ ؛ الإنصاف» 74/ ٠‏ ؛ مغني المحتاج » 715/5 ؛ إعداد 
المهج . ص 775 ؛ القواعد الفقهية , محمد إسماعيل ء ص 18١‏ 4 موسوعة القواعدء الندوي ؛ 
فسريرة ! 

(١؟)‏ اختلافات المحدثين و الفقهاء » د * عبدالله شعبان » ٠ص‏ 17م القواعد والمسائل الحديثية المختلف 
قياين المحدقن ويفضة الأصول هال اد 


١5‏ القواعد والضوابط الفقهية 
وقد بين ابن قدامة ‏ رحمه الله _ أن للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال"" 
القول الأول : 
أنه يحكم بشهادة الشاهد متى عرف إسلامه » اكتفاء بظاهر الحال إلا 

إذا قال الخصم إنه فاسق . 
ولافرق بين الحدود والأموال في هذا » فتقبل شهادته فيها مسن غير 


8 إف4 


فرف 


وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. وعليها قامت القاعدة » ولما 
استدل ابن قدامة ‏ رحمه الله بلفظ القاعدة . .. 


فعلى هذا تقبنل شهادة كل مسيلم لم:تظهير منه ريبة » ولا يشترط 
البحث عن العدالة باطناءً فإن جهل إسلامه رجع إلى قوله ” 


القول الثاني : 


كالقول الأول إلا إذا جرحه الخصم ء أو كانت الشهادة في الحدود 
والقصاص ؛لأنبا مما.يحتاط لدزئه » فيشترط في هاتين الحالتين البحث عن 


نفك 


عدالة الشهود 1 


)١(‏ المغني » 47/15 وأنظر ؛ مختصر اخستلاف العلاء » 781/7 ؛ الإشراف , القاضي عبد 
الوهاب»7/ 901 ؛ أدب القاإضيء الماوردي » 7/ 7 ؟ بداية المجتهد» ”/ ٠‏ الا 

(1) ومن المشكل هنا أن ابن قدامة ‏ رحه الله حك الإجماع على أنه يشترط في الشهود على الزنى 
كونهم مسلمين عدولا ظاهراً وباطناً . الغني 37726/15. ١:3‏ 

(") انظر : المغني» 5 ١/577؛‏ المستوعب» "'/ ٠*؛‏ الإنصاف» 7/78 877؟ كشاف القتاع» 2/5 74/8. 

(5) انظر : المغني » /١5‏ 57 ؛ الفروق » الكرابيسي-» /١‏ 747 ؛ تبيين الحقائق » 7١١/4‏ ؛إعلام 
الموقعين» ٠١١ /١‏ ؛ المقدمة السلطانية » ص١‏ لا . 


الأصل # المسلمين العدالة 
القول الثالث : 
أنه لا يجوز له الحكم بالشهادة إلا إذا علم القاضي عدالة الشاهد»ء 
فإن لم يعرفه » سأل عنه » ولا يجوز له الحكم إذا لم يعرف عدالته . 
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ورجحها ابن قدامة _ رحمه الله _ 


وهى المذهب. فعلى هذا : لا يكتفى بظاهر الحال » بل لابد من معرفة 
العدالة ظاهراً وباطئاً ". 


١ /اة‎ 


فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة المختلف فيها » ولعل الخلاف فيها 
عائد إلى شرط القبول لقولٍ الشاهد هل هو العلبم بالعدالة فيحتاج إلى 
البحث » أم عدم العلم بالفسق فيكتفى بظاهر ا حال " . 

ل و ال 
يعلم أمسلم هو أم لاء فإن شهادته لا تقبل " . ْ 

وبين ابن قدامة _ رحمه الله _ أن معرفة إسلام الشاهد يحصل بأمور 
أربعة : 

الأول : إخبار الشاهد عن نفسه أنه مسلم ء أو نطقه بالشهادتين ؛ 
لأنه لولم يكن مسلا لصار مسلا بذلك . 

الثاني : اعتراف المشهود عليه بإسلامه ؛ لأن ذلك حق عليه . 


712/5, انظر: المغني 6 ؛ الإنصاف »4/1/8 ؛كشاف القناع‎ )١( 

(؟) انظر : شرخ مختصر الرؤضة » 1470/7 ؛ مذكرة في أصول الفقه ص5١١‏ وانظر أيضاً : بداية 
المجتهد » 7/ 77١‏ ؛ شرح الزركشي » 444/5 . 

(*) أدب القاضي » الماوردي » ؟/ 4 ؛ تفسير التحرير والتنوير» 777/17 . 


١ 


القواعد والضوابط الفقهية 

الثالث : علم الحاكم وخيرته » كعمله بعلمه في عدالة الشاهد . 

الرابع : قيام البينة على ذلك" 

الخلآى كي القاعدة : 

خالف كثير من العلماء في هذه القاعدة » وقالوا ليس الأصل في 
المسلم العدالة » بل الأصل فيه عدمها حتى تثبت »ء وهم في ذلك أدلة 
ومناقشات » وليس المقصود هنا بسط الخلاف في هذه المسألة» فإنها كغيرها 
من المسائل الاجتهادية الظنية التى يحصل فيها الخلاف " 

لكن لما قوي الخلاف في المسألة .وقال بخلاف ما دلت عليه القاعدة 
جمع من أهل الععلم المبرزين من ال حنابلة وغيرهم رغيت في إيراد بعض هذه 
الأقوال في المسألة» ودر ناك هذه الأقو ال: 
-١‏ قال القرطي ” رح الله_ 

في الآية "ليل عل ساد فولايسن قال:* إن السلمرن كلسم دول 
حتى تثبت الجرخة ؛ لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول» ولا معنى 


. 53/15 » المغني‎ )١( 

(؟) الإحكام, الآمدي » ؟/77. | 

() هو : أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أب بكرن فرح الأنصاري الخزجي القرطبي» مسن علدماء 
للك :ون كيار اتسين »كاد مبائها عابنا بعيدا من لكلف حل إل مع وجانتوقي 
سنة ١1لاك"ه.‏ 

من مؤلفاته : الجامع لأحكام القرآ ناكار قأفضل الأذكار . 

انظر : نفح الطيب» ؟/ ٠‏ ترات لدعي 76 الام 7110 

(4) وهي قوله تعا:(ي أيه لذي نَآمُوا إن ججَاءكُمْ كَايِقٌ يب قب ينوا أن تُصِيبُوا قَؤْما ِجَهَالَةٍ 
ا َتُضْبِحُوا عَلَ مَافَعَلنَمْ نَاوِمنَ» الآية» الحجرات 5 


الأصل 4 المسلمين العدالة ١084‏ 


للتثبت بعد إنفاذ الحكم » فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم 
عليه بجهالة » ” 


وف هذا القول ربط ظاهر بين لفظ القاعدة » ومسألة قبول شهادة 
مجهول ا حال أو عدم قبوها : 
؟- قال ابن منجى التنوخى ” _ رحمه الله _ 

« أما دعوى أن ظاهر حال المسلم العدالة» فممنوعة؛ بل الظاهر 
عكس ذلك») . 

وعلل ابن النجار والبهوتي ذلك. بأن عادة الناس إظهار الطاعات 
وإشوان المعاضي” 
1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ 

« أما قول من يقول ::الأصل ف :المسلمين العدالة » فهو باطل» بل 
الأصل في بني آدم الظلبم:واللجهل » كا قال تعالى : (وَحمَلَا الإنْسَانْ إِنَّهُ كَانَ 


وو - 


ظَلُوماً جو لا6 ” ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن 


. 791-146 /7 » الجامع لأحكام القرآن » 17/17 "اء وانظر : المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) هو : زين الدين منجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخي ٠‏ فقيه أصولي » انتهت إليه رئاسة 
مذهب الحنابلة بالشام » تفقه على أصحاب موفق الدين أبن قدامة وهو من بيست مشهور من 
ل ل ل اللا 

انظر الذبل عل طبقات الحابلة 195/4 القضةاأرفد» 41/8 . 

(9) الممتع في شرح المقنع 305١/1٠‏ 0 | . 

(4) معونة أو النهى: 1١‏ 844) كاف القاغ 044/1 خرح التهى , ٠/6‏ 01 

( 6) الأحزاب :0/7 . 


١1 


الظلم والجهل إلى العدل " 
- قال ابن القيم _ رحمه الله _ 

" قول من قال : الأصل في الناس العدالة » كلام مستدرك » بل 
العدالة طارئة » والأصل عدمهاء فإن خلاف العدالة مستنده جهل الإنسان 
وظلمه ‏ والإنسان خلق جهولاً ظلوماً » فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل. 
وهما جماع الخير » وغيره يبقى على الأصل » أي فليس الأصل في الناس 
العدالة ولا الغالبي"” . 
ه- قال الشنقيطى : 

" الأصل عند مالك والشافعي : الجرح حتى تثبت العدالة » ولذلك 
وعبات المواد عل لصيل د" 

وأما الأصل عند الجنابلة فقد تقدم أن المذهب عندهم عدم قبول 
الشهادة حتى تبت تغنت العدالة» وف النقل السابق عن دعن كه الحنابلة ما 


يدل على أن الأضل عندهم اجرح حتى تثبت تبت العدالة. »كم) هو عند المالكية 
والشافعية . 


القواعد والضوابط الفقهية 


زلف 


وابن قدامة _ رحمه الله _ وإن وافق المذهب في اشتراط معرفة العدالة 
ظاهراً وباطناً في الشاهد » لكن ليس في كلامه ما يدل على خلاف القاعدة ؛ 
بل في كلامه ما يدل على قوله مها في مسائل سوى هذه المسألة كما سيأق - 
إن شاء الله تعالى - . 


, 137017 /١6 , مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 59/7 /* بدائع الفوائد»‎ )1١( 


(6) إعداد الهج » ص20 وانظر ‏ لتر لاني امفه. 


الأصل 2# المسلمين العدالة ١١١‏ 


وأما الأحناف : 


فأبو حنيفة النععان _ رحمه الله _ يقول ببذه القاعدة » ويجيز شهادة 
مجهول الحال إلا إذا جرحه الخصم »ء أو كانت شهادته في الحدود 
والقصاص. 


ويرى الصاحيان ” » خلاف ذلك . 


وعلل المتأخرون من أصحابهم ذلك باختلاف أحوال الناس في زمن 
الصاحبين عما كانت عليه زمن الإمام من صلاح واستقامة إلى ضد 
ذلك»وصار عمل المتأخرين على قول الصاحبين . 


وبهذا التعليل علل بعض الحنابلة أيضاً فيا لو سُلّم لفظ القاعدة »كما 
قال الزركشي" _رحمه الله_ : 
" فإن قيل : ينتفي. "بأن الأعبل في المبلمين العدالة ‏ 
قيل : لا نسلم هذا ؛ إذ العدالة أمر زائد على الإسلام . 


: الصاحبان هما : أبو يوسف يعقوب بن إبزاهيم الكؤفي » ومحممّد بن الحنسن الشيباني . انظر‎ )١( 
5 مصطلحات المذاهب الفقهية ءضص‎ 

(؟) أصول السرخسي » /١‏ 145؟ تبيين الحقائق م 4/ 710 ؛ المقدمة السلطانية » ص ١‏ /ء ولا يخفى 
أن المدة بين وفاة الإمام ووفاة الصاحبيين أقل من أربعين عاماً وقد لا يختلف حال الناس كشيراً 
في مثل هذه المدة » لكن يمكن أن يقال إن هذا عائد لاخنتلاف اجتهادهما عن اجتهاد الإمام 
كاختلافهما معه في غير هذه المسألة» ولربم| خالفاه ولوأفتيا في وقت واحد. 

(7) هو اعمدين مدال بن عمد الزركقي المضري» من بغلباء الحنابلة له شرج لختطر الخرقي)؛ 
لم يسبق إلى مثله » توفي بالقاهرة سنه ”لالاه . 

انظر مرت الع 01 السيع اا 0011 
( 4) يعنى : الفسق . ْ ش 


١51‏ القواعد والضوابط الفقهية 


ولو سلم هذا فيعارض بأن الغالب _ لا سيما في زماننا هذا _ المخروج 
عنها . 

وقد يلتزم بأن الفسق مانع » ويقال : المانع لابد من تحققى ظن عدمه 
كالصبي والكفر" . 

وقال المرداوي ” _ رحمه الله _ ذكره الخلاف في القاعدة » وبعد أن 
أورد بعض النقول المتقدمة قال _ رحمه الله _ 


" قلت : الذي يظهر أن المسلم ليس الأصل فيه الفسق ؛ لأن الفسق 
قطعاً يطرأ » والعدالة أيضاً - ظاهراً وباطناً _ تطرأء لكن الظن في المسلم 
العدالة » أولى من الظن به الفسق . 

زف اابيظائدى عل القزل يان الأسل فق اليل السوالةه قر نم علية 
أفضل الصلاة والسلام كام برارد ياد لاع المطرة كابوا جردت 


أو ينصرانه أو يمجسانه 


تحرير قول ابن قدامة في القاعدة : 


. 401/4 » شرح الزركشي‎ )١( 
(؟) هو : علاء الدين علي بن سليهان بن أخمد بن حب النرذاوي النسعدي الصالحي » من علماء‎ 
الحنابلة » محرر:المذهب ومتقحه ؛ نزل في مدرسة الشييخ أبى عمر بالصالحية » صنف الكتب‎ 
المعخمدة في المذهب. وصار إمام المتأخرين منهم » توفي بدمشق سنة 846ه . ش‎ 
. من مؤلفاته : الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف » التنقيح المشبع‎ 
/ , .371759 /5 انظر : شذرات الذهب » /7/ 74" ؛ السحب الوابلة»‎ 
6 رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي قيات هل يصل عليه ؟‎ )5( 
رقم 18548 ؛ ومسْلم في صحيحه , كتانب القدر » باب معنى كل مولود يولذ على الفطرة » رقم‎ 
. 06 
.5487/؟58)٠فاصنإلا)5(‎ 


الأصل # المسلمين العدالة 1١1‏ 


تقدم القول بأن ابن قدامة _ رحمه الله _ ذكر من أدلة القائلين بقبول 
ل ا » لقول عمربن 
المخنطاب ذه : ارل المسلمون عدول بعضهم على بعض 0 


واختار _ رحمه الله _ القول بعدم القبول وأجاب على دليلهم هذا 
بقوله : 

" وأما قول عمر فالمراد به : أن الظاهر العدالة » ولا يمنع ذلك في 
وجوب البحث ومعرفة حقيقة العدالة » فقد روي عنه أنه أنى بشاهدين » 
فقال لهما " لست أعرفكه| ولا يضركما إن لم أعرفكما ء جيكا بمن يعرفكي” 
0 ال ل "" ومثله جاء في الشر_ح 


2١ 


الكبسر”. 


فدل هذا على أنة اله َمل بصحة القاعدة» لكنه يخالف في 
بناء هذا الفرع عليها . 


قال المرداوي _ رحمه الله بعد إيزاده كلام ابن قدامة والشارح : 


" فظاهر كلامها أنما سلما أنه ظاهر العدالةء ولكن تعتبر معرفتها 
باطناً " . 


ومما يدل على قبول ابن.قدامة _ رحمه الله _ للقاعدة» وقوله بهاء 


4 


(١)انظر‏ أدلة القاعدة ص .١١8‏ 

(0)انظر اللخيص الحين 131/1 ؟ إرواءالخليل 149 56١‏ وصححه فيه . 
(”) المغني /١5 ٠‏ 55 . 0 

( ) الشرح الكبير» 579/78 . 

. 5875/58 ٠ 6)الإنصاف‎ ( 


١ 5 


القواعد والضوابط الفقهية 
استشهاده بها للأقوال التى يختارها في عدد من المسائل مما يأتي ذكره _ إن 
شاء الله _ في بعض فروع القاعدة . 

وممذا يتبين أن قول ابن قدامة _ رحمه الله _ قول وسط» فلم يبطل 
القاعدة مطلقاً » ولم يعملها باطلاق » لكنه سلم بصحة القاعدة. وتوقف 
في إعمالها والبناء عليها في بعض المسائل» من أشهرها الشهادة ؛ لأنه لا 
يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة » بل لابد فيها من معرفة العدالة الباطنة؛ 
لعظم مقامها وأمرهاءوللأمر بالتقبت فيها واحتياطاً للحقوق» وصيانة 


-١‏ قولهتعالى (يا أ الَذِينَ موا إن ججاءكم قايسقٌ يبأ قتينُوا أن 
نُصِبو ا هما ِجهَالة تُصْبِحُو عَلَ ما َعَلْتُمْاوِِينَ) ” 
ففي الآية الآم ابت من خب الفأسق » ومهمه أن غير الفاسق 
يقبل قوله من دون تثبت 

1 - قوله تعالى :الَاعفْهبُوا نَهِيدَيْنِ مِنْ ِجَالِكُمْ) ١‏ . 
ففي الآية الأمر بالإشهاد من رجال المسلمينءولم يشترط كونهم 


2 


)١(‏ ولا شك أن إحسان الظن بالمسلم أولى من إساءة الظن به فيكون الأصل ظن السلامة من الفسق 
؛ لأن الظن بالمسلم التزامه بأحكام الشرع » لكن | إن ثبت خلاف ذلك أو كان الأمر ما احتاط 
الشارع له كان الواجب يبد الْبَِخْث'عن العدالة » وعندم الاكتفاء بالظاهر ؛ ليغلب على الظن 
أو يحصل اليقين بعدالته . 

(؟)الحجرات:5. 00200 

(*) انظر : الإحكام» الآمدي » 317/7 

( 5))البقرة :73857. 


الأصل ل المسلمين العدالة ١56‏ 
عدولاً اكتفاء بإسلامهم . 
1- قوله تعال (وَكَدَِكَ جَعَلاكُم مه وَسَطاً لِتَكُونُوا شّهَدَاءَ عَكَ النّاسِ 
ال صول عَلَيِكُمْ شهِيداً) . 


والمعنى : جعلناكم أيها المسلمون خياراً عدولا ” 
- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « جاء أعرابي إلى النبي ول فقال: 
إني رأيت الهلال » يعنى رمضان » فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ 
قال : نعم » قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » قال :يا 
بلال» أذن في الناس فليصوموا غدا » ” 
ففي هذا الحديث «.دلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة ؛ إذ م 
يطلب ول من الأعرابي إلا الشهادة »' 


6- قول عمر بن اخطاب ف : : (المسلمون عدول بعضهم على بعض © 1 


. 737275 /1 » الفروق » القراني ء 5/ 85 وانظر :.أحكام القرآن »ابن العربي‎ )١( 

( ؟) البقرة : ١57‏ . 

( *) أحكام القرآن » ابن العربي 5١/1‏ ؛ تيسير الكريم الرحمن ؛ ص07 . 

(4) رواه أبو داود في سئنه » كتاب الصِيَامْ + باب:في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان » رقم 
"٠‏ !؛ والترمذي في سننه » أبواب الصوم ؛ باب ما جاء في الصوم بالشهادة .رقم .159١‏ 
وقال : " والعمل عل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم " ؛ والنسائي في سننه » كتاب الصيام ١‏ 
باب قبول شهادة الرجل.الواجد على هلال شيهر رمتان. رقم 4 11 5:؛ وابن ماجة في سننه ؛ 
أبواب ما جاء في الصيام , باب ما جاء في الشهادة على رؤية الحلال » رقم 17617 . 

( 5) سبل السلام » 7١١/7‏ وانظر : نيل الأوطار» 7١17/5‏ . 
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القواعد والضوابط الفقهية 


لق 


5- أن الصحابة #»كانوا يقبلون أقوال الأعراب والعبيد والنساء لأنهم 
لم يعرفوهم بفسق . 

/- أن العدالة أمر خفي سببها الخوف من الله تعالى » ودليل ذلك الإسلام 
فيكتفى به " 
روم على القآ عدة : 


١‏ - أنه لا يسمع الجرح للشهود إلا مفسراً” . قال ابن قدامة 
رحمه الله _  :‏ لأن اجرح ينقل.عمن الأصل » فإن. الأصل في المسلمين 
العدالة» والجرح ينقل عنهاء فلا بد أن يعرف الناقل» ". 

3 من ادعي على غيره بحقباًء وأقام به شاهدين لا يعرف 
الحاكم عدالتهما » فسأل المدعي حبس المدعى عليه حتى تث تغبت عدالة 
شهوده؛ أجابه الحاكم لطلبه' أ قال ابن قدامة _رحمه الله_ 


١‏ لأن الظاهر من المسلمين العدالة » ولأن الذي على الغريم قد أتى به 


(1) السنن الكبرى » البيهقي؛ كتاب الشهادات ‏ باب من قال لا تقبل شهادته » ٠‏ ؛سنن 
لاقي كاب جم ف و ابو ترصي الاكتري كر ؟ إزواء الغليل: 5658/8 » 
وصححه . 

(؟) روضة الناظر» "٠ /١‏ ؛ الإحكام, الآمدي , ؟/1١7.‏ 

(؟)الغني, 4/14 وانظر في الصدر تنه مناقثة عقن هل ال . 

(4) المغني » 4/15 ؛المستوعب ».7/ 515؛ الإنصاف »8؟/ 90 . 


. 59/1١5 ٠ 6)المغني‎ ( 


(5) الختي »1745/14 المستوعب» 5/ ٠‏ الإنصافة» 509/18 . 


الأصل 2# المسلمين العدالة / ١7‏ 


وإنما بقي ما على الحاكم وهو الكشف عن عدالة الشهود »" 

3 '- إذا التقط مستور المحال لقيطاًء ولم يعرف الحاكم عدالة 
الملتقط من عدمهاء أقر اللقيط في يد الملتقط” »قال ابن قدامة ٠‏ رحمه 
الله _ ١:‏ لأن حكمه حكم العدل...لأن الأصل في المسلم العدالة 
ولذلك قال عمره : المسلمون عدول بعضهم على بعض» . 

5- إذا أخبره مسلم باتجاه القبلة ولم يَعْرف حاله من عدالة أو 
فسق قِبّل خبره “ »ء قال ابن قدامة _ رحمه الله اد در 
يبنى على العدالة » مالم يظهر خلافها » ويقبل خبر سائر الناس من 
المسلمين البالغين العقلاء » سواء كانوا رجالا أو نساء»ء لأنه خبر من 
أخبار الدين فأشبه الرواية » ويقبل.من الواحد. كذلك »© ” 

ه_- إذالم يعلم المأموم بحال إمامهءولم يظهر منه ما يمنع 


ل 


الاثتام به ف فصلاة المأموم ضحيحجة ان _ رحمه الله_ 
" لأن الأضل ل القليي السلامة ©" 


فهذه الفروغ قد صرح فيها ابن قدامة. _ رحمه الله_ بلفظ القاعدة 
معللاً به حكم المسألةما يدل على قؤله بالقاعدةت وتقريره لمعناها . 


(١)المغنىء .”87/١5‏ ء' 

(1) المغني »17/8 ؛ كشاف القناع » 758/4 . 
(”) المغني 2 717/8 . 5 
( 5) المغنى ١١85 /7 ٠‏ ؛ معونة أولي النهى.» 77/7 . 
(0)المغني ١ . 1١5/7‏ 

(1) المغني » / .5 ؛ معونة أولي التهى ع ؟/ ٠‏ ا 
(7) المغني » 7/ 37377.. 
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القواعد والضوايط الفقهية 
- من ورد ماء فأخيره بنجاسته مستور الحال وعين مسبب 
ل لل 


لقف 


وقت الصلاة 
- إذا أخبر مجهول ال حال الشريك بالبيع ولم يطالب بالشفعة 
5 إ المح دس زقف 
مستتنبات من القاعدة : 


١‏ - في الشهادات : لا يكفي الإسلام في قبول الشهادة فلا 
ونه ور د نيا 

- إذا تغارضن الجر والتعديل قدم شرع مع أن الأصل في 
0 

*- في التعديل : لابد من التضريح بالعدالة » فلو قال : لا 
أعلم منه إلا الخير» لم يكن معدلا له ؛ لأنه لم يصرح بالتعديل ” 

- ينبغي للقاضي أن يسأل عن شهودة:.العدول كل حين ؛ 
لأن الشاهد قد يتغير نن حال إلى حال . 


00 للحي 117/1 كثاف القفاع 1١‏ /1كا» 

(1) المغني » 1057/1 . 

(©) المغني . 57/15 ؛ المستؤعبه» 7/ »77٠‏ لكن يمكن أن يقال إنه لا يصح الاستئناء ؛ لكون 
الشهادة يشترط ها العدالة الباطنة أيضاًء وهذه لا يكفي فيها الإسلام . 

(4) المغني » 100 ؛ شرح الزركشي » . 

(4) المغني » 5 48/١‏ ؛ الإنصاف .5077/58 . 

(5) المغني 0١/15 ٠‏ ؛ الإرشاد ‏ ابن أبي موسى » ضص/007 . 


لا يشتغل بالتبرع عن الفرض 4 ١‏ 


يتل بالتبرع عن الفرض" 
معقنو القآعدة : 


معنى التبرع : 

لغة : تبرع بالعطاء : تفضل با لا يجب عليه غير طالب عوضاً » أو 
أعطى من غير سؤال » وفعله متبرعاً أي : متطوعاً ” 

واصطلاحاً : 

لم أجد من الفقهاء من نص على معنى التبرع في اصطلاح أهل العلم 
باعتباره مصطلخاً قائ] بذائه ".. 

لكنهم نصوا على أن التبرع بالشيء يعنني التطوع به ” 

وأن التطوع بالشيء يعني التبرع به ” 


)١(‏ انظر : المغني » 15/ ١1؛‏ القواعد الفقهنة ؛ المجنددي . ص ٠١4‏ . وهذه القاعدة من نتائج 
القاعدة المشهورة : (الفرض أفضل من النفل) انظرها وما في معناها في : قواعد الأحكام » 
1١‏ »8 ؛ الفروق » القراني » ١57/7‏ ؛ القواعد , المقري » ؟/ 5١5‏ ؛ الأشباه والنظائرء 
اين السبكتي: 186/1١‏ ؛المشور» 57/١‏ 77/8/56 ؛ تقرير القواعد 457/١:‏ الأشياه 
والنظائرء السيوطي » ص1/7؟ » ص5 717 ؛ الأشباه والنظائر » أبن نجيم؛ ص187؛ القواعد 
الفقهية » المجددي » ص40 ؛فقه الأولويات » ض/511:.. 

( ؟)انظر :مختار: الصحاجء ص47 ؛ المصباح رصنا +القافؤين المحيط ؛ ص/10 ؛المعجم 
الوسيطء ص 5 0. برع . 

(*) وجاء في الموسوعة الفقهية : "لم ينع الفقهاء تغريفاً للدبرع وإنما عزفوا أنواسه كالوصية 
والوقف" ١5 /٠١‏ ثم ذكروا تعريفاً مأخوذاً من هذه الأنواع فقالوا في تعريفه : " بذل المكلف 
مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المال بلا عؤض بقصد البر والمعروف غالبا " . 

( 5) أنيس الفقهاء. ص”755 . 

( 6) المصباح المنير » ص 5 ١5‏ ؛ معجم لغة الفقهاء .ص١١‏ . طوع . 


١0‏ القواعد والضوابط الفقهية 
وقد نصوا على تعريف التطوع وأن المراد به في الشرع والعرف : طاعة 


وهذا ما يمكن تعريف التبرع به فيقال : هو طاعة غير واجية . 
ومعنى الفرض : 

لغة : يطلق على معان » منها 

لجا ا رو واي 
ويأي أيضا ب بمعنى التوقيت . 


الل اعرد 


ل سر والواجب باعتبار أنهم| 
لفظان مترادفان » وهو قول الجمهور . وفرق الأحناف بينهما فجعلوا 
الفرض ما ثبت بذليل قطغي #:والواجسب ما تبن بندليل ظني؛ وهم في 
التفريق بينهم| غير هذا" 


وعن الإمام أحمد أكثر من زواية في التفريق بينهماءلكن أصح الروايات 


» وانظر نحوه في : المفردات‎ . ١١/١ ؛كشاف القناع:‎ 017/١ ٠حلفم الفروع ء ابن‎ )١( 
. 187 /7 » ؛ مغني المحتاج‎ 5١ ؛ التعريّفاث » الجرجاني » ص‎ ٠ الأصفهاني» ص‎ 

(؟)انظر : المفردات » ص75 ؛ المصباح المنير» 11/48 ؛ القاموس المحيط » ص878 ؛ المعجم 
الوسيط. ص87" فرض ' ا اه ٠لا‏ حكام الآمديء. 
م . 
© امسر الاق ا إن اف ما وار روضة الاظرء 1/ 160) الاحكام؛ 
الآمدي١١/87.‏ 

( 5) أصول السرخضبي١١/.‏ إإبيان المختضرء لاا ؛ الإحكنام» الآمدي 6١/47؛‏ روضة 
الناظرء .١6 ١/١‏ 


لا يشتغل بالتبرع عن الفرض ١/١‏ 
عنه أنبها سواء" 

وعلى كلا القولين : 

فلا شك أنه لا يشتغل بالتبرع عن الفرض ولا عن الواجب . 

والفرض __ ف القاعدة _ يشمل فرض العين » وفرض الكفاية . 
وسواء أكان الفرض أداء أم قضاء » فإنه يقدم على التبرعات ؛ لوجنوب 
الأول ولزوم أدائه حال الإمكان وتقديمه على ما سواه ويحتمل شمول 
الفرض للنذر أيضاً ونحوه مما أوجبه المكلف على نفسه ؛ لأنه صار واجباً 
عليه » وإن لم يكن في قوة المفروض من الشارع على كل أحد» إلا أنه مقدم 
على التبرعات والتوافل . 


والحكمة من تقديم الفرائض على التبرعات والنوافل : أن الفرائض 


: الواضح ء ابن عقيل , / 37 ؛ القوأعل والفوائد الأصولية , ابن اللحام . ص/07 . وانظر‎ )١( 
. 185/١ المسودة » ص68 ؟.أصول الفقه ء ابن مفلح»‎ 151/١ روضة الناظرء‎ 

(؟) مجموع الفتاوى ٠ ٠١4/77 ٠‏ إذ سئل شيخ الوسلام :أي أفضل صلاة التافلة أم التقضاء 0 
فأجاب :"إذا كان عليه ققضاء و أجب فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه" 
بل إن قضاء الفرض مقنذم عاك النذر المطلق قال المرداري : ” فائذة : لو اجتمع ما فرض شرعاً 
ونذر بدأ باللفروض شرعاً إن كان لا يخاف فوت المنذور وإنٍ خيف فوته يدأ به لعل مراده مع 
أمن فوات المفروض_ويبدأ بالقضاء أيضاً إن كان النذر مطلقا"الإنصاف»7/ .04١‏ 

(*) انظر : الأشباه والنظائر » ابن السبكي » ١947 /١‏ ؛ فتح ألباري » انْن حجر » 417/1١‏ ؛ إرشاد 
الساري » القسطلاني » 784/9 ؛ المواهب السنية » ص 187 . والظاهر _ والله أعلم _ أن هذا 
هو الموافق لمذهب الحنابلة » قالى ابن.قدامة : " ولو أحبرم بتطوع وعليه مبذورة وقعت المسذورة 
لأنها واجبة فهي كحجة الإسلام " المغْتي . 5/ 41 ؛ لكن ذكر أبن جب في قواعده خلافاً » 
حيث قال : " القاعدة المائة : الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشر.ع أم بالمندوب » فيه 
خلاف " 1 واختار ابن عدي لي قواهدة اله يلدي بالوايت بالتريح ‏ انطبر: القواعد 
والأصول الجامعة؛)ض 4 /. 0 
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القواعد والضوابط الفقهية 
هي التي ألزم الشارعٌ المكلف فعلهاءوهي التي توعد بالعقاب على تركهاء 
وهي المنجية من العقاب لمن حافظ عليها ولزمها . 

قال الطوفي _ رحمه الله _ في بيان ذلك : 

اعلم أن التقرب إلى الله إما أن يكون : بالفرائض أو بالنوافل . 

ا 0 ونيا ا 0 
النوافل ؛ فإن الأمر بها غير جازم ويئاب على فعلها ولا يعاقب على تركها » 
فالفرائض أكمل فكانت إلى الله َك أحب وأشد تقريباً . 

ويقال إن النفل- جزء من سبعين جزءاً من الفرائض " » فركعة 
الفرض مثلاً بسبعين من النفل , فبالضرورة يكون الفرض أحب إلى الله 
بن وأشد : تقريباً في الأصل ؛ فصار الفرض كالأصل والأسء والتفل 
كالفرع والبناء غلل الأس »” 


ننسه . 


609 لب يقير يذ اق ديكا الرارة فى فل رمضاة وقية : " من قرب قيه بخصلة من خصال 
الخير كان كمن أدى فريضة فيا سوأه » ومن أدئ فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيا 
سواه " ووجه الاستنباط منه ما نقله السيوطي عن إمام الجرمين قال : " فقابل النفل فيه 
بالفرض في غيره » وقابل الفرض فيه يسبعين فرضاً في غيره فأشعر هذا بطريق الفحوى أن 
الفرض يزيد على النفل بسبعين درءجة" الأشباه والنظائر» ص77 . 

والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه » باب فضائل شهر رمضان » رقم ٠1841‏ 111/7 » وقال : 
" إن صح الخبر "؛ الترغيب والترهيب » 1/ 41.؛ تلخيصالحبير» 118/7 » وقال : " حديث 
ضعيف" وأفاد أنه اغترض عل الاشتد لال به وقال إن الظاهر أنه مْن خصائض رمضان . 

)١(‏ التعيين في شرح الأربعين » صنْ9١7‏ . وانظر : الأشباه والنظائر ؛ ابن السبكي » /١‏ 186 ؛ 
تلخيص الحبير» ١18/7‏ ؛ فتح الباري ؛ 517/١١‏ ؛ الفرائد البهية » ص55 . 
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لا يشتغل بالتبرع عن الفرض 

النهي في القاعدة إنما هو عند التعارض بين الفرض والتبرع » بأن 
يتعذر فعلهما لضيق الوقت - مثلاً ‏ أما مع إمكان فعلهما والمحافظة عليهما 
على الوجه المطلوب شرعا فلا نبي حينئك . 

وقد بَيّن أهل العلم أن العبادات المحضة إذا كانت موسعة جاز التنفل 
قبل أدائها بجنسها كالصلاة _ مثلاً _ » أما إذا كانت العبادة مضيقة فلا 
يشتغل بالنفل عن الفرض " 

ولذا قالوا بجواز تقديم المفضول على الفاضل بالزمان إذا اتسع وقت 
الفاضل » أو خشي فوت المفضول مع أمن فوت الفاضل » كتقديم بععض 
السئن الرواتب على الفرائض في أول الوقت » وتقديم صلاة الكسوف على 
الفريضة مع بقاء وقتها . : 

قال ابن السبكي”_رحمه الله _ 


« ولعل الضابط _ والله أعلم في تعارض التفل والفرض أن يقال : 
إن لزم من فعل النفل تر الفرض بالكلية فلا اكتراث بالنفل» و الفمرض 


ا 


.”77/1١.6 انظر : المنثور» / /51 ؛ تقزير القواعد‎ )١ 

0 'انظر ا : 
ا وي يي كر كد اه 
ل قن وغالب مدارس الشام » توفي بدمشق 
من مؤلفاته : الأشياه والنظائر» الإباج في شرح المتهاج . 
انظر ادرو اكات 1 0 درت العي 1711 


١> 


القواعد والضوابط الفقهية 

أفضل مطلقاًءوإلا فالنفل مقدم في الحقيقة » "" 
آأدلة القاعدة : 

١‏ - عن أبى هريرة 5 قال : قال رسول الله يله : « إن الله تعالى قال : من 
عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ء وما تقر ب إل عبدي بشيء أحب إليّ 
مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه...) 
انمق ” 

ياه لا ل باعمعة عب 

عله الرسدن سافان . 


وفي الحديث إشارة إلى أنه لا تقدم النوافل على الفرائض ؛ لأن الأمر 


٠ .: ١97/3 الأشباه والنظائرء‎ )١( 
(؟) الحديث رواه البنخاري في صحيحه , كتاب الرقاق » باب التواضع  رقم 16:1 . وهو أحد‎ 
الأحاديث التي تكلم العلماء في إسنادها ما رواه البخاري . قال ابن رجب : " هذا الحديث تفرد‎ 
: بإخراجه البخاري دون بقية أضحاب الكتب 00 :وهو من غرائبٍ الصحيح " » وقال الألباني‎ 
. " وهذا إسناد ضعيف » وهؤ من الأسانيد القليلة التي انتقدها العلياء ء على البخاري رحمه الله‎ " 
وقال‎  " وقد روى هذا الحديث بأسإنيد أخرى » قال ابن رجب عنها : " لا تخلو كلها عن مقال‎ 
وقال الألباني : " وخلاصة القول : أن أكثر‎  ' ابن حجر :" يدل مجموعها غلى أن'لْة أصلاً‎ 
هذه الشواهد لا تصلخ لتقوية الحديث بها إما لشدة ضعف إسناده  وإما لاختصارهاء اللهم‎ 
إلا حديث عائشة وحديث أنس بطريقيه فإنهها إذا ضه إلى إسناد حجديث أبى هريرة اعتضد‎ 
: الحديث بمجموعها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله "” .-انْظرْ تفصيل: هذه الأقوال في‎ 
؛إرشاد الساريء‎ 416/١١٠ جامع العلوم والحكم » ص 5145 -/541 ؛ فتح الباري‎ 

. 197-1١47 /5 » ؟؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 4٠04 


لا يشتغل بالتبرع عن الفرض ه11 


بالفرائض آكد ء والطلب فيها جازم » والتوعد بالعقاب على تركها قائم 
بخلاف النوافل » ولذا كان الاشتغال بالفرائض مقدماً على الاشتغال 
بالقربات والنوافل ” 
3- عن أبى هريرة ضيه عن النبي يلك قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» ” 
فقد دل هذا الحديث على عدم جواز الشروع في صلاة النافلة بعد 
شروع المؤذن في الإقامة؛ لأن الاتخال بالفريضة التى أقيمت الصلاة لما 
مقدم على الاشتغال بالنافلة ". 
3# عن ابن عباس 5ه أن ابي 3 ٠‏ سمع رجلا يقول: اتن ل 
قال : مَنْ شبرمة ؟ قال : أخ لي » أو قريب لي » قال. حججت عن 


الف 


نفسك ؟ قال : لاء قال : حج عن نفسك ثم نحج عن شبرفة ) 


ال ٠‏ ا جموع الفتارى »0401/0 

(1) رواه مسلم في صحجيحه , كتيب صلاة المسأفرين وقصرعاء باب كراهة الشربوع في نافلة بعد 
شروع المؤذن في إقامة الصلاة» رقم 11414 . 

0) انظر : صحيح فسلم بشر-ح النووي » 188/6 ؛ فتح الباري » ابن حجر » 181/7 ؛ نيل 
الأوطارء 89/7 ؛ شرح سنن النساتي , محمد آدم الأثيوبي » (١/8؟‏ . 

(5) رواه أبو داؤد في سئئة » كتاب المناسك ء باب الزجل:يحج عن غيره» رقم 181١‏ ؛ وابن ماجه في 
سننه » كتتاب المناسك .. باب اليج عن الميت » رقم ٠‏ 0 إوابن خزيمة في صحيحه » باب 
النهي عن أن يحج عن.الميت من لم يحج عن نفسه رقم.4 ٠ ٠‏ ؛ والبيهقي في السئن الكيرى ء 
كتاب احج » باب من ليس له أن يحج عن غيرة » 1777/4؛ وقال : " هذا إسناد صحيح ليس 
في هذا الباب أصح منه " ؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » رقم /944؛ تلخيص 
الحبير» 77/7 ؟ إرواء الغليل » الألباني » رقم 444 » وصححه . 


١/5 


القواعد والضوابط الفقهية 
دل هذا الحديث على أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره 

قريباً كان أم بعيداً ؛ لأن حجه عن نفسه فرضءوحجه عن غيره نفلءفلا 

يشغله النفل عن الفرض - 
كروع على القاعدة : 

-١‏ إذا ضاق وقت الفريضة فلا يصح التنفل براتبة ولا غيرهاء بل ولا 
تنعقد ؛ لتحريمها ؛ لأن الوقت تعين للفرض ”" 

؟- إذا أقيمت الصلاة التي يريد أداءها مع إمامهالم يمجزله الشروع في 
نفل راتبة ولاغيرها . . ش 1 

37 معدن با تعر يون كقارة ورف مو كد رالا ري نه ني ؟ 
لأن نفقة من يمونه واجبة والصدقة تبيع.؟ . 

8- يحرم التطوع قبل قِضاء رمضان » ولاايصح » ابل يدأ بالقضاء” 


ه- لوأراد الابن أن يحم بحج تطوع فللوالد منعه ” 


. 190/7 سبل السلام » 9//5؛ نيل الأوطار» 511/6 ؛ فتح العلام » صديق حسن»‎ )١( 

( ؟) المغني » 7548/7 ؛ كشاف القناع . /١‏ 361 ؛ شرح المنتهى » 1870/1١‏ . 

( ؟) المغني:» 118/7 ؟ كشاف إلقنع »204/1 4 شرح الت » 155/1 . 

(5) المغني » 4/ "٠‏ ؛ الفروع 50٠ /7 ٠‏ ؛ كشاف القناع » 1417/7 . وني الحديث : " كفى بالمرء 
إثماً أن يضيع من يقوت. " (روإه أيؤ داود ؛ في سننه كتتاب الرّكاة باب في صلة الرحم رقم 
7.»© لكن إن .كان المتصدق ممن: قوي يقينهم وإييانهم وكان تاجراً ذا مكسب كأبي بكر 
الصديق #ه فغير مُراد هنا . وانظر : المغني » 7٠/4‏ غ888 . 

(6) المغني » +٠ ١/54‏ ؛الإنصاق'../ا/ /ااه ؛ كشاف القناع » ؟/ 5 77 .وهو المذهب عند الحنايلة » 
والرواية الثانية : يجوز إذا اتسع الوقت . | 

(1) المغني » ١4/0‏ الفرؤع» / 3174 .؛ الإنصف ٠/86‏ 45. 


١ /ا/ا‎ 


لا يشتغل بالتبرع عن الفرض 

آ لايجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحرم بالحج عن غيره ولا نذره ولا 
نافلة » فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ”" 

/ا- يستحب للقاضى عيادة المرضى وشهود الجنائز مالم يشغله عن 
الحكم . 

4- لايجوز للزوجة الخروج لعيادة والديها بغير إذن زوجها ؛ لأن طاعته 
واجبة » والعيادة غير واجبة » فلا يجوز ترك الواجب لما ليس 


لضف 
بواجب . 


مستتنبات من القاعدة : 


-١‏ من نم حن بصلا القبجر أو نسيه جتى بللعت إلشمس فامستحب له 
أن يقضي النافلة قبل الفريضة - | 
7ت لو تنذكر المأموم بعد إن احبرم بالحاضرة أن عليه فائدة » ووقت 


ف 


ل الل ل 1 


الحاضرة . 
من دخخل والإمام يخطب لم يجلس.حتى يركع.ركعتين مع أن الإنصات 
واجب . 


(١)المغنى.‏ ه/ 57 ؛ الإنصاف» 184:/8؛ منتهى:الإرادات ٠‏ ١/:19؟‏ ؛ 

) ؟) المغني » 1/ ١‏ الإنصاف .577/78 ؛ كشاف القناع » 8/7 . 

. 37175 /1١ » المغني‎ 7 ( 

( ) المغني » 548/7 ٠‏ ؛ كشاف القناع 511/1٠‏ ؛ شرح المتتهى 4777/1٠‏ 7 . 
( 6) المغني » 74/7 ؛ كشاف,القناع ٠‏ ١/.77؟.؛‏ شرح ح المنتهى 1/ 1.57. 

(1) المغني » */ 147 ؛ الإنصاف » 76/8 ؛ * شرح المنتهي  71/١‏ . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
5 - يجوز لمن عليه زكاة : الصدقة تطوعاً قبل إخراجها " . 
- إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فلا يقطعها بل يتمها مالم محش 


فوات الاعة ". 

ا يجوز للعاطس حمد الله خفية والإمام يخطب » ويجوز تشميته كذلك » 
مع أن الإنصات واجب . 

1- لو أحرم الولد بالحج تطوعاً لم يجز للوالد منعه ” » مع أن حق الوالد 
وطاعته واجبة . 


. 3٠١ /١ + ؛ منتهى الإرادات‎ 47/١ » ؛ الإقناع‎ ١97 /# » المغني‎ )١( 

(1)المغني 1٠١/5‏ ؛الإنصاف » 589/5 ؛ الإقناع 518/١‏ . 

(*) المغني » ١94/7“‏ ؟ الإقناع » 7١ 5 /١‏ ؛ متتهى الإرادات 174/١ ٠‏ . 

( ؛) المغني » 0/ 47 ؛ الفروع » 7/ 714 ؛ الإنصاف 4٠ /8 ١‏ لكن قد يقال إنه إذا أحرم بالحج 
صار إتمام الحج واجبا. 


لا يلزم الإنسان الإضرار بنفسه لنضع غيره 1/4 


لا يلزم الإنسان الإضرار بنفسه لنفع غير " 
شوح آلقا عدة : 


جاءت الشريعة الإسلامية بدفع الضرر عن النفس . والنهي عن 
الإضرار بالغير كا بين ذلك المصطفى يك بقوله : « لا ضرر ولا ضرار » ” 
وكا في القاعدة الفقهية الكبرى المبنية على هذا الحديث : (الضرر يزال) ” 

وجاءت الشريعة أيضاً بحفظ مصالح العباد » وكان ما أمرت بحفظه 
والعناية به حفظ الضر_وريات الخمس وهي : حفظ الدين » والنفس » 
والعقل » والعرض . والمالٍ . 


وأهمها بعد حفظ الدين : حفظ النفس. ا 
ضرر» ويدرأ عنها بإذن الله _ موارد الهلاك والخطرء ولحفظها شرع 
القصاص .ء وحَرّم الانتتحار » وغير ذلك من الأحكام ” 


قال الزركشي - رحمه الله -« القناعدة': أن الإنسان لا يلزمه أن يضر نفسه 


لنفع غيره) 


)١ (‏ انظر : المغني » 5 4.6.1781 .شرخ الزركشي + 4/ 54١‏ ؛ الأشباه والنظائر» ابن السبكي ء 
0١‏ شرح المنتهى» 9/7/7 ؛ المواهب السنية ؛ ص ٠‏ ؟؛مطالب أولي النهى » 7/ 047؟ 
دور التكاء:11140 + القواصد الفعهية: العيدي ومن 11 

. 1١ص تقدم تخريجه‎ )١( 

( © الأشباه والنظائر » ابن السبكي » 6/١‏ ؛ الأشياه والنظبائر » السيوطي ء ص 177 ؛الأشباه 
والنظائر ابن نجيم» ص 65 وانظر قاعدة (الضرر منفي شرعاً) ص 01 . 

( 4) انظر : التقزير والتحبير» 744/7 ؛ شرح الكؤكب المئيز» 109:/5 ؛ مقاصد الشريعة عند ابن 
تيمية , البدوي » ص 411 ؛ قواعد المقاصيدٍ عند الإمام الشاطبي » الكيلاني ؛ ص 5١١‏ . 

(6) شر ح الزركشي » 541/4 . 


١3.‏ القواعد والضوابط الفقهية 


وقد بينت القاعدة أنه لا يلزم الإنسان إيقاع الضرير بنفسه تحصيلاً 
لمنفعة غيره ؛ لأن حفظ المرء لنفسه ودفعه للضرير عنها أولى من حفظه 
لنفس غيره ء وتحصيل المنفعة لها . 

وما دلت عليه القاعدة هو الأصل » لكن قد يخِرجٍ عن هذا الأصل 
لأحوال أخرى يكون فيها إيقاع الضربر بالنفس لنفع الغير أمراً لازماً. 
وتارة يكون مندوباء وتارة يكون مكروها ء وتارة يكون محرماء وتفصيل 
ذلك كما يلى : 
أولاً : الحال التي يكون فيها الإضرار بالنفس لنفع الغير أمراً لازماً : 

وهي ا حال التي تكون فيها مصلحة الغير أعظم من الضررر الحاصل 
على النفس ؛ فإن المصالح والمقاسد إذا تعارضت زجح بينهاء بأن يدفع 
الضرر العظيم بالضرر اليسير» كما جاءت بذلك القواعد الكثيرة » منها : 
ل (إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر) . 
لا «الضرر الأشديزال بالضررالأخف)”. 0 
(إذاتعارض مفسندتان روعى:أعظمههما ضرراً بارتكاب أخفهها) '" . 
ل «يختار أهون الشرين) " (يدفع أعلى الضررين بأدناهما)" . 


: .7 5١ص‎ » إيضاح المسالك » صن14 ؛ الإسعاف بالطلب‎ )١( 

( ؟) بجلة الأحكام العدلية م77 ؛ شرح القواعد الفقهية ‏ الزرقاء ص4١‏ ؛ القواعد الفقهية» 
الدعاس » ص7" . 

( *) يجلة الأحكام العدلية م78 ؛ شرح القواعد الفقهية» الزرقاء ص١ 7١‏ ؛ القواعد الفقهية. 
الدعاس ص77 . 


لا يلزم الإنسان الإضرار بنفسه لنفع غيره ١8م‏ 


وقد يشكل على ما تقدم ما قرره بعض الفقهاء في القاعدة الفقهية (درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح) 0 


والجواب عليه : أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها ؛ فإن المفاسد 
تقدم إذا تساوت مع المصالح » أما إذا كانت المصلحة أعظم فإن تقديم 
المصلحة أولى . 


من أصول الشرع : أنه إذا تعارض المصلحة والمفسدة قدم أرجحهم]| 


فلم يجعل _ رحمبه الله _درء المفسدة مقدماً مطلقاً » وإنما صار إلى 
الترجيح بينه) . ظ ْ 

ومهذا يمكن أن تصاغ القاعدة بلفظ : : (درء 0 
0 اذا تساويا) أو عند اا ؛ لأن 00 اج التعادل” 


4 0 : 
3 ,, ا 


) ا ل ل 6 ٠‏ ؛القواعد الفقهية» 
الدعاس ص 77 . 

(؟) القواعد والضوابط الفقهية :سمي ,]ل عبدالعظيغ » ص81 .أ 

)3٠* (‏ مجلة الأحكام العدلية .م١"‏ ؛ درر الحكام 4١/١ ٠‏ ؛ القواعد الفقهية» الزحيلي ؛ ص8١؟‏ ؛ 
المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي . الشريجي » ص ١76‏ . 

ل ا ا ل الفح 
المييان »ء ص7175؟ مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ؛ البدوي ,ص 8 ٠ ١‏ 

(0) معونة أولي النهى » /١١‏ 205 ؛ التوضيح . 1805/8 . 


”م١‏ 
يترجح على جلب المصالح إذا استويا "" . 

" إن اضطر إلى طعام وشراب لغيره » فطلبه منه » فمئعه إياه مع غناه 
عنه في تلك ال حال » فهات بذلك ضمنه المطلوب منه ؛ لما روي عن عمر ذه 
أنه قضى بذلك » ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به تمن هو في يدهءوله 
أخذه قهراً» فإذا منعه إياه تسبب إلى إهلاكه بمنعه مايستحقه فلزمه ضمنه » 
كا لوأخذ طعامه وشرابه فهلك بذلك " . 
ثانياً : ا حال التي يكون فيها الإضرار بالنفس لنفع الغير أمرأً مندوباً : 

وهي المبال التي يكون فيها الإضرار بالنفس لنفع الغير لأمر دنيوي » 

فيؤثر المسلم أخاه في ذلك طلباً الأجر والمثوبة من الله جل وعلاء وقد أثنى 
ال 8 عل الانضار بقولة : وال الَِينَ توا اولان من قَئلهِم يسول 
مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يدون في صَدُوْزِهِمْ حَاجة ينا أُوتُوا وَيَؤْيِرُونَ عَلَ 


نهم وَلَوْ كان ين خحصَاصَةٌوَمْنْ يوق حتفن كأوَيكَ هم الْفْلِحُونَ4 


افد ادق 
٠‏ 


القواعد والضوابط الفقهية 


ثالثاً : الحال التي يكون فيها الإضراربالنفس لتفع الير أمراً مكروهاً : 
وهي فيا إذا كان لاد الطاعات والقربات ذ فإن الا م أن 


١ 00 


..١59 /١ الأشباه والنظائن؛‎ )١( 
0 ٠/15» (؟) المغني‎ 
302 98: (")الحشر‎ 


( 4) انظر : أحكام القبرآن + ابن العربي » 6 فشي ران المظيم »ابن كثير» 
,. 


لديل 


لا يلزم الإنسان الإضرار بنفسه لنفع غيره 


(الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب)” ؛ لأن القصد من فعل 
القربات والطاعات التقرب إلى الله جل وعلا وامتثال أوامره» وهذاتما لا 
ينبغي للمرء تقديم غيره عليه فيه » فلا إيشار بالصف الأول » ولا بماء 
الطهارة ونحو ذلك من الطاعات ” 

" أجمع العلماء على فضيلة الإيشار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا 
وحظوظ النفس. أما القربات فالأفضل أن لا يؤثر مها ؛ لأن الحق فيها لله 
ا" 
رابعاً :الخال التي يكون فيه الاضرار بالنفس لتفع الي أمر عم 


7 # ل ند ١‏ 


وهي فيا إذ كبان الإضرار بالنفس لنفع الغير يفضي إلى الوقوع في 
المحرم ) » كمن يقتل نفسه عمداً ليحيا غيره ؛ وكمن.يتبرع بعضو من أعضائه 
ليس له غيره وتتوفف عليه جياته كالقلب والكبد فهذا محرم ؛ لأنه إضرار 
بالنفس ضرراً بالغاً يودي بها إلى الحلاك . 

وإذا كان " إضرار الغير الذي لا يحتمل كبيرة ؛ فكذا إضرار النفس » 
بل هذا أولى ‏ ؛ لأن حفظ النفس أهُم من حفظ الغير"' 0 :وقد أمر الله جل 
وعلا بحفظ النفس كا في قوله سبحانه (وَلا تفيلوا أنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ 


١ )‏ الأشباه والتظائرء السيوطي و ص71 وانظر قاعد الأحكام 508/١»‏ القواعد القبية 
»الزحيلٍ » ص5/ا8 . 00 

ل ا ل 

( *) شرح صحيح فسلمء النؤوي » :11/1 ار؛.: 

0 الزواجاضن اقرات الغباتب 115/1 


١/1:‏ القواعد والضوابط الفقهية 


ِكُمْ رَحِي» "وقوله جل شأنهٍ لوَنِْقُوافي سَويلٍ الله وَلاتُلْهُوا بِأَئِدِيكمْ 
ِل التَهْلْكَةِ وَأَحسئُو |إِن الله نب الْمْحسنِينَ6 ”” . 


وبهذا يتين أن الأصل عدم لزوم الإضرار بالنفس لنفع الغيرء وعلى 
هذا الأصل جرت القاعدة . 


وقد يخرج عن هذا الأصل أحوال أخرى لمعارض راجح . 
آدلة القاعدة : 
ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه يه من أدلة كثيرة تأمر بحفظ النفس » 
وتنهى عن إلحاق الضرر بها وبغيرها» وقد ورد كثير منها في قاعدة (الضرر 
منفي شرعاً) ” فلا حاجة لتكراره . 
ومن الأدلة التى يستدل مبا هذه القاعدة : 
-١‏ عن ابن عباس زضئ الله.عنهم : ".أن امنزأة ثانت ين :قيس أتت النبي 
يل فقالت: يا رسوال الله» ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا 
دين » ولكني أكرم إلكفر في الإسلام ٠‏ فقسال رسول الله 8 ' 7 
00 : نعم » قال رسول الله و : " اقبل الحديقة 
وطلة أ تطليقة " 


١ (‏ )النساء : 59. 
(١)البقرة‏ : .١96‏ 
(” )انظر ص . 
(4) روا البخاري في صحيخ:» كتاب الطلاق »باب الخلع وكين الاق فيه . ...رقم 0118 : 


. 
5 3 0 


لا يلزم الإنسان الإضرار بنفسه لنضع غيره 


-1 


1/0 


عن عبد الله بن عامر ”: " أن عمر خرج إلى الشام » فلم| كان بسر " 
بلغه أن الوباء قد وقع بالشام » فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله يك قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» إذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه 
حديث عمر بن الخطاب فيه قال : " أتيت عثان فعرضت عليه 
حفصة فقال : سأنظر في أمري » فلبثت ليالي» ثم لقيني فقال : قد بدا 
لي أن لا أتزوج يومي هذاء قال عمر : فلقيت أبا بكر الصديق» 
فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر » فصمت أبو بكر » فلم 
يرجع إَِّ شيئاً» وكنث أؤجن علية مني غلى غنات ؛ فلبقت ليَالي ثم 
خطبها رسول الله يلو فأنكجتها إياه » فلقينني أبو بكرء فقال : لقد 
وجدت عل حين عرضت عل حفضة فلم أررجع إليك شيئاً » قال 
عمر : قلت : نعم ».قال أبو بكر :.فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيا 
عرضت عل إلا أنق كنت علمت أن.رسول الله وا قد ذكرهاء فلم 
أكن لأفثي ص رسول الله يك ولو.تركها رسول الله يك قبلتها" . 

ففي امتناع أبن بكر وعثمان رضي الله عنهلم! » عن قبول ما عرضه عمر 
ابن الخطاب #ه» دليل غل هذه القاعدة. ١‏ . 


)١ (‏ هو : عبدالله بن عامر'بن ربيعة بن مالك بن عامز الغئّزي » أبو مخمدء سحي باسم أخيه الأكبر » 


رأى النبي 5 ولم يسمع منه » انظر : الإصابة 735١79‏ .. 


وة 000 :قرية بوادي تبوك من طريق اشام و قبسل : على ثلاث عشررة 


اليا 5000 خجرغ بك ” 
)م ) رواه البخاري في صجيحه كتاب التكاح ‏ بابب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخخير » 


رقم 1؟015. 


)| 
فروع على القاعدة : 

-١‏ إذا لم يجد المأموم فرجة ني الصف فلا يستحب له أن يجذب رجلا 

ليقوم معه . فإن فعل لم يلزم المجذوب إجابته.ولم يجز للجاذب 


القواعد والضوابط الفقهية 


إكراهه لكنه يصلى وحده . 

؟- لا يلزم الرجل الحج مع امرأته على الصحيح » قال ابن قدامة _ رحمه 
الله_ في تعليل ذلك : 
" لأن في الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة » فلا تلزم أحداً لأجل 


غيره» كا لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة 
+ يجوز للزوج منع زوجته من الا عتكاف ؛ لأن في اعتكافها تفويت 


الف 


لكا نعي ل 1 

غ- إذا وجد رجل مْن الجيش رجلا قد أصيبت فرسه» ومع الآخر فضل» 
م يلزمه حمله لكن يستحب . 

- في إلقربات والطاعات لا يلزم المسلم تقديم غيره بل ولا يستحب . 

1- للجار منع جارة من وضع خشبه على جداره إذا كان فيه ضور" . 

/ظ- لو نبع في ملكه:ماء قدز كفايته لشربه ؤوشرب ماشيته لم يجب عليه بذله 


(1) المغني » 8/ 00 ؛ كشاف القناع /١6‏ 440.؟ شرح المنتهى 587/١ ١‏ .. 

() المغني » 0/ 4 وانظر : كشاف القناع ‏ 1/ 46" ؛ شرح المنتهى » 1/5 . 
( ؟) المغني » 5/ 580 ؟ الفروع » ١54/7‏ . 

( 5) المغني » 7/17 ؟ شرح المنتهى 2 77/١‏ . 

( ©) قواعد الأحكام 7094/١٠‏ ؛ الأشباه والنظائر » السيوطي ء ص5؟75 . 
المغني » /8/ 0" ؟ شرح المنتهى . ؟/ 151 . 


١ لام‎ 


لا يلزم الإنسان الإضرار بنفسه لنفع غيره 


زلف 


لغيره ؛ لأنه في ملكه وهو محتاج إليه » فكان أحق به من غيره 
4- لو دعي إلى تحمل الشهادة أو أدائها وكان عليه ضرر في ذلك لم تلزمه 

الإجابة”. 

لوكان الميت قد بلع مالاً لغيره غصباً فيشق بطنه إن كان مالا كثيراً ؛ 

لأن مالكه لا يلزمه تفويت حقه وإلحاق الضرر بنفسه ". 

وكفاية عياله فقط لم يلزمه بذل شيء منه للمضطرين وليس لهم أخذه 

منه كرهاً لأنه يفضي إلى وقوع الضرورة ببه مبن غير أن تندفع عن 

المتطرين؛ 

وكذا إن كا في سفر ومعه قدركفاته فقط كا لو أمك | إنعحاء غريق 


2) 


اي 
لا يلزم المدعى علية ترك اليمين إذالم كن للمدعي بينة ؛ لأن المدعى 
عليه يدفع بيمينه الدعوى فلا يلزمه تركها لنفع الملدعي ‏ 


(١)المغني‏ 5//ال1” . 

( ؟) المغني » 5:/14 17 ؛ مطالب أولي النهى » 047/5 . 

(*) المغني » 444/7 وهذا على أحد الوجهين في المذهب . 

( 5) كشاف القناع » 184/7 ؟ شر ح المتتهى » / 5 41 وانظر :لمعي »01/17 . 

( 5) قواعد الأخكامْء ١5١/١‏ . 

)١ (‏ بداية المجتهدءص ١لا‏ وانظر نفصيل القول في هذا قي قاعدة(إذا لم تكن للمدعي بينة حلف 
المدعى عليه وبرىءأص ٠‏ ”. 00 وب اسن 1 


١8/ 


القواعد والضوابط الفقهية 


مستثتنبات من القا عدة : 


ات 


يلزم الزوجة طاعة زوجها ولو منعها من الخروج إلى مالها منه 


بد»كحضور جنازة أحد والديها . 
لزوم النفقة على الرجل لوالديه وولده إذا كانوا فقراء وكان له ما 


لفق 


هن 


يلزم الأم إرضاع ولدها ني حال الضرورة كما لولم يقبل دي 
غيرها . 

يلزم المسلم قطع.صلاته لإنقاذ معصوم عن هلكة ” 

من وججد مقسطراً إن طعام وشراب لزمه دقع طعامه إليه إذا كان 
الدافع يملك غيرِه , . . 

لو أكره ا ا ا فيلزمه أن يدراً 
مفسدة 0 ؛ لأن صيره على القتل أقل مفسدة من 


فى" 


إقدامه عليه 


دقام لكلا مفصاةعن امال التتي يلزم فيها الممسلم الإضرار 


بنفسه لنفع غيره » وهذه بعض أمثلتها . 


١ 


(1)المغني » 775/1١‏ ؛الإقتاع. 417/5 . 


(؟) امغني :١0101/1!؛‏ الروض ألمريع »ص 406 . 
(") المغني + 578/11 ؛ الروض المزبع ص/577 . 


( ) المغني » 558/7 ؛ الإقناع » 5٠١/١‏ . 


0 1 
01 ا 


( 6) المغني » 5/17 ٠ ٠‏ يا 
(5) قواعد الأحكام ؛ ٠ /١‏ وان ا ء 0 8 


المؤمنون على شروطهم ١1‏ 
المؤمنون على شروطهم " 
معنى الها عدق : 
معنى الشرط : 
لغة : قال ابن فارس : " الشين والراء والطاء : أصل يدل على عَلَم 
وعلامة » وما قارب ذلك من عَلَّمِ " ” 


والكَرَّط والشَّرْط : العلامة وأشراط الساعة : علاماتها ” 
والشَّرّْط : إلزام الشيء والتزامه » ويجمع على شروط ” 
اصطلاحاً : 


عند الأصوليين ١هوما‏ َم من مادم ولايلزم من وجوده 
وجودء ولاعدم لذاته” 


عند الفقهاء : يختلف معناه بحسب الإطلاق » ويمكن حصر هذه 


, وترد القاعذة أيضاً بلفظ (المسلمؤن على شْوطهم) انظز : مجموع الفتاوى‎ ١7١/15 » المغني‎ )١( 
؛ القواعد والأصول الجامعة؛ ابن سعدي » ص١ 0 ؛‎ ١1 ؛ بهجة قلوب الأبرار» ص5‎ 8 
؛ الفواعد الفقهية » الإذريسي ص/7١7 ؛ موسوعة‎ ١١5١ القواعد الفقهية:» المجددي +ص‎ 
؛النظريات الفقهية.‎ 85/١٠ ؛ موسوعة القواعدء الندوي‎ 78/١ القواعد , البورنو»‎ 
| . 7١ ١ الزحيل» ص‎ 

(؟) معجم مقائيس اللغة» 7# 1.735 ,1ه | *؛ د 

(©) الكليات » ص555 . وانظر غتار احاح ) ص8 :7 ؛ المصباح امير » ص11 ؛ القناموس 
المحيط » ص 874 وجعلوا هذا المعنى خاصاً بالكَرَط ٠(بفتحتين)‏ . 

(4) لسان العرب » 17379./7.؛ القاموس المحيط ؛ ص 4:14:" وانظر, : الملعجم الوسيط » ص57 . 

(5) الفروق » القرافي » /١‏ 57 ؛ شرح الكوكب المنير» 4017/١‏ . وانظر : روضة الناظرء 754/١‏ 


١5٠ 


القواعد والضوابط الفقهية 
المعاني في ثلاثة "" 

الأول : كمعناه عند الأصوليين . 

ومن ذلك:شرط الطهارة للصلاة فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم 
الصلاة من غير عكس ‏ . 


وأيضا : شروط البيع والزكاة والإجارة والنكاح ونحو ذلك مما 
يُصَدّر بقولهم : شروط كذا » دون ما يقال فيه : الشروط في كذاء فإنه من 
المعنى الثاني . 

الثاني :.معناه : إلزام أجد المتعاقبين الآخبر يسبب العقد ماله فيه 


7 يرن 
متقفعة . 


ومن ذلك : الشروط في البيع والنكاح والإجارة والشرراكة ونحو 
ذلك. ش 

الثالث : بمعنى الشرط اللغوي (أو الشرط التعليقي) كتعليق الطلاق 
بالشرط وهو : تر تيب شيء غير حاصل في الحال على شيء حاصل أو غير 
حاصل باذ ار إلى أ 1 0 


)١(‏ انظر : شرح الكوكب المنير» /١‏ 401 ؛ حاشية الروض المربع » ابن قاسم , 197/5 ؛ القواعد 
والضوابط الفقهية » الصواط:ء 707/١‏ ؛ نظرية الشرط » الشاذلٍ »ص 58 . 

)١(‏ هداية الراغب » ص ٠١7‏ . وانظر : شرح المنتهى ١14٠ /١ ٠‏ ؛ الروض المربع (مع حاشية ابن 
قاسم) 555/١.‏ . 

(؟) شرح المنتهى . 71/7 ؛ الروض المربع (مع حاشية ابن قاسم) ؛ 3500 . وانظر: الإقناعء 
. 

(5) شرح المنتهى » ١١١/7‏ . وانظر ا 
ل لد 


0 


المؤمنون على شروطهم ١4١‏ 

ومن ذلك: تعليق الطلاق أو العتق أو الظهار أو نحو ذلك بشرط من 
الشروط. 

أقسام الشروط باعتبار مصدر اشتراطها : 

تقسم الشروط باعتبار مصدر اشتراطها إلى قسمين ” 

الأول : شروط شرعية : وهي الشروط التي أمر بها الشارع . 

ومن تلك الشروط : شروط الصلاة والزكاة والنكاح وغير ذلك . 

ربع لحر جا موائحي الارلرض المقوار 

الثاني : شروط جَغلية. وهي اروس التي يضعها المكلف . 

ومن تلك الشرؤط مابة يشترظه أخد المنَابمين أوْ كلاهماء أوما 
يشترطه الواقف أو المعير أو غيرهم من شروط صحيحة . 


عات ساح لور الي ء (بحسب 
المسألة) . 


والشرظ اللتئلي نهوتالمراد هدا في القاعاذة:؛ لأن منشأة من المكلف 
سواء أكان هو الواضع له أ كان واقنانة: 
أقسام الشروط اَعْلية من حيث الصحة والفساد”" 


)١(‏ انظر : أصول الفقه أبو زهرةء ص١5‏ ؟.نظرية:الشرط ء الشاذل » ص8: ؛ الوجيز في أصول 
الفقه » زيدان » ص١5.‏ 

(؟) انظر ان م ع ل يا ل ال 
44/5 ؛ شرح الجتتهبئ ..؟/ 179 !/.77 رمبالة في القؤاع د الفقهية »ابسن 
سعدي » 6١‏ . 


١51 


القواعد والضوابط الفقهية 

تنقسم الشروط الجعلية من حيث الصحة والفساد إلى قسمين 

الأول : شروط صحيحة : وهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لما أو 
لأحدهما فيه مصلحة » وليس فيه محذور من الشارع . 

وما كان كذلك فهو شرط صحيح لازم » وإذالم يف به أحدهما كان 
للآخر الفسخ كالشروط في النكاح ” 

والشرط التعليقي إذا لم يخالف الشرع فهو صحيح . 

سواء أكان الشرط لفظياً أو عرفياً أو شرعياً . 

ومن تلك الشرؤط : الشروط في البيغ 'والإجارة والتكاح وغيرها مما 
ينطبق عليه ما تقدم - ويأي ف فروع القاغدة - . ' 

وهذه الشروط هي المرادة:هنا في القاعدة »؛ فمتى صح ح الشر_ط »ء لزم 
الوفاء به ؛ لأن المؤمتين عند شزوطهنم ” . 

الثاني : شروط فاسدة : وهى ما سوى.الشروط الصحيحة؛. كشر_ط 
يحلل حراماً أو يحرم حلالا.: فيحرم اشتراطه 

الأصل في الشروط :. 


سر سال جار 
الشرع بإجازته ؟ أو الأصل فيهبا الجواز والصجة ولا يحرم منها إلاما 


)١(‏ وهل يجب الوفاء أم يسن ؟ المذهبٍ يسن وذهب شنيخ الإسلام ابنن تيمية _ رحمه الله _ إلى 
الوجوب . انظر : مجموع الفتاوى "0٠/794‏ ؛ التنقيح المثسبع » ص 595 ؛ شرح المنتهى ‏ 
00 

. 7177/0 انظر : شرح المنتهى » 18/7 ؛ نيل الأوطار»‎ )١١( 


ا 


المؤمنون على شروطهم ١47‏ 
خالف الشرع؟ 

فيه خلاف مشهور بين أهل العلم '". 

والصحيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : أن الأصل فيها 
الجواز والصحة إلا ما دل الدليل على بطلانه منها . 

«الأصل في العقود والشروط : الجواز والصحة ولا يحرم منها 
ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً عند من يقول به . 

وأصول أحمد المنصوضة عنه أكثرها يجرتى على هذا القول» ومالك 
قريب منه ؛ لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط » فليس في الفقهاء الأربعة 


( 


أكثر تصحيحاً منه 4 . 
وقال ابن القيم _ رحمه الله .: ئ 
« الأصل في العقود والشروط الصخة إلا ما أبطله الشارع أونهى 
عنهء وهذا القول هو الصحيح» . 


تنسه ل 


مما 


العمل بالقاعدة إنما يلم في الشرؤط الصنحيحة:التي تكون في صلب 
العقد أو قبله » أما.الشروط الفاسدة أو الشروط التي تقع بعد العقد ولزومه 


١ 


)١(‏ انظر: المغني» 87/870773 4؛ الإحكام: ابن حزمء 445/0 ؛ بداية المجتهد 
عص 075 ؛مجموع الفتاوى 177-55 ؛إعلام الموقعين 509/١‏ . 

(7) مجموع الفتاوى؛ 157/759 . 

: , ٠. 7094/١: إعلام الموقعين‎ )”( 


١ 


القواعد والضوابط الفقهية 
فليست كذلك ” 
آدلة القاعدة : 
١‏ - قوله تعالى : يا أعججا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقَودِ) الآية '" 
دلت هذه الآية على وجوب الوفاء بالعقود وهى العهود التي أمر الله 
بك بالالتزام بها وإكانها وعدم نقضها أو نقصهاء سواء أكانت هذه العهود 
بين العبد وربه أو بين العبد و الناس ” والآيات الواردة في هذا المعنى 
كثيرة. 
-١‏ قوله ف :! الصللج جائز بين المسلمين إلا بصلحاً حنرم حلالاً أو 
أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 


(١)انظر‏ ل ل ل 

. ١ : ؟)المائدة‎ ( 

م( مجموع الفتارى + 181/14 و أحكام لقرآ» بن العري 0ب ؛ الجامع لأحككام القرآنء 
القرطبي 1/ "7؛ تيسير الكريم ال رحمن » ابن سعدّي . ص 18١‏ . ْ 

(:) رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف . كتاب الأحكام ‏ باب ما ذكر عن رسول الله و في 
الصلح بين الناس » رقم 1107 » وقال حسن صحيح ولفظ (والمسليمون عند شروطهم) أورده 
البخاري في صحيحةه معلقاً بصيغة الْجزْم وم يضلة في كان آخخر . وانظر ا ااي 
حجر : كتاب الإجارة . بِابْ أجر السمسزة » 0191/4 .. 
وقد روى أيضاً من حديث أب هريرة وعائشة وغيرهما # أجمعين انظر : أبو داود في سننه » 
كتاب الأقضية ؛ باب في الصلح . رقم 545 ؛ المستدرك على الصحيحين » كتاب البيوع . 
؟/ 5؛ السئن الكبرى ؛ البيهقي ٠‏ 714/17/17717/4/7 ؛ مجموع الفتاوى :1419/1594 » 
وقال : "اجتماعها من طرق شد بعضها بعضاً " ؛ تلخيص الحبير » / 77 ؛ كشف الخفاء » رقم 
7 ؛ إرواء الغليل » كتاب اليبوع , باب الشروط في الببع » رقم 175١‏ » وقال "صحيح " . 


المؤمنون على شروطهم ١‏ 


والمعنى : أنهم ثابتون على شروطهم » واقفون عندها » عاملون بمقتضاها ١‏ 
ووصفه يهم بالإسلام دليل على علو مرتبتهم والتزامهم بأحكام دينهم . 
وهذا في الشروط الجائزة الصحيحة لأنها التي يلزم الوفاء بها دون الشر-وط 
الباطلة ؛ إذ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .” 
و عن عقبة بن عامر هه قال : قال رسول الله يِل : « أحق الشروط أن 
تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج».” 
والمعنى : أن الوفاء بالشروط حق وواجب . وأحق الشروط بالوفاء : 
شروط النكاح ؛ لأن أمره أحوط » وهذا إنما هو في الشر_وط الجائزة لا 


" 68( 


لمنهي عنها". 


غ+- أن الأضل في الأنحيان والأفمال عدم لحري ؛ والعقبود والشر.وط 
من باب فعا لالم عع ان ريده 


وأم فظ (الؤمنون عند شروطهم)غهر ارج عل لسانالفقهاء وضبرهم» وروى مرفوسا. 
انظر : فتح البازي » 014/4 تلخيض الخبير :*/ 7غ قال فيه : '"تنبيه : الذى وقنع في جميع 
الروايات (المسلمون) بدل (المومنؤن)" ٠ه‏ لكنه من كلام عمر بن الخطاب #ه-. 

ولفظ (الإيان) و (الإسلام) إذا اجتمع! افتر قاء وإذاافترقا اجتمعا إنفظر : جامع العلوم 
والحكم؛ ص67 ؛ شرح العقيذ الطحاوية » صن588 . ١‏ 

٠ 471/9 » نيل الأوطار » 777/0 ؛ فتتح العلام‎ .11١7/١ سبل السلام»‎ )١( 

(7) هو : عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني » صحابي مشهور » روى عن النبي #6 
ا د اي ا ل ونلا 
انظر : الإصابة ؟'/ 4413 ٠‏ 1 

رن لساري ل مسح : كاب الوط ايان الشروط فى لوي عقا سقيذة كتاج مركن 
»+0١‏ ومسلم في صحيحه » كتاب النكاح » بابْ الوفاء بالشروط في التكاح » رقم 741/7 
واللفظ للبخاري ٠‏ 

(:)انظر :مجموع الفتاوى 4/14( ؛ فتح الباري» 4/ ؟10 2 سبل السلام ٠ 141/7 ٠‏ 
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الدليل على خلافه . 


كروعم علو القآعدة : 


لو اشترطت المرأة على الزوج أن لا يخرجها من دارها أو بلدها صح 
الشرط ولزم الوفاء وإلا فلها الفسخ ” 

لو اشترط البائع سكنى الدار شهراً صح الشرط والبيع ” 

لو اشترط المشتري أن يكون العبد المبيع كاتبا أو مسلا صح الشر_ط 
ولزم الوفاء به " 

لو أعار أرضه لغرسن أو بناء وشزط عل المننتعيز قلع ما غرسه أو بناه 
عند الوقت الذي ذكره أو عند رجوعه لزم المستعير القلع ” 

لو شرط السيد عل المكاتب أن ا ل 
الوفاء . 


ا شرط لاجر تاجي الأجرة إل أجل معلم صح اشر وز 
الوفاء. .. 


! 509 وانظر : إعلام الموقعين::.1/‎ ٠ ١6د‎ /”9 . مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) المغني »587/4 ؛ الفروع ؛ 9/ ١١؟‏ ؛ شرح المنتهى » ؟/ 119 . 

(؟) المغني ١17/7 ٠‏ ؟ تقرير القواعد؛١١/ 5٠‏ ؛ الإنصاف » 715/11 . 

( ) المغني » 5/ "77" ؛ شاف القناع » */ 4.189 هداية الراغب + ص5١"‏ . 
( 5 ) المغني » /17/ 767 ؛ الإنصاف » /١6‏ 7/5 ؟ كشاف القناع » 131/54 . 

(1) المغني /١5‏ /ا/51 ؛ كشاف القناع » 5/ 647 ؛ شرح المنتهى » 1١17/7‏ . 
(1) المغني 4 الإنصاف. ٠1/7/15‏ م ؟؛ هداية الراغب وص 587.. . 


المؤمنون على شروطهم /17 ١‏ 


7- لو اشترط الواقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقف والشرط" . 
4- لوتزوج امرأة وشرط أنها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار في 


الفسخ ‏ . 
مستثنبات من القآ عدة : 
١‏ - لوكان الشرط باطلاً لم يلزم الوفاء به» كا تقدم . 


ب لو وقع الشرط بعد العقد لم يلزم الوفاء به " . 


(1١)المغني 14١/8‏ ؛ تقرير القواعد» 771/١‏ ؛ كشاف القناع » 754/5 . 
(7) المغني + 501١/4‏ ؛ الفروع » 5١14/0‏ ؛ كشاف القناع » 19/6 : 

(”") انظر ص 775 . 

(:)انظر ص ١178‏ . 


١5 


القواعد والضوابط الفقهية 
الشرطأملك ” 

التعريف بالقا عدة : 

هذه القاعدة أصل في باب المنازعات والخصومات والقضايا 
والمعاملات » مشهورة بين الحكام والقضاةء بل اشتهرت هذه القاعدة 
المأثورة "حتى صارت مثلاً بين الناس " . 

معني القا عدة : 

أن الشرط أشد ملكا » وأدخل في الإتباع » كأنه يملكه ويمسكه ولا 
وأملك : أفعل تفضيل من المبنى للفاعل أو المفعول. أي : أشد 
مالكية أو مملوكية بالنظر لمن اشترطه أو لمن اشترط عليه » وما ذلك إلا 


لوجوب الوفاء به" . 
والشرط أملك إذا كان صحيحاً . أما الشرط الباطل أو الفاسد فغير 
مراد ولا داخل . 


)١(‏ المغني » 17١/15‏ ؛ شرح السير الكبير ؛١/‏ 140 ؛ الشرح الكبير» ١١8/59‏ ؛ حاشية رد 
المحتار» 7/5 ؛ موسنوعة القواعد. اليورنو» 47/17 ؛ موسوعة القواعدء الندوي » 
00 ' 00 

( 7) أنظر أدلة القاعدة ص 1145 

( *) مجمع الأمثال» 7/ 554 ؛ المغرب» 7/ 77/5 . ملك . 

(4) حاشية رد المحتار » 5/ ”7 . وانظر : المغرب » 7/ 77/5 ؛ القواعد الفقهية » المجددي . ص١ ١7‏ 
#ترسوعةالقراعة #البورتر 1 48 اا 


الشرط أملك 


اع 


١ك‎ 


الأمور الواجب توفرها ني الشرط الصحيح : 

أن يكون الشرط موافقاً للشرع ” 

أن يكون الشرط معلوماً متميزاً للمكلف ” 

أن يكون الشرط أمراً معدوماً يمكن وقوعه وتحصيله ” 


أن يكون الشرط أمراً مستقبلاً ‏ . 


أن يكون الشرط أمراً زائداً على أصل التصرف » فلو كان الشرط من 
مقتضى العقد _ مثلاً _ فلا عبرة به ولا حاجة لذكره ؛ إذ وجوده من 
حيث الاشتزاظ كعدمة ". 


أن يكون الشارط قد أوقع الشرظ باخفيازة وإرادته ” 
فإذا توفرت هذه الشروط كان الشرط صحيحاً . فيلزم الوفاء به إذا 


وقع في وقته ويكون الحق مع مشترطه » سواء أكان بائعاً أو مشترياً» زوجا 
أو زوجة» عاملاً أو رب مال أو غيرهم؛ لان الشرط أملكِ سواء أكان لك 


أم عليك 


1١ 


(1) مجموع الفتاوى » 79/ 1.7 ؛ إعلام الموقعين ».71/1 ؛ ذَرر الحكام 84/1١,‏ . 
(1) الواضح. ابن عقيل » 1/7 . ؤانظر أمثلة : كشاف القناع » / 184 ؛ شرح المنتهى » 7/ 7017 . 
( *) غمز عيون البصائر » 5١/5‏ ؛ حاشية رد المحتار» ؟/ 747؛ درر الحكام» 41/١‏ . 
اع ؛ ابن عقيل» "/ > الأشباة والنظائر » السيوطئ ء ص/0417 ؛ الأشباه والنظائر » ابن 


)0 4) انظر الكافي» 1110//6؛ حافية الزوض أوع 6 النقري + 64/1 نظيةاشرط» الشائق. 


ص87 . 


(:) نظرية الشرط . الشافلي » ص0 . وانظر : كشاف القناع 197/7 . 


” ٠ 


القواعد والضوابط الفقهية 

وأما إذا اختل واحد من هذه الأمور فالشرط غير لازم » كأن يكون 
الشرط مخالفاً للشرع» فهو شرط باطل لا يكون مع مشترطه حق » ولا 
تنطبق عليه القاعدة ؛ لأن ما انبنى على الباطل فهو باطل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله _ 

« إن الأصل في الشروط : الصحة واللزوم, إلا ما دل الدليل على 
خلافه . 

وحار ب الال جاعم العو احعا دادو كلت 
لحديث عائشة " 

والأول م ادرو ماياب قوولاعيل الرقار 
بالعقود والعهود وذْم إلغدرٍ والنكبث . ولكبن إذالم يكن الشرط مخالفاً 
لكتاب الله وشرطه» فإذا كان المشرسوطٍ الفا لكتباب الله وشرطه » كان 
الشرط باطلاً » وهذا معنى قوله يه اي ل 


فهو باطل » وَإن كان ماه شرط ؛ كتاب الله أحق . وشرط الله أوثق ظ 4 . 
أدلة القاعدة : ْ 


ات “قولةاتعال: ( وآ قو العهْدِ إن الْحَهْدَ كَانَ مَسْؤُو لآ . 


هذه الآنة بأمرالل هة بالوفاة بالعهيك والعمد :" لفظ عام لكل 
عهد وعقد بين الإنسان وبين ربه » أو بينه وبين المخلوقين في طاعة . 


قف 


ْ ْ 4 
)١(‏ هو الحديث الذي ذكرئ فيآخر اكلام » والظرء فوأيلةاقاطة . 1 
(؟) انظر أدلة القاغدة . ١‏ 0 
( ") مجموع الفتاوى .» 55/59 * . 

(5)الإسراء: 7”5. 


الشرط أملكت ١١‏ 


وقوله (وَأَوْقُوا بالْعَهْدِإِنَ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولآ» أي : مطلوباً من عهد 

إليه أو عوهد هل وف به أم لا" . 

والوفاء بالعهد يكون بالقيام بحفظه على الوجه الشرعي الذي أمر الله 

به» ومن ذلك الوفاء بالشروط متى كانت موافقة للشرع ” 

د قوله تعالى :أيه اين آمنُوا لتفُونُونَ ما لا َفْعَلُونَ * كَبْرَ فسأ 

عِنْدَ الله أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُو 6 ”. 
في هذه الآية استفهام من الله يبن على وجه التقريع والتوبيخ لمن يعد 
وعداً أو يقول قولاً ولا يفي به » فل من يقول ما لا يفعل فهو 
عمقوت مذموم شرعاً. 


وقد لجال يان الات مقو هاياة لمعل وجوت الزفه بارع 
4# 


مطلقا 


م66 


وأن الحق مع صاحبه الداعي إلى العمل يه . 


77 حديث عائشة رضي الله عنها في خبر بريرة ٠“‏ وفيه : قالت عائشة 


فمن باب أولى الاستدلال با جل بوجوب إلوقاء بالشرط الصحيح ء 


)١(‏ المحرر الوجيزء ابن عطية » / 400 . وانظر : تفسير القرآن العظيم, ابن كثير » / 40 ؟ تيسير 
الكريم الرحمن» ص5 ٠ 5٠‏ , 

20)انظر لي لا 

(*) الصف :0.7 

(4) تفسير القرآن العظيم» 6/ بامأم وان ل ٠‏ فتح القدير» 517/8 . 

( ©) هي : بريرة مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها , كانت تخدمها وهي مولاة لبعض بني 
هلال» فكاتبوها ء واشترتها عائثة.رضي الله عنها وأعتقتها » وفي قصتها من الفوائد والأحكام 
ل 
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القواعد والضوابط الفقهية 
وح ا عو ارو عي 0 
وشرعه» وقد علم من شرع الله صحة كل شرط جاء موافقاً لكتاب 
الله وسنة رسوله »وبطلان ما خالفهما » فشر_ط الله أولى بالاتباع من 
الشروط المخالفة له ” 

5- تولبعمري الخطاب90 : مقاطع الحقوق عند الشروط " . 


0- عن ارفك مره" “قالت : كان بيني وبين ابن عمي كلام » وكان 
زوجهاء قالت : فقلت له : لك كل شىء وفارقني » قال : قد فعلت . 


انظر :الاستيعاب» 141/4 + سير أعلامالبلام» 1  ]40‏ الإصابة 440/4 . 

(1) رواه البخاري في صحيحه »كتاث المكاتب :باب استعانة المكاثب وسؤاله الناس » رقم 5017 ؛ 
ومسلم في مضخيحهءكتاب الغنق» باب بان أن اولأء لمن افق »رقم 7/1/1 واللفظط 
للبخاري. : 

(1) مجموع الفتاوى :841/19 ..وانظر : صحيح مسلم بشرح النووي ؛ 177/٠١‏ ؛فتح الباري؛ 
ابن حجر» 0/ 75٠١‏ . 

(؟) صحيح البخاري » كتاب إلنكاح ؛ باب الشر_وط في التكاح : أورده البخاري معلقاً ؛ السنن 
الكبرى » البيهقي ؛ كتاب الصداق » 54/7 + فتح الباري » ابن حجر, 9/ 4 ' م الا ا؛ 

إرواء الغليل» 7:/5 ,”٠‏ وصنححه» زقال : ":ؤصله جماعة بإضناد ضحيح عن عمر " : 

(:) هي : الرَبيُعٌ بنت مُعَوّذ بن عقبة بن جرام الأنصارية » من بنى: عدي بن النجار وهي ممن بايع 
تحت الشجرة » وربها غزت مع رسول الله » وأَبَوها من كبار البدرنين » وهو قاتل أبي جهل »؛ 
توفيت في خلافة عبد الملك بن مروان سبنة بضع وسبعين . 

انظر : الاستيعاب » ١/5‏ ١!؟‏ سير أعلام النبلاء » 194/7 ؛ الإصابة » 591/4 . 


فأخذ ‏ والله كل شيء حتى فراثي » فجئت عثان وهو محصورء 

فقال : الشرط أملك . خذ كل شبىء حتى عِقاص” رأسها 0" 

5- من المعنى : ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رمه الله _ بقوله : 
« إذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به : علم أن الأصل 
صحة العقود والشروط ؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ماترتب 
أثره وحصل به مقصوده ومقصود العقد هو الوفاء به 6” 
والشارع الحكيم قد أمر بالوفاء بالعهود والشروط فصار الوفاء بها 
لازماء والرجوع إليها أمراًواجيا . .. . 
فووع على القاعدة : 

-١‏ يجوز للؤوج الشقر يزوجتهالحرة مع الأمن» إلا إن اشتر ترطت أن لا 
يخرجها من بلدهاء فالشرط أملك ويلزمه الوفاء " 

7 - من باع.أرضاً أو:وهبها أو.وقفها أو رهنها,شمل العقدٍ غراسها 
يناما ون نا فا من زي ليمع الإسرة» يوضم نان 


(1) الِقّاص : جمع عقصة» وهو ما يريط به شعر الرأس بعد جمعه . انظر : فتح الباري 2 195/9 . 

(7) الطبقات الكبرى » ابن سعد /8٠6‏ 5417 ؛ السئن الكبرى » البيهقي » كتاب الخلع والطلاق » 
ل ل ل ل د 
5. 

:, ١57/79 ٠ مجموع الفتاوى‎ )" ( 

( ) المغني ٠‏ 4/ “5/17 ؛ كشاف القناع , 111/6 ؛ هداية الراغب » ص47 . 

( 6) المغني 2/1 أ ؟+كشاف لديا ؛ هداية:الراغب:, هن "77 . 
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فالوفاء به لازم ” 

في المساقاة : يلزم العامل ورب المال جذاذ الثمرة بقدر حقيها إلا إن 
اشترطه رب المال على العامل فيلزم العامل الوفاء عملاً بالشرط ” 
في السَّلمَ : إذا وصف الثمر بأنه عد عتيق » فأي عتيق أعطى جاز (مالم 
يكن مسوساً أو حشفاً) إلا أن ب؛ يشترط كونه عتيق عام أو عامين فهو 
على ما شرط . 

ا 4 2 المضاريي نفقية نفسه مح الشرية ,داز سوا” أكان في 
إذ باعه سلئة لزم شري الشمن إلا إن شترط تأجيله » أو بعضه 
المعين إلى أجل معلوم » فهو على ما شرط ” 

يجوز للزوج أن يمنع زوجته من العمل إلا إن اشترطت عليه فلها ما 


زلف 


شرطت . 


2 0 55 ٠ 
اه‎ 1 


.5 ٠ ؛ كشاف القناع ؟ 6/ ؛ هداية الراغب » ص‎ 481/9 ٠ المغني‎ )١( 
لي 0 م ل ل‎ 


ا 


لني :41/5 »كشا ف القع :145/7 ؛ شرح المتتهى » 7/ 40 . 

( 5) المغني » /1/ 178 ؛ الفروع .:4/ 785 . 

( 5) كشاف القناع » "149/7 ؛ شرح المنتهى » 58/1 ؛ هداية الراغب » ١5‏ 7. 
() انظر : كشاف القناع » 0/ ١79‏ ؛ شرح المنتهى » 517/7 . 


الشرط أمللكت 
مستثنبات من القاعدة : 
يستثئئى من هذه القاعدة ما استثنى 5 القاعدة السابقة فلا حاجة 
للإعادة . 
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حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة " 

التعريف بالقاعدق : 

هذه القاعدة مظهر من مظاهر اليسر ورقع الحرج في الشر-يعة 
الإسلامية » وهي دالة على رحمة الخالق وكرمه وعفوه سبحانه وتعالى " . 

ومفهوم القاعدة أن حقوق الآدميين ليست كذلك » وهو منطوق 
القاعدة الآتية : 

(حق الآدمي مبني على الشح والضيق) ” 

و0 في كثيز: من الكسنائل متراغاة لهذ الام 

قال ابن قدامة - رحه الله ي"!:: 

, 007 ؛ لشحه»ء وحاجته إليه» وفيه نفع 


للغريم» وتفريغ ذمة:المنبين وجق الله تعالى مبنئ على المساعخة ؛ لكرمه 
وغناه؟ ؛ ولأن:الكفارة با ماللا ندل ء:ودين,الآدمي:لا.بدل لغ.ه. . 


(1) المغني » 71/15 وقد أوردها ابن قدامة ‏ رحمه الله -في أدلة المخالف ولم يعارضها وأوردها 
أيضاً بلفظ ( حقوق الله تعالى تدخلها المسامحة ) كما في : المغني » 0/15"» وانظر القاعدة وما 
في معناها في : المتشنورء 04/7 ؛ تقرير القواعد» 17/7 ؛ الإنصاف» 17 / ٠٠‏ 6 إكشاف 
القناع» 5/ 10 ؛ القواعذ:ألفقهية ؛الأدزيسن.::ض١47‏ ؛ القوأعد والضوابط» السعدان » 
ص1/8 ؛ الموسوعة الفقهية؛ 5/ 4 !١‏ ؛ موسوعة القواعد , الندوي » ٠ ١9/7‏ 

رف مجموع الفتاوئ . 37٠١/1:‏ . ش 

(*) ص .1١65‏ 00 م 

جع يمن عليه فارة ملك ماي بوعل نم مو طب بولا يمكده الوا بالأرين 
فأيهم| يقدم؟ 

(5) المغني » "1/ 5 "0..: 


حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة لا 
معنو القا عدة : 
لغة : الحق ضد الباطل » والحق العدل . وهو مصدر حق الشيء إذا 


222 
هان 


والحق : الثابت الذي لا يسوغ إنكاره” 

اصطلاحاً : له معان متعددة أيضاً ترجع في مجملها إلى المعنى 
اللغري . 

ومن هذه المعاني : 

الحق : كل ما يثبنث للإنسان”" 

الحق : نهو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً ” 

الحق : ما ثبت في الشرع للإنسان أو لله تعالى عَلى الغير” 


ا در عار الفضحاح: ص 18؛ القناموس المحيط» ص4 117 
الكليات الفقهية: ص١4"‏ »الحق : ظ 

0 العريتات» عررةه: اتند الفقيان فين .. 

(”)المفردات » ص ١١‏ ؛ كشاف اصطلاحات الفئون » /١‏ ١46؛‏ معجم المصطلحات » نزيه حماد. 
ص560١.‏ 

(:)انظر الرسحر المعو 0 ا ا ل 
المصطلحات:صنة 34 ال الا 

(0) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة » الزرقاء ص4١‏ وانظر : تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية 
والعقوة خبدران أبو العيدنء هن 35؟ . 

)١(‏ أحكام وقواعد عباء الوثبات؛ صن ١19‏ نقلاً عن الشيخ أجمد أبو سبنه في كتابه : النظرية العامة 
في المعاملات ص 6٠‏ . 1 
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وهذه التعريفات اللاصطلاحية هي تعريف للحق بمعناه العام » وإلا 
فإن الحقوق متنوعة ومتعددة» ولكل منها تعريف بحسب ما تضاف إليه » 
فهناك حق الاستعمال » وحق الانتفاع » وحق الشفعة » وحق السكنى ء 


وأما تعريف حق الله تعالى : فهو ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير 
اختصاص بأحد . 


أو : هو ما ليس للعبد إسقاطه” 

أقسام الحقوق المكلف بها شرعاً :| , 

تنقسم الحقوق المكلف بها العبد شرعاً إل ثلاثة أقسام” : 
الأول : حق الله تعالى : 


وحقه سبحخانه عل العا أن يعنْدوه ؤلا يركوا نه شيئة” » فالإييان 


. انظر حقوق أخرى مع تعريفاتها في : بعجم مصطلحات الشريعة والقانون » عبد الواحد كرم‎ )١( 
ص377-157.‎ 

(1) شرح التلويح على التوضبحء.التفتازاني » ”/ 710؛ كشاف اصطلاحات الفنون» 407/١‏ ؛ 
الوجيز في أصول الفقه » زيدان » ص87 . 

(") الفروق ء القرافي » ١4١/١‏ ؛الأشباه والنظائر» ابن نجيم ؛ ص77/5؛ كشاف اصطلاحات 
الفنون /١‏ ا ب رن : القواعد, المقري » ”417/7 ؛ معجم لغة الفقهاء ‏ 
ص١5١.‏ 

(5) انظر : الفروقء القراني ./ ارو ار التلويح على التوضيح » 
١6/7‏ "”؛ المنشورء 7/ 8 القواغد الحصني »777/7 ؟ أصول الفقه» »أبو زهرة » ص"777 ؟ 
الوجيز في أصول الفقه » زيدان» ص25 . 


حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة ال 


به وعبادته وطاعته سبحانه واجتناب ما نهى عنه وزجر كلها حق له جل 


شأنه. 

والرب سبحانه غني عن عباده وعبادتهم » وهم المفتقرون إليه » وإنما 
أرميحي سحانة هذ للق عااف” وهو سبحانه غفور رحيم» جواد 
كريم » ولذا كانت حقوقه جل وعلا مبنية على العفو والمساحة . 

أقسام حقوق الله تعالى : 

تنقسم حقوق الله تعالى إلى ثلاثة أقسام : 

. عبادات محضة : كالصلاة والصوم‎ -١ 

؟- عقوبات محضة : كاالحدود ونيحؤها , 

#- مادار بينهما : ككفارة اليمين والقتل الخطأ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

« إن الواجب لله ثلاثة ة أنواع ' :عبادة محضة كالصلوات » وعقوبات 


محضة كالحدود » وما يشبهها كالكفارات , وكذلك كفارات الحج وما يجب 
بالشذر» فإن ذلك يحب بسبببا فعل من العبد وهو واجب في ذمتها ‏ 


)١(‏ كما جاء في قوله ك : " حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر-كوا به شيئاً" رواه البخاري في 
صحيحه » كتاب الجهاد والسير » باب اسم الفرس والحمار . رقم 7867 ؛ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيران» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة » رقم ١47‏ . 

(؟) انظر : القواعدء المقرئ» 0917/7 . 

(') مجموع الفتاوي ء /١/‏ 6" وانظر : المبثور» 98/7 : , 
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الثاني : حق الآدمي ": 

والمراد به هنا حقوق بعض الآدميين على بعض » وهو حق خاص 
بالآدمي » ويشمل كل ما يملك العبد إسقاطه » وهو حق له محض . فلو 
أسقطه سقط. 

ولا يعني هذا أنه لاحق لله تعالى فيه ؛ فإنه ما من حق للعبد إلا ولله 

قال العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله : 
وفيه حق لله » وهو جق الإإجابة والطاعة » سواء أكان الحق مما يباح بالإباحة 
أو لا يباح 5 زففق 

الثالث : ما اجتمع فيه الحقان : ٍ 

إذا اجتمع حق لله تعالى » وحق لآدمي » وتعارضاء فتارة يقدم 
الأول» وتارة يقدم الثاني».وتارة يمع الخلاف » فهذه ثلاثة أنواع” : 

الأول : ما يقدم فيه حق الله تعاللى قطعاً : 

كتقديم الصلاة زالزكاة والضوم والجج وغيرها من حقوق الله تعالى 
عند القدرة عليها على سائر أنواع.الملاذ بوالقرفيه . 


. ١954 يأي تفصيل القول في قاعدة ( حق الآدمي مبني على الشح والضيق ) ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام » 0١‏ ,رانظر : الفروق.» القرافي » /١‏ ١5!؛‏ الموافقات » 7/ 070 ؛ الأشباه 
والنظائر» ابن نجيم » ص77 ؛ ضوابط المصلحة » البوطي » ص45 . 

(") قواعد الأحكام » 7١00 /١‏ ؛ المنعوز /7٠‏ 76 ؛ القواعد . الحضنني » 0١ /٠‏ . 


حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة 51١١‏ 


الثاني : ما يقدم فيه حق الآدمي قطعاً : 

كجواز التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره » وكترك الجمعة والجماعة لأهل 
الأعذار. 

الثالث : ما اختلف فيه : 

كاختلاف أهل العلم فيمن مات وعليه دين لآدمي وصدقة واجبة . 
وهنا يقع الخلاف والترجيح بين القولين بأحد المرجحات الشرعية . 

أدلة القاآعدة : 
١‏ - ماثبت بأدلة كثيرة م الكتاب والستة أن الله جل وعنلا يريد يعغباده 

يكلفهم إلا ما يطيقون... 

فمن الكتاب : 

قوله تعالى :9 يُرِيدُ الله بَكُمُ اليْسْرَ وَلا يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ) ” وقوله 
جل شأنه ( ا جل لف ال ين جر وقوله سبحانه ( لا 


2 و م ٠‏ 


يكلتُ اللاكفسا إلا وُْمَه) ”" 
ومن السنة : . 


قول النبي يل :« إذا خبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء 


. 186 : البقرة‎ )١( 


0)الحج :8/. 
(؟) البقرة : 7585 . 
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فأتوا منه ما استطعتم»”" 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله و 

وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه » فجاءه رجل فقال :لم أشعر 

فحلقت قبل أن أذبح » فقال : اذبح ولا حرج » فجاء آخر» فقال :لم أشعر» 

فنحرت قبل أن أرمي » قال : ارم ولا حرج ؛ فما سثل النبي يقد عن شيء 

قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج 6" 

١‏ - ما شرعه الله وْكَ لعباده من التوبة التي تمحو الذنوب والآثام » وتجعل 
المذنب كمن لا ذَنْبٍ له ء وأمر بها سبحانه في آيات كثيرة مسن كتابه » 
منها : قوله تعالى :لان الله لاي عو أن يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَِكَ 
لْنْ يَسَاءُ) ٠"‏ 
وقولة جل شأئه : (وَإِنلعفَادُلَنْ؟ الوا 

امْتَدى)” . وقوله 9:3 إن الله ْو انوت جيع) 7 1. 
وإذا حَصّل المرء روط الوبة الفلائة 2200 

والمتيسر على المكلف تحصيلها فقد غفر ذتبه وحصلت له التوبة النصوح » 

وهي : الإقلاع عن الذنب؛ والندم عللى مأ فات » والعزم على أن لا يعود إلى 
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عم 


)١(‏ تقدم تخزيجه ص١‏ 0 ش اك 

(؟) رواه البخاري في صحيححه . كتاب العلم » باب الفتيا وه وواقف على الدابة وغيرها ء رقم 81 ؛ 
وعدن مح واو الى اجاجواد كني الدع يلل الردي ...رقم 161ء 
واللفظ للبخاري . 

( ") النساء :58 . 

(:) طه:؟487. 

(6)الزمر:67. 


حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة 
مثل فعله ” 
3-31 أن الله وبق كريم جواد» غفور رحيم » ومن رحمته وفضله بناء 


معام عل الحوار واحير ارزئه مجان واتبي طاع متي 
ولاتضره معصية عاص "' 


اير 


وقد ثبت بأدلة كثيرة تخفيف أحكام الشر_يعة مسامحة وتيسيراً على 
العباد» ]ا سيتبين ذلك جلياً في فروع القاعدة . 
ذووم على آلقا عدة : 


-١‏ لايجب الحج على من لا يجد فاضلاً عن نفقة من تلزمه.نفقتهم ؛ لأن 
حقهم اكد 
؟- يوز تأخير الصلاة بتر حامق ان جر" طخام نيه لتستهية بل 


ام) ” 


واستحبابث ذلك .. 


1 يق كداب اناي إل تفي في الحدوة والمادات؛ لاب 
حقوق لله تعالى:  .‏ |( 
4 - يجوز لجار المسجد أن يضِْعْ خشيه' عنى. جدار المسجد إذا لم يمكن 


)١(‏ المغني » 15/ 147 ؛ أحكام القرآن » ابن العربي » 4/7 70؛ رياض الصالحين » ص4 » معونة 
أولي النهى 2.؟17/ 5٠‏ . 

(؟) القواعد» المقري » 51/7 !انور 25/0" 

٠ 77٠١ /* ؛ الفروع»‎ 17١/0 » المغني‎ 7 ( 

( 5) المغني » 7/ "الا" ؛ الفروع /١ ١‏ 486 . ْ 

(6) المغني /١456‏ /اوكشاف القناعء 501/1 بط د قئع 
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تسقيفٌ إلا به ولاضرر على الجدار . 

إذا وجد المضطر ميتة وطعاماً لا يعرف مالكه أكل الميتة ؛ لأن أكلها 
يتعلق بحق لله تعالى بخلاف الطعام” 

من لزمته كفارة » وعنده ما يكفر به » وعليه دين مثله هو مطالب به. 
فيقدم الدّين ؛ لأنه حق لآدمي” . 

إذا اجتمعت حدود لله تعالى مع حدود لآدميين » يبدأ بحق الآدمي ) 
كالزاني يسرق فتقطع يده أولاً ثم يحد لزنا . 
يستحب لمن عنده شهادة بجد لله تعالىكالزنا وشرب الخمر -تركها ؛ 
لأن حقوق الله مبنية على المسابحة ؛ والستر مأمور به" 

مستتنبات من القا عدة : 

يعذر بترك الجمعة والجماعة. من عليه قود إن رجا العفو عنه » بخلاف 
من عليه جبد لله تعبالى كجبد الزننا وشرب الخمرء فلا يعذر ؛لآن 
الحدود لا تدخلها المصاحة بخلاف القصاص”” ْ 


من مات وعليه.صيام من رمضان» وم يصم مع إمكان القضاء . 


قلق 


(١)المغني‏ , 77/17؛ مطالب :ولي النهي» 83/7 
(١)المغني»‏ 17/ /ا0 ؛ كشاف القناع ٠‏ 191//7 . 

(”) المغني » 075/11 وانظر:: كشاف القناع » 0/ /الا7 . 
( 5) المغني 2 58/17 ؛ شرح المنتهى » 751/7 .. 

(0) المغني » 11/ 3/7 ؛ شرح المنتهى » 1/ /011 . ١‏ 
(5) كشاف القناغ ‏ 497/1 شر المنتهى © فلليلة 


حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة 
فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين . 
*- إذا توفي من وجب عليه الحج ولم يحج » وجب أن يخرج عنه من جميع 
ماله ما يحج به عنه ويعتمر» سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط" . 
ب العقوبات الشر-عية كاالحدود والقصاص . والكفارات والديات 
' ونحوها. 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا ليس من باب .ترك المسامحة والعفو . 
لكنه تكليف يحصل به الاختبار والامتحان للمكلف . وبه يحصل الأجر 
والثواب ء أو الإثم ,والعقاب . 
هوم اساعة ونفي احرج يني إسقاط كافة الشوق الواجية 
على العبد » فإن من فرط أو جاوز الحذ استحق قى ما يوجب الردع والكف ؛ 
مانا الشوواقينه وها نو ريدمل رهد 


قال ابن عطية عطبة " 


ا الأمة ولمن استقام على منهاج الشرع ء وأما 
السلابة والسراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج » وهم جاعلوه عل 


ا 


برف 
ة - رحمه الله : 


ل لا 

(؟)المغني » 78/6م ع 

(')هو سد عاط بز أ :كر قل جو عاشي براك بن مين طفلة لوي 
من علياء المالكية: وشيخ امفسرين + كان ذكيا فطناًء ومن أوعية العلم » »ولي قضاء المريّة » توفي 
سنة ١805ه.‏ 1 

من مؤلفاته : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 

انظر : سير أعلام النبلاء » 041/14 ؟ نفح الطيب » 51/4/١1‏ ؛ الأعلام » 387/9 . 


"1١5‏ القواعد والضوابظ الفقهية 


أنفسهم بمفارقتهم الدين» وليس في الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت 
رجل لاثنين في سبيل الله » ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج؛ . 


(١)المحرر‏ الوجيز 5/ 188 . 


حق الآدمي مبني على الشح والضيق 517 


حق الآدمي مبني على الشح والضيق " 
التعريك بالقاعدة : 


في هذه القاعدة بيان لصفة العلاقة بين الآدميين » وحقوق بعضهم 
على بعض » فأصل مبناها على الشح والضيق . 

وقد تقدم الكلام على القاعدة الفقهية (حقوق الله تعالى مبنية على ْ 
المساهلة والمسامحة)” والفرق بينهما ظاهر » فإن الله جل وعلا جواد كريم » 
والعبد شحيح حريص . فانبنى الحقان على هذا ونحوه. 

قال .القرافي " رحمه الله -: 

إن الل تعال كريم جواد كاي رعم المباعه والعبة يكيدل 
ضعيف » فناسب ذلك التمسك بحقه » فسقطت حقوق الله تعالى مطلقاً 
وإن رضي بهاء كالنذور والأييان » أو لم يرض بها عمد والصيام ء» 

0 


ولالوستطس عترل الي اناما للدم الرنى »1 


0 


)١(‏ المغني . 57/1١5‏ ؛ الأشباه والنظائر :ابن الوكيل,١/-0‏ :4:57 الفزوع » ابن مفلح: 101/5 ؟ 
كشاف القناع .”/ 1917؛ الموسوعة الفقهية» 5/ 705؛ القواعد والضوابط» السعدان » 
ص17/8١؛‏ موسوعة القؤاعدء الندوئ » ١08/7‏ . 

(؟)انظر ص . 

(؟) هو فبا الا لفاك مذو زنع ين عدار حر المتدهاضي ارا بن نا 
المالكية» كان فقيهاً أصولياً» توفي بالقاهزة سنة'144ه .' 
من مؤلفاته : أنوار البروق في أنواء الفروق » الذخيرة . 
انظر : الأعلام » /١‏ 44 ؛ معجم المؤلفين 198/١»‏ .. 1 

(5) في الفرق بين قاعدة ما يلزم الكافر إذا أسلم » وقاعدة مالا يلزمه انظر : الفروق» 186/7 . 


014 ا سح القَواعد والضوابط الفقهية 
معنى القا عدة : 


حق الآدمى : هو ما يتعلق به مصلحة خاصة " 
أو هو ما وجب لالآدمي على غيره " 
أو هو ما يملك العبد إسقاطه ” 


ولا تعارض بين هذه التعريفات ؛ إذ كل واحد منها يدل على خاصية 
من خصائص حق الآدمي . 

وإذا كانت حقوق الآدميين مبنية على الشح والضيق فإن هذا دال على 
لزوم الوفاء بها وحفظ الحقوق لأزبابها مالم ينض أصحايها بإسقاطها . 

ومن عناية الشارع بحفظ هذه الحقوق : إلزام التسوية بين أصحابها 
إذا كانت متعددة وهنم في رتبة واحدة » كلزوم.العدل بين الزوجات » 
والتصبرية بن فيو ودر 0 ؛ لأن التسوية بينهم:.من مقتضى- الوفاء 

بحقهم المبنى على الشح والضيق .لكن إذا تفاوتت رتبهم فيرجح بعضهم 
عل مسف ولا قد م التسوية بينهم » كتقديم المرء نفقة عياله على نفقة 
قونية التعيل ” : 1 

ومما جاء به الشرع إثياتاً هذه القاعدة . ومراعاة لمدلوها » أن التوبة 


() شرح لوي عل التوضبيع ‏ ؟/15؛كشاب اميطلاجات البو 0/١‏ الع 
أصول الفقه » زيدان : ض 4 . 0 ١‏ 

(1) معجم لغة الفقهاء » ص١1١1, ٠‏ 

(*) الفروق؛ القراني» ١/١15.؛‏ كشاف اصطلاحات الفنون ء / 7 ؛موسوعة القواعد. 
البورنو: 0/ ١51‏ . ش 

() المثور» ”/ 7 القواعد » الخصني » 7/ 727 . 


حق الآدمي مبني على الشح والضيق 514 


النصوح إذا كانت من معصية تتعلق بحق آدمي فإن من شروطها اللازمة 
أن يتحلل المرء من صاحب الحق ؛ لأن حقه لا يس قط إلا إذا رضي 
بإسقاطه؛ أو قام العبد بأدائه لصاحبه . 

فإذا كان الحق مالا أو متاعاً لزمه رده » وإن كانت غيبة ونحوها طلب 
منه الحل أو دعا له واستغفر ” 

وقد بين أهل العلم أن التوبة التي تحب ما قبلها هي المتعلقة بحقوق 
الله تعالى دون حق الآدمي » فإن مجرد التوبة لا يكفي في إسقاط حقوق 
الآدميين اللازمة على التائب . . 

ولذارغب الشارع في العو عن الناس والصفح عتهم»وأجزل 
الثواب والعطاء لمن فغل ذلك . د : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية د رحمه الله : 

إن الله لم يوجب علي من له عند أخيه المسلم المؤمن مظلمة من دم 
أو مال أو عرض أن يستوفي ذلك » ؛ بل لم يذكر حقوق الآدميين ني القرآن إلا 
ندب فيها إلى العفو » ”" 

الفروق بين حق الله تعالى وجقٍ الآدميين : 


تقدم الكلام على التعريف بحق الآدمي والمراد به » وقد سبق ذلك 


)١ (‏ انظر : رياض الصا حيْن؛ صن ؛ الآداب الشرعية 4١/1١‏ المتثور» 57١ /١‏ وما بعدها ؛ غذاء 
الألباب» 284/1 | 

(0)المتشورء 0+ +؛ الأشباء والتظنائة: اليوط » صن 48 وانظر : الفروق» القرافي» 
4184/5 رقع الحرج »الباحسينء 519 .. .0 ١ ,١‏ 

( *) مجموع الفتاوى » 6 / 41 » وانظر التحفة السنية علي المندني ؛ ص ٠‏ . 


خرصض 


القواعد والضوابط الفقهية 
بيان المراد بحق الله تعالى» وما انبنى عليه كل منهما . 
ويحسن هنا بيان جملة من الفروق بينههما لتتبيين ثمرة معرفتهما » وهذه 
الفروق وإن لم تكن كلها محل اتفاق إلا أنها في مجملها معتبرة عند كثير من 
أهل العلم . 
فمن هذه الفروق : 
-١‏ الل ل ير 
خاضص”" 
؟ - أن حتق الله تعالى لا. يقبل الإسقاط من العببد.» أما حق الآدمي 
فصاحبه يملك إسقاطه . 


9 اسل الاقال مع عل لمسائة والطك» |لاجتك لأس وان 
مبني على الشح والضميق.» .وهو ما دلت يبليه هذه القاعدة بمنطوقها 


رمخ 


ومفهومها 
4 - أن حق .الله تعالى لا يقبل الصلح . بخلاف حق الآدمي " 
ه- أن جقوق الله تعالى تتداخل بخلاف حقوق الآدميين ” 


3 1 8 ' 
١ 9 1 * | 3‏ 
32 هم ا" # 5 4. 3 
# 6 00 


)١ (‏ شرح التلويح على التوضيحء التفتازاني » 7/ 16؛ كشاف اصطلاحات الفنون» /١‏ 457 ؛ 
الوجيز في أصول الفقه » زيدان » ص87 . 

)١ )‏ مجموع الفتوكاء 00 14/ ليا وانظار “ا السيكي 1195/5 الأشا النظارء بن 
نحم صن 0111 4 

(©) اظر أيما قاعدة (انحقرق اله تماق مجية ظلل المناقلة والشاغة )ص *14.: 

(:) احكام وتراعد يه الإتبات »في 411 القواعد والفيوايظ + الحريري 1115" 


حق الآدمي مبني على الشح والضيق 51١‏ 


5- أن حقوق الله تعالى كحد الزنى وشرب الخمر لا يلزم الإقرار بهاء بل 
لو أقر ثم أنكر لم يلزمه » بخلاف حق الآدمي كالقصاص فإن الإقرار 
به واجب » ولو رجع عن إقراره لم يقبل . 
ومن الفروق أيضاً : 

-٠‏ أن الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين 
كالدّين ونحوه” 

- أن الاحتياط في) هو حق لله تعالى مطلوب شرعاً » كمن شك في عدد 
ركعات صلاته أخذ الأحوط ء أما حق الآدمي فلا يلزمه إلاما 


2 5 
٠. ست‎ 


4- أن المطالبة بجى: ايت مقدمة. علد التعارض 9 ؛الحاجة الآدمي»وغنى 


افك 


الرب سبحانه وتعالي”.. 


1- اذ ليع علب ١‏ مبحدات لحتو 3403ل فلاف عيرق 
الآدميين ٠‏ 7 5 


(1) أحكام وقواعد عبء الإثبات » م418 ؛ القواعد والضوابطب» الصواط ؛ /١‏ 516 ».وانظر: 
التداخل بين الأحكام » 418/7 . 

(؟) مجموع الفتاوى 1١4 /”١ ١‏ ء المنثور» ؟ / 51 ؛ القواعد والضوابط؛ الحريري » ص ٠ ٠٠١‏ 

(©) الأشباه والنظائر» البسيو وظي » ص 415.؛ الإشسباه. و النظائر ابن نجيم . ص 88 ؛ مجمع 
الضمانات» 7 / : 0 ١‏ 

(4) أصول الكزخي , ض 190 0:.: 

0( القواعد» المقري » ؟ /. "[!.ه ؛ الاشباء والنظائر: إبن نجيم ,ص 49 ٠‏ 

)00 قر الغا اتوي ( تحبا للدي عل لي ترح لزني اعرن» 


5 


القواعد والضوابط الفقهية 
-١‏ أن النسيان يكون عذراً في حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين . 

هذه من أهم الفروق بين حق الله تعالى وحق الآدمي . وليس المراد 
الاستقصاء أو الاستقراء والحصر لها ؛ فإن هذا يعسر أو يتعذر » لكن المراد 
الإشارة إلى أهم هذه الفروق ليتبين المعنى الحقيقي والأثر الواضح لهذه 
القاعدة وسابقتها . 

أدلة القاعدة : 

دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. 

أولاً : الكتاب :. 


-١‏ قواتل 0 أ اين آنا انكو واكم ينك بابشل إن 
أن تكون جار عن تراض ميكمث م | 

-١‏ وقوله يك ولا تأكلوا أسؤالكم يتك لباطل وتبدلرا بها لل 
الحكام:لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 6" 
والآيات في هذ! المعنى كثيرة . 
ثانياً : من السنة :.. 


0 أ 


-١‏ 0 : ( يغفر 


٠ 7١6 رفع الحرج في الشبريعة الإينبلامية .ابن حميد ب ص‎ )١( 
٠ (؟) النساء : 9؟‎ 
٠ ١84 : البقرة‎ )*( 


حق الآدمي مبني على الشح والضيق رضي 


للشهيد كل ذنب إلا الدين » 
- عن جابر بن عبد الله #ه أن رسول الله يك قال : ١‏ اتقواالظلمءفإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح » فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم » حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» . 
“0-1 عن أبي أمامة 5ه أن رسول الله يل قال : « من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه » فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة ٠‏ فقال رجل : 
وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال : وإن قضيب من أراك » '” 


)ع( 


غ- حديث ابن عمر 5ه في حجة الوداع » وفيه قوله يد : « فإن الله حرم 


عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذاء في 


- 00 


: 0000 


امن تتل حون ماله فهز شهيدة “ ا 


1 

2000 روا مسلم في صبحيحه كتاب الإمارة ‏ با بن فتل في سيل ا قرت خطاياء إلا الدين : 
رقم 5441 . 

»)0 ررض ومس كن الوو به وراد ات عر الظلم » رقم 561/5 . 

جضوة زوااسام فصعي عات الوا ورا وخا من الى حجن اتج يييين زه بإلارة 
رقم .١0‏ 

(ارواء كاري مستا حان ا لحن زناف خط ايام ملل راقم 7 !ومسلمفي 
صحيحه . كتاب القسامة والمخاربين ء بان تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم 
*4"”: » واللفظ لليخاري . 

(4) رواه البخاري في صحيحه , كثاب المظالم والغضب. باب من'قاتل دون ماله» رقم 758٠١‏ ؛ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره ... ؛رقم 
"١‏ واللفظ للبخاري ٠‏ 


:]ا لل سس سح القواعد والضواب ط الفقهية 

قال النووي ‏ رحمه الله في شرحه للحديث الأول وغيره في معناه- 
: ( فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين »وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من 
أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى» . 

ثالثاً : الإجماع : 

فقد أجمع أهل العلم على أن حق الآدمي من مال أو عرض أو دم لا 
يسقط بالحج ". 

فإذا كانت هذه الحقوق لا تسقط بهذه العبادة العظيمة » فهى لا 
تسقط بغيرها من العبادات أيضاً . 

أن العبد شحيح خريص “© يفتقر إلى حقإه * ويسعى جهده في تحصيله , 
والحفاظ عليهء فراعى الشرئع حقّه في تخصيله » وزاعى حقه في حفظه 
والذود عنه .. 


فروع على القاعدة : 


١ج‏ يجوز للرجل منع زوجته من صيام أو حج إذا كان تطوعا؛لأن 


٠151/1352 شرح صحيح مسلم 77/11 وَانظرٌ “اللصدر نفس‎ )١( 

( ؟) الأخبار العلمية من الإختئارات الفقهية » صنْ 17 ؛.مطالب أولى النهى » ” / ٠ 55٠‏ 
(؟) انظر : الفروق» القرافي » 7/ 180 ؛ القواعد. المقري 7 / 017 ٠‏ 

٠ 447/١ ٠» ؛ المستوعب‎ 571١/8 » المغني‎ )5 ( 


حق الآدمي مبني على الشح والضيق 


١ 


-_ 


ع 


4 


ما 
يجوز التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره عليها وقلبه مطمئن بالإيهان "٠.‏ 
من ادعى على امرأة ( بَرْزة) “سافرت لحضور الدعوى ولو بغير 
3# 

ليجب الإطعام في كفارة اليمين على من لا يجد فاضلاً عن قوته 
وقوت عياله يومه وليلته» وإنا ينتقل إلى الصيام " 


إذا أقر رجل بسرقة ثم رجع عن إقراره قبل القطع . سقط القطع ؛ 


لأنه حق لله » ولم يسقط غرم المسروق ؛ لأنه حق آدمي ” 


قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة علبيهم سقط عنهم تحتم القتل 
والعيلت والنطع و الم رينت بلجي الفعبا من ل اسفن 
والجراح وغرامة المال والدية با لا قصاص فيه آ 

من خخاف على ماله من السلطان أو اللصوص » أو حاف على خيز له 
في التنور جاز ل له ترك الجمعة والجماعة *' 


)١(‏ وهو ما دل عليه قوله تعالى :(إلامن أكرء وقلبه مطمئن الاين النحل له 
)١(‏ البرّزة ار ل 0 انظر : تحرير ألفاظ 


التنبيه » ض 585 ؛.التتنقيج» ض 5 0 ٠‏ 


(") المغني 1١5»‏ / ا 06 
(5) المغني , 31/ هك 


(6) المغني ١.2.‏ / 3 اتيب الفزؤق ب محمد لكي : 4/. 01, 
( المغني /١ ٠‏ ”547 ؛ هداية الراغب» صن 076 قال ابن العربي - رحمه الله جواباً على من قال 


إن توبة المحازب تسقط جميع الحقوق .قال " قأما من قال نه على عمومه في الحقوق كلها فقد 
علمنا بطلان ذلك نا قام من الدليل على أن خقزق الآدميين لايغفرها الياري سبحانه إلا 
بمدارة صااحها ول يتقطها إلا باط" احكام القرانة »1/1 06 


( 7 المغني » 7/ 4/ا"؛ كشاف الْقناع 445/1٠١‏ . 


امريل 


القواعد والضوابط الفقهية 

4- إذا كان القصاص لجاعة من الأولياء وتشاحوافي المتولي منهم 
للاستيفاء وكّلوا أحدهم» فإن لم يتفقوا أقرع بينهم؛لأن حقهم مبني 
على المشاحة » والقرعة تميز عند التساوي ”" 
مستثنبات من القاعدة : 

-١‏ يجوز للرجل أن يضع خشب داره على جدار جاره إذا لم يضرره ولا 
غنية له عن ذلك » ولا يجوز للجار أن يمنع ذلك ” 

-١‏ يجوز للمرء ركوب السفيئة أو ماني حكمهاء ودخول مكان 
الاستحمام ونحوه من غير تقدير أجرة ؛ لأنه ما تدعو الحاجة إليه 
فتدخله المساحة والعرف قاض بقيمة الإجرة.. 


5 يجوز قرض الخبز وأخذه عدداً وردم كذلك من غير قصد الزيادة » مع 
ان الأصل أن يكون الوزن لكر جز لل لان اشاجسة دعو ليه 

3506 

يشق اعتبار الوزن فيه 
8- 217711110100000 


# رم 


عوضء وبعر إذن ضناحبه لكن من دون أن يحمل معه شيئاً '" . 
ه_- يجوز للمضطر أن يأكل بلعام الغر ذا يكن مضطراً له وأبى بيس 


و ا 

(؟) المغني » 1/ 6" ؛ مطالب أولي النهى » ؟/ ٠‏ 03-3 !0 

(") انظر : المغني 5100/3 ؛ الطرق اللمكمية أضن 0773 ' 

( 4) المغني » 8/ 478 ؛ الااجتيازات الفقهية » ص 144 . 

( 6) المغني » “17/ “ا ؛ الطرق الحكمية » ص١7‏ ؛ تقرير القواعد ؛ ؟'/ 87. 


حق الآدمي مبني على الشح والضيق /1 5 
عليه » لكن يعطيه الآكل عرضه " . 

7 الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده وإن سفلء ولا الولد إذا سرق 
من مال والده وإن علا . 


0-7 من التقط ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهو مالك له بلا تعريف» 
ولا يلزمه دفع بدله إن وجد مالكه ". 


ولعل وجود هذه المستثنيات وغيرها راجع لمقتضى العرف والعادة؛ 
أو لكونه مما تدخله المساعحة » أو لقيام الضرورة والحاجة ” » والله أعلم . 


. 517/7 » المغني » *737"4/1 ؛ شرح المنتهى‎ )١( 

. 7375-1751 /5 ؛الإقناع»‎ 550-409 /١5 . المغني‎ )١( 

(”) التنقيح » ص 750 ؟ الإقناع » 1١/7‏ . 

(5) وقد ذكر ابن رجب - رحمه الله قاعدة (في)| يجوز الأكل منه من الأموال من غير إذن مستحقيها) 
انظرها في: تقرير القواعد» 5/7 . 


5 القواعد والضوابط الفقهية 
البعيد معذور ” 
معني القاعدة : 
معنى البعيد : 


لغة:البعد ضد القرب . وليس له حد معين . 


| ويطلق غالبا على المحسوس » وقد يطلق على المعقول » كقوله تعالى : 
( صَلْواصَلالا بَعِيدا» ”” . 


اصطلاحاً : لم أجد من الفقهاء مَنْ نص على تحديد معنى البعيد 
بمسافة محددة تكون مطردة في سائر أنواب الفقه ؛ إلا أنهم ذكروا في المسافة 


التي تة تقصر فيها الصلاة بأها التى يكون البنفر فيها سفراً بعيداً » وهو ما بلغ 
ارو تقريباً لا تحديداً » وهو المذهب عند الحنابلة "وني المسألة 


(0) 


)١(‏ المغني » /١5‏ 41 .ول أجد من أفد الكلام عل لبعد إلا أن الجلياء نفصلون القول في أحككام 
السفر ورخضه: ومن الوم أن المُنافز 'بغيد غالبا ٠‏ نظا : الأضول والضوابط »النووي .ص 
٠‏ ؛ الأشباه.والنظائزء ابن الوكيل » 517/١‏ ؛ المنشور » الزركشي» ؟/ 177 ؛ الاستغناء» 
البكري » ؟/ 7794 ؛ القواعد الحصني » 4 / ٠‏ والأشباه والبظائر» السيوطي . ص 59017 ؛ 
ار لطر ا الل ابر 

ْ . ١513/ : التساء‎ )5( 

(") المفردات »ص "اه . وانظر القع سكن اميم لويد عون انية: 

(5) المغني » "/ ٠١6‏ ؛ كشاف القناع » 204/١‏ ؛ شرح المنتهى 7147/١١‏ . والفرسخ - 5 .0 كيلو 
متر(الإيضاح والنبيان:صض /الاء حاشية الكتاب'؛ معججم لغة الفقهاء» ص 7١١‏ . 
وهذا نحو قوهم في الماء الكثير أنه ما بلغ قلتين فأكثر ‏ والقليل ما كان دون ذلك . 

(6) انظر : المغني » 7/ 6 ١٠؛‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف, القاضي عبد الوهاب» 
0١‏ *"!؛بداية المجتهد؛ ص57 ! . 


احرص 


حق الآدمي مبني على الشح والضيق 
وقد خالف ابن قدامة - رحمه الله - قول من حدد السفر بحد معين 
بقوله : 
« ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة » لأن أقوال الصحابة متعارضة 
مختلفة » ولا حجة فيها مع الاختلاف » ثم علل ذلك أيضاً بوجهين :- 


« أحدهما : أنه خالف لسنة النبى يه ..... ولظاهر القرآن ؛ لأن ظاهره 
ل ا 0 و 2 7 


زلف 


عل ري 
وعلى هذا يمكن القول بأن المرأد بِالبَعيدٌ في لغة الفقهاء : مَنْ يباح له 


)١(‏ المغني » ٠١8/7‏ . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله - وقال : " والمعلوم أن 
الإجماع لم ينغقد غلى. خلافه .. .. وهدا: هو ]لصؤاب الذي لاايجوز القول: بخّلافه لمن تبين السنة 
وتدبرها "مجموع الفتاوى::4 4/1 .وقد قال ابن قدامة هذا أيضاً في مسائل أخرى منها تحديد 
الغيبة المنقطعة للولي التي تجيز لمن هو أبعد منه من عصباتها تزويجها أو للسلطان إن لم يكن غيره» 
حيث قال :" فإن التحاديدات بَابها التؤقيق ؤلا تؤقيف في هل المسألة »فترد إلى ما يتعارفنه 
الناس بية بينهم مما لم تجر ألعادة بالانتظار فيه: "' وقال في الرد على من حدده بمسافة قصر بأن المشقة 
لا تلحق مكاتبته . المغني ‏ 9/ 7806 -87” .وقال أيضاً في مسألة إحياء ما قرب من عامر القرية 
أو المصر ولم يتعلق بمصالحه: " فإنه لا حد يفصل بين القريب والبعيد سوى العرف » ولنا : أن 
التحديد لا يعرف إلا بالتؤقيف'ولإ:يجرفن بالرأي والجكم ولم :من الشر.ع في ذلك تحديد 
فوجب أن يرجع في ذلك إلى العرف » كالقبض والإحرازء وقول من حدد هذا تحكم بغير دليل 
" . المغني 190-1١49 /82٠‏ . 
وقال في صلاة الجمعة إنها لا تجب على غير أهل المصر_إذا كان بيننهم وبين الجامع أكثر من 
فرسخ؛ لأنه لا يسمع النداء غالبا لبعده . المغني » /٠‏ 345 . 


5 
قصر الصلاة ” 


القواعد والضوابط الفقهية 


قال ابن قدامة - رحمه الله - في كتاب المناسك من المغني : ( والبعيد 
من بلغ مسافة القصر . نص عليه أحمد» ” 

ووجدت السيوطي””- رحمه الله - قد نص على ذلك أيضاً بصيغة 
أعمء إذ قال : ١‏ حيث أطلق في الشرع (البعيد) فالمراد به : مسافة القصر ء 
إلا في رؤية الهلال فالبعد فيه اختلاف المطالع على ما صححه النووي 6" 

والظاهر - والله أعلم - أن هذا الإطلاق هو من حيث الغالب » وإلا 
فإنهم أطلقوا البعيد على غبر مسافة القصر ء منها ما ذكبره السيوطي آنفاً. 
ومنها ما ذكره المرداوي - رحمه الله - في مسألة إصابة الجهة لمن بعد عن 
الكعبة » قال : « فائدة : البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة » ولا على 
من يخبره عن علم : قاله غير واحد من الأ خاب ؛ وليس المراد بالبعد 
مسافة القصر » ولا بالقرْتٍ دؤنها »” ٠أويأتي‏ مزيد أمثلة في فروع القاعدة - 
إن شاء الله - ولذا فإن إبقاء القاعدة على غمؤمها لتشمل كل بعيد أولى من 
قصرها على من سار مسافة يباح له قصر الصلاة فيهاء وهذا ما دلت عليه 


(0) وعتاغرائق لماعي ولقرل ابن قدامة' - زحه الله - . 

5 , 7579/0 » المغني‎ )١( 

() هو م ل سح تسمه 
الشافعية » حافظ فقي ه لِغيء نشأ يتا في القاهزة واشتغل بطلب الْعلم مذ ضغره ‏ وانقطع بعد 

سن الأربعين للعبادة والتصتيفء وارقع :الله لبه من الذكر اسن والثناء.الجميل مالم يكن لأحد 

من معاصريه » وبلغت منصتفاته في| قيل نحو ست فثة مصينف ؛ في كل فن ٠‏ توثي بالقاهرة سنة 
١ه.‏ ' 

(5) الأشباه والنظائرء ص 1904 وانظر : المثثورء "/ ١56‏ ؛ نيل الأوطار. 7508/5 .. 

(6) الإنصاف » ”/ 775 . وانظر : الفروع 7/ 781 . ١‏ 


7١ 


حق الآدمي مبني على الشح والضيق 
لغة العرب كا تقدم » إذ ليس للبعيد في اللغة حد معين» ولذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: « فنقول : كل اسم ليس له حد في اللغة 
ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف » فما كان سفرا في عرف الناس فهو 
السفر الذي علق به الشارع الحكم)” 

وهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام تطرد في سائر المسائل 
الأخرى الماثلة . 

وعليه : فيمكن القول بأن المراد بالبعيد هنافي القاعدة: هو من 
اي الي 0 
مسألة معينة . فقد يظلق البعيد على مَنْ بَعْد ميلا" ولا يطلق على مَنْ بَء 
ونا "»وضانظ ذلك. عرف اناس في كل سنال من تلك السال 
التي أطلق فيهانهدًا اللففظ . 


وقد أبان الأصفها: ” - رع الله + أن لبعد في الغة اليس له حد 
محدودء قال :3 وإن] ذلك بحسب اعتبار المكان بغيره 6 “وهذاهوالمراد 


. 3١4/7 وانظر : المنثورء‎ . 4٠ /7 5 مجموع الفتاوى ؛‎ )١( 
». (؟) ويساوي بالقياسات الحديثة نم 7 الغ والتبيان؛ ص// ؟ معجم ل الفقهاء‎ 
.44 
وبالياسات لخدي يزيد عل 90 كم الايضاح والياناء ص97 بعجم لغة التقهاء مص‎ 
. /ا4‎ 
هو انين يعمد المفقل الأضفهان لتلقب +الراشني+ كان من أذكياة انين »ومن‎ )4( 
ه.‎ 6٠07 الأدياء الحكماء.. سكن بغذانً واشتهر أمره بين الناس » توفي سنة‎ 
. من مؤلفاته : المفردات ني غريب القرآن » محاضرات الأدباء‎ 
انظر : سير أعلام النبلاغء 4:/ يي ل‎ 
: ..217 )المفردات .ص‎ 6 ( 


577 


هناء والله أعلم . 
بل ربما أطلق لفظ البعد على غير المسافات » كقوهم الأجنبي بعيد؛ 
لأنه ليس من الأقارب فيكون معنى البعيد اصطلاحاً كمعناه لغة ‏ . 


القواعد والضوابط الفقهية 


معنى المعذور : 
لغة : العُْذّر : الحجة التى يعتذر مها .وعَذّره فعذر وهو معذور. 


وعذرته فيا صنع عذرا : رفعت عنه اللوم » فهو معذور أي غير 


إفف 


ملوم 
واضطلاحاً :هو من رفع اللوم عنة مع اسنتخحقاقه له لولاا وجود 
الحجة 6 
معنى القاعدة : : 
أن ليخد يكون عقر جع ب لاضن نْ المكانف فيا ثبت في 
آدلة القاعدة : 


. المطلع »ص80‎ )١( 

(؟)المصباح المنير » ض ١6١‏ : ؤانظر : مختار الصحاح »ص 774 ؛ القاموس المحيط .ص ١5ه‏ ؛ 
المممتع اسه ومن ل 

() انظر: المطلع ضن 7 ٠١‏ باخناشنية متهن" الأراذات:» غتراق بن فائذ.1/ 1/١‏ ؛ حاشية الروض 
المربع» ابن قاسم 5-6/ 715 . 


الذرفا 


حق الآدمي مبني على الشح والضيق 

يرِيدُ الله بَكُمُ لْيَسْرَ وَلا يريد بكم العْْر) ". 

دلت الآية على أن السفر يكون عذراً في الفطر وغيره من الأحكام . 
نما يدل على أن السفر والبعد عن المكان يكون سبباً في التخفيف والتيسير 
حتى عد المسافر من أهل الأعذار . 

وهذه الآية أصل من أصول التخفيف والتيسير على المسافر » بل 


وعلى كل من تحصل له مشقة مشقة في العبادة بسبب سفره أو بعده عن مكانه » 
أو غير ذلك مما دل الشرع عليه . 


؟- عن أبى هريرة 5ه قال : أتي النبي 5 رجلٌ أعمى » فقال :يا رسول 
الله » إنه ليس لي قائد يقودني إلى المبجد » فسأل رسول الله 6 أن 
يرخص له فيصل في بيتة فرخص] له . فللا ولى دعاه فقال : « هل 


قف 


ب 0 ؛ قال ا ' 0 


: - 


الجماعة ؛ لأنه عور لدم لكان 


وضابط. البعد ' ف هذه المسسألة أن يرجع 9 إل المسافة التي اعتاد 
اناس سباع الأذان فيا دوجي » وقد قدرها أبن قنامة - زخمه اله < يقوله : 


. 186 : البقرة‎ )١( 

ال الور لوي 
سمع التذاى رقم 318405 2 1 0# عر 

(6) سبل السلام ؛ 14/5 ؛ توضيح الأحكبام» بين بسام» 140-5049 .وأما سبع الأقان 
بمكبرات الصوت اليوم ققد ذكر فضيلة الشيخ غبد الله بن يسام رحمه الله حكم الجماعة في 
حق السامع بقوله.: " سنماع البنداء :من مككان بعيد يشقٍ الوصول.إلية بواشطة مكبر الضوت فهذا 
ا الل واي حور ار الك 


57 القواعد والضوابط الفقهية 


«والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المنادي صيتاً » في 
موضع عال » والريح ساكنة » والأصوات هادئة والمستمع سميع غير ساهٍ 


لقف 


ولا لاه : فرسخ أو ما قاربه فَحَدَّ به 


*- إجماع العلماء : فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تقصر في 
مثله الصلاة أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين . 
فكان البعد عن البلد مسافة قصر سبباً في التخفيف . 

4 - ماعلم من مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية أن المشقة مرفوعة عن 
المكلف » وأنها تجلب التيسير والتخفيف » فإذا ضاق الأمر عليه كان 
صو مين ار د اي 

1 
سيا في التخفيف والتيسير عنه . 0 1 
فروم علي القاعدة : 

-١‏ فو دنا قبيادة بعدده و لخو حوبي المخلةة » آنالزكاة» أو قرنية 
الخمرء أو زنى.مدعياً الجهل . ا ل 
عن مكان العلم" . 

؟- من كان بعيذا عن مُكة مسافة قصر فلا بيب ليه الج إن كان لا 
ع سم ؛ لأن الأول يعذر لبعده 


(١)المغنىء‏ 946/8 -7845. 
(7) المغني » 0./7 ١١‏ ؛ الإجماع + اين:المنذرء ص4١‏ ؛ الإفصاح 198/١ ٠‏ . 
(؟) المغني ٠‏ 201/17 ؛الإقناع . 400.1١6 /١‏ 4/؟1؟ ؛ التوضيح » ٠ 1١١4/7‏ 


1 : 1 
بو م الأ دك - ١‏ 0 
ترح "هه 1 ١و"‏ ل وم سه ١,‏ 


م السام تم 


حق الآدمي مبني على الشح والضيق 


م 


عن مكة بخللاف الثاني 3 فإنه 5 تطء المي غالب" 


إذا كان المأموم بعيداً عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته في حال الجهر 


لبعده جاز له أن يقرأ لنفسه ؛ لأن المأمور بالإنصات هو من يسمع 
والبعيد ليس كذلك فعذر . 


من كان بعيداً عن مكان الجهاد مسافة قصر ولا يملك راحلة فلا 
يجب عليه ؛ لأنه معذور لبعده وعدم قدرته "٠‏ 


إذا كان المصلي بعيداً عن الكعبة فلم يقدر على المعاينة ولم يجد من 
غبه عن غلم قلا بلرمة إضاية عن الكعة بل كنيد إضاه الجهة» 
لأنه معذور 0086 ٠‏ 


ذا كان الأموم بعيدً عن خطيب الجمعة بحيث لا يسمعه جاز ل 
الاشتغال بقراءة القرآن وذكر الله والصلاة على النبي خفية » 
كلاف القرين فك الإنمنات واحب قاخته ا 


٠ 017/1١ ١ىهتنملا ؛ شرح‎ 041/١ ؛ الإقناع»‎ ٠١ / 0 » المغني‎ )١( 
٠ 506٠ /١ . ؟ الإقناع‎ 7175/١ ٠» ؛المستوعب‎ 5117//17 ٠ (؟) المغني‎ 
٠ 54 ؟/‎  عانقإلا؛‎ ١55 /3 » المستوعت‎ ٠١/17 » المغني‎ )*( 
٠” .؟17١ !الروض الندي.‎ 156/١ ٠ ؛الإقناع‎ ٠ ١/7” » المغني‎ )5 ( 
٠ 3١4/١ ؟ الإقناع‎ 7015 /١ ٠ المغني ء "/ 1417 ؛ المستوعب‎ )6 ( 


امرض 
مستتنبات من القاعدة : 


-١‏ من كان بعيداً عن الجامع فإنه لا يعذر بترك الجمعة مادام في البلد ؛ 
لأن البلد واحد»ء فلا فرق بين القريب والبعيد " ٠‏ 


القواعد والضوابط الفقهية 


؟- من كان بعيداً عن الجامع فلا يعذر بالتأخر عن الجمعة » بل يلزمه 
السعي إليها قبل القريب ؛ لأن القريب يلزمه السعي إليها بعد الأذان 
الثاني » أما البعيد فيلزمه السعي في الوقت الذي يكون به مدركاً 
للجمعة؛ لأنها واجبة والسعي إليها من ضرورة إدراكها» ” 

- من سافر سفراً بعيداً مسافة قصر فأكثر فإنه لا يعذر بقصر الصلاة 
والجمع والفطر إذ/كان بسفره سفر معصية » كالآبق وقاطع الطريق 
اه 

قت الا يغذر المعنل بترك أداء الشهادة ! إذا دعي إليها .' 

6- إذا علم البعيد بالبيع وقذر على الإشهاد على المطالبة , دسي 
يفعل سقط حقه في الشفعة » ولا يعذر ببّغلذه والحال ماتقدم ٠‏ 

- من ادعى غلل غائك:ؤلة بيئة ستمغها الحاكم وخكم بها في حقوق 


: لكا 


الأضين برد فلم العانيا كب فهو عل أحجته ''. 


(1) المغني » */ 4 14 ؛ الإقناع م /.١‏ 1 ضية ليمي 0111/1 

(1) المغني 9/ ١3137‏ ؛الواضح١١/‏ م1 الإقتاع 3/1 | 

(*) المغني » ١١6/7”‏ ؛ الإقناع » /١‏ 775 ؛ الروض الندي » ص ٠١5‏ . وهذه من فروع القاعدة 
الفقهية ( الرخص لا تناط بالمعاصي ) انظر : الأشباه والنظائر» ابنٍ السبكي ٠ ١70 /١ ١‏ 

(5) المغني ١5 ٠‏ / /ا*017؟ الؤاضحء 548/6 ؛ الإقناع 5 /: اكاك رعو دول ريسا النطى: 

(5) المغني » /7/ 557-471 ؛ الواضح ؟/ كى والإقناع ؛ ؟/ اللاو 

(5) المغني » 97/١5‏ ؛ الواضح » 5/ 55/4 ؛ الإقناع » 5/ 59؟ ٠‏ 


الصغير والمجنون لا قول لهما ضف 
الصغير والمجنون لا قول لهما " 
معنى القاآعدة : 
معنى الصغير : 
لغة : الصاد والغين والراء : أصل صحيح يدل على قلة وحقارة ؛ 
ومن ذلك : 


الصغر ضد الكبر . والصغير خلاف الكبير . 
وتترمدا الجي ارين رمت 5 
اصطلاحاً افر ائر لوو من 

شرم القاعدة : ا 


المراحل التي يمر بها الصغير : 


. 716/111) ؛ الممتع ؛ اين المنجى, 5/5 هلا .؛ كشافب القناع‎ 55 /١5 . المغني‎ )١( 
؛ جامع أحكام الصغار » الاسروشني ؛ التمهيد, الإسنوي»ء‎ 7٠١ /١ وانظر : روضة الناظر ء‎ 
؛ الأشباه‎ ١9 ؛المنثور . 7/ 7546 ؛ القواعد والفوائد الأصولية  ابن اللحام .ص‎ ١١7 ص‎ 
؛‎ ٠١1-٠١5 والنظائرء السيوطي .ص 4/ااء)ص 437" ؛ الفؤائد الزينية » ابن نجيم .)ص‎ 
. ١7١ إرشاد الفحول .عص‎ 

(؟) معجم مقانيس اللغة » ابن فازس8/ ٠‏ 14 0 : المفرذات ؛ الأصفهاني .ص 78١‏ ؛ لسان 
العرب » 108/5 . صغر. ١‏ , 

(؟) العجم الوسيط »610 الفاُوس لتقي" ملعدي أبوجيب بص 11 . 

(5) انظر : المصباح المنير»ءصٌ:177 » قال : " الصبي : الصغير " ؛ وفي الأشياه والنظائر» السيوطي» 
ص 837” . قال : " والفقهاء يطلقون الصبي على من لم يبلغ " ؛ وني التعريفات » الجرجاني ) 
ص ٠١9‏ .قال " الرخل ركز سبي آدم جباوز جد الصصغر بالبلوع ٠"‏ وف الوسوعة 
الفقهية » 717/ ١7؛‏ عرفوا الصغر يأنه : "وصف بلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلم" ؛ 
الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء » الكبيسي »)ص 58 ؛ معجم لغة الفقهاء »ص 8 5 7 


را 


القواعد والضوابط الفقهية 
ويمر الصغير في حال الصغر بمرحلتين ”" 
الأولى : مرحلة عدم التمييز : 
وتبدأ هذه المرحلة من ولادته حتى تمييزه » بأن يفهم الخنطاب ويرد 
اخراص نذا كان كلاه فيو فير ونه يكار حنه االرواة بازلا جد يمي 
الفقهاء التمييز د بسن السابعة » وقيل غير ذلك " . 
له وعليه” » ولا يعتد بيء من أقواله وأفعاله التكليفية » ولا يجب عليه 
شيء من العبادات ؛ لعدم تكليفه إجماعاً » بل ولا تصح منه ؛ لأنه ليس أهلاً 


للأداء ؛ لعدم تمييزه وقصده ء فلو أذّنلم يعتد بأذانه » ولم يسقط الفرض؛ إذ 


هو من غير أهل العباذات ؛ لفقده العقل والتمييز اللذين يحصل بها القصد 
والنية دق 7 


. أ 


الثانية مرحلة التخبير - 
وتبدأ هذه الرخلة من حطُول التميز + جتى البلوغ. . وفيها ثبت 


)١(‏ روضة الناظر» /١‏ الإخكام» الآمدي 114/1١١‏ ؛ القواضد والفواد الأصولية » ابسن 
اللحام .ص 14 ؛ إرشاد الفحول: ص!1 ؛ الصغير »إلكبيسي ص٠‏ ؟ءص 44 ؛ الموسوعة 
الفقهية /99/ 000270 

(1) تحرير ألفاظ اليه التو ين #لأ1:؛ طلم ابعل نس 3< +'الُواعد والفوائد الأصولية » 
ابن اللحام .ص 14 ؛ الإنصاف 6 #/ 19 ؛ التوضيح ؛ 51/1/01 ؛.كشاف القناع /١ ٠‏ 370 . 

(*) الصغير »الكبيسى_» /٠‏ 15 ؛ عوارض الأهلية » الجبوري ء ص 175 ؛ المدخل الفقهي » 
الزرقاء ؟/ 80 . ْ 

(5) انظر : المغني: ».8/5 5:1./8 ؛ الإنصاف ٠‏ 11/7 ؛ التوضيح /١ ٠»‏ 77/4 ؛ كشاف القناع ء 
6/١‏ ؛إسبل السلام » "/ 486" . 


الصغير والمجنون لا قول لهما حرفا 


أهلية الأداء القاصرة لصحة بعض أقواله وتصرفاته ” 


وجمهور أهل العلم على عدم تكليف الصغير المميزء وهو مع كونه 
يفهم الخطاب ويحصل منه قصد وتمييز للأمور أحياناً إلا أنه فهم وتمييز 
ناقص » والشارع قد رفع التكليف عنه تخفيفاً ورفعاً للحرج » وجعل 
علامة التكليف : البلوغ ؛ لأنه العلامة الظاهرة فأنيط التكليف بها " . 


وفي هذه المرحلة : لا يجب عليه شىء من العبادات, لكنها تصح منه 
وتكتب له. وتكون في حقه نفلاً يؤجر عليها مات وتلدونه القراد 
وسائر الطاعات » فإنها تكتب له ولا يكتب عليه شيء لعدم تكليفه ". 


ويمكن تقسيم أقواله من حيث اعتبارها شرعاً من عدمه إلى أقسام" : 
-١‏ ما هو معتبر بلا خلاف بين أهل العلم كإسلامه وتخييره بين أبويه إذا 


ملؤم م 


لس 


1 


( ١)انظن:‏ الضغير 0000000 
الفقهيء الزرقاء ؟/ 7/40 . 

(؟) روضة الناظرء /١‏ الأحكام الأمدتي 194/1 ! للسودة عضن 50 ؛ أصول الفقه ان 
مفلح ١‏ ١//ا777‏ ؛ إرشاد الفخول .ص ١7‏ .. 

(*) روضة الناظر» /١‏ الإحكام الآمدي :175/1 لرشا السو صن . وانظر: 
المغني » 71/4/17 ؟ كإشاف القناع :.7078:/١ ٠‏ 

( 5)لم أجد من أهل العلم من نص عل هذا التقسيم لكنه يفهم من سياق كلامهم عن المميز. وقد 
ذكر شيخ الإسبلام ابن تيمية _ رحمة الله _ قسلمين منها في معرض كلامه غن المميز في مجموع 
الفتاوى ‏ (:1/ ١41‏ وأشار للقسم الثالث في الاخختيارات » ص07 ويأتي النقل عنه . 

(6) انظر : المغني » ١ 416 /1١١‏ 77/8/17 »وحكى الإجماع عليهما مع كونه ذكر خلافاً لأهل العلم 
في المسألة وانظر : المنثور » 7/ 746 ؛ الأشباه و النظائر » السيوطي » ص77 . 


مين 


القواعد والضوابط الفقهية 


؟- ما اختلف العلماء في اعتباره » كالطلاق مثلاً ‏ . 
ماليس معتبراً بلا خلاف بين أهل العلم » كالقذف مثلاً " . 


وهذا التقسيم لا ينافي العموم في القاعدة ؛ فإن الأصل عدم اعتبار 
كلام الصغير لعدم تكليفه لكن وجدت مسائل مستثناة من هذا العموم ؛ لم 


ورد فيها من أدلة . 
معنى المجنون : 


والمجنون : الذاهت:العقل أو فاسده . 

واصطلاحاً : من سلب عقله فلم تسنتقام قم أقواله وأفعاله " . 

ولا يعتد بشيء.من أقوال المجنون وأفغالة حال جنونه ؟ لعدم تكليفه. 

.وأقواله كلها لغو لا عبرة مها ولا اعتداد » وكذا أفعاله إلا ما كان مسن 
خطاب الوضع:) كإتلافه ملك غيره ونحو ذلك . وقد حكى الآمدي اتفاق 


1 
25 ف 0 


. 149 /4 , ؛ الفقه عل المذاهب الأربع‎ ٠ 750؛ بداية المجتهد»؛ ص‎ /٠١ » انظر : المغني‎ )١( 

(؟) انظر : المغني /١7»‏ ا بداية المجتهد :ص 757 ؛ الفقه على 
المذاهب الأريعة. ه/ 188 . 

(5) المعجم الوسيط ؛ ص 184٠‏ وض فدات اص 4.6 ؛ القاموس المحيط ءص 1917 جن: 

(4) أنظر : التعزيفات » الجزجنانُ ضْنْ 5' #٠‏ نين الفقهناء.ءص 5ه +الكليات »الكفوي »ص 
4 ؟ معجم لغة:الفقهاء؛ص /7787 . 


الصغير واللمجانون لا تقول لهم ابببباااممست [(58 
العقلاء على عدم تكليف المجنون ؛ لعدم العقل والفهم . 

أن المجنون والصغير غير المميز ليسا بمكلفين باتفاق أهل العلم ؛ 
لعدم العقل والفهم منهما ؛ إذ تكليفهم| والحال هذه محال . وعلى هذا : فلا 
يعتد بثبىء من أقواهما وأفعاهما » وأما ضان المتلفات ونحوه فإنه من 

وأما الصغير المميز فجمهور أهل العلم على عدم تكليفه أيضاً. 
لكنهم مع ذلك اعتبروا.أقواله في مسائل » منها ما هو محل اتفاق » ومنها ما 
ا تكليفه وعلى هذا جاء 


الصبي الميز تصنخ بده وياب عليها عد جهو العلا » وأما 
المجنون الذي رفع القلم عنه فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء ؟ ولا 
يصح من إيهان ولا كفر ولا صلاة ولأغير ذلك من العبادات . .. ولا تصح 
عقوده باتفاق العلماء فلا يصْح بيعه ولا شراؤه» ولا نكاحه ولا طلاقهء 
ولا إقراره ولااشهادته + ولا غيز ذلك من أقؤاله » بل أقواله كلها لغو لا 
يتعلق بها خكم شعي ولا واب “ولا عقان ”ا بنخلاف الضَبْن المميز فإن 


)١(‏ الإحكامء الآمدي 154/١ ٠‏ . وانظر : روضة الناظر ؛» ٠ '/١‏ ؛أصول الفقهءابن مفلحء 
١‏ 1 ؛ القواعد والفوائد الأصولية ؛ ابن اللحام .ص 15 ؛ إرشاد الفحول .ص 17 . 
20 وكذاالصغير غير المميز. 
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القواعد والضوابط الفقهية 
له أقوالاً معتبرة في مواذ ضع بالنص والإجماع » وفي مواضع فيها نزاع 

دلبل القاعدة : 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ويد قال :« رفع القلم عن ثلاثة 
عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يحتلم » وعن المجنون حتى 
يعقل» ” 

دل هذا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول ” على عدم المؤاخذة في 
ااا ب اك 1ت حي جد ووم 
لسلس 0 50 بوعةا مان ل حنهم عدي 


(١ 0١١ 


)١(‏ والقسم الثالث مالا يقبل قوله فيها بلا نزاع 6 وتقدم ص١7١.»‏ وقذ أشار شيخ الإسلام ابن 
تيمية _ رحمه الله _ إلى ذلك عند قوله في مسألة أذان الصغير المميز لأهل قرية يعتمدون في 
الصلاة والصيام عليه قال في حكم مباشرته للأذان :" لا يجوز أن يباشره صبي قولاً واحداً " 
الاختيارات» ص/67 . 

( ؟١)‏ مجموع الفتاوى. ..191١/١١‏ 

() رواه أحمد في مستده هرقم 74144 دزي ينه ب كتاب الحندودء رقنم 1144 ؛ ورواء 
أيضاً برواية أخرى طن تحديث:عائشة: : أبو داؤد في سْننها» كتناتٍ الحدود. باب في المجنون 
يسرق أو يصيب حداً ».رقم 5744 ؛.والنسائي.في سبننهوكتاب الطلاقٍ » باب من لا يقع طلاقه 
من الأزواج » رقم 157؛ اين ماجه في سننه» كاب الطلاق ».باب طلاق المعتبوه ه والصغير 
والنائم » رقم 4١‏ والحاكم في مستدركه :5475 وقال :"هلأ حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه' ' ووافقه الذهبي ؛ وقال السيوطي : " حديث صحيح " » الأشباه والنظائر» 
ص 7/50" ؛ وقال الألباني : في . إرواء الغليل» 1/ 4 » صحيح وقد ورد أيضاً من حديث علي 
ابن أبي طالب وأبي قتادة الأنصاري . انظر : خلاصة البدر المنيرء ابن الملقن 1/٠‏ ءرقم 
مسحي ل ع اد 


الصغير والمجنون لا قول لهما 
يبلغ الصغير ويعقل المجنون ويستيقظ النائم ”" 
افروم على لقا عدك : 
-١‏ رد شهادة الصغير والمجنون ؛ لعدم اعتبار قوط) ” 
؟1- عدم صحة هبة الصغير _ والمجنون أولى _ ؟ لأنه محجور عليه لحظ 
نفسه » ولو أذن له الولي لم يصح كذلك ؛ لأنه تبرع ” 
- لو حلف صغير أو مجنون لم تصح يمينه ؛ لعدم تكليفه " 
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عت راتحت سار ورج مما رد ايه الر رسب 
توفره في القاذف ' 5 


- عدم صحة اللعان من الضغيروالمجتؤن ؛ لأن من شروطه أن يكون 
بين زوجين عاقلين بالخين ؛ لما يحصل به من فرقة » فلم يصح من غير 


قف 


مستتنبات من القاعدة : 


(1) انظر: المغني 077/76 7/37 1174 تلخيصن امير : 3/ 1/84 ؛ كشاف القناع 710/١,‏ ؛ 
سبل السلام:»/ 5 5 "؟؟ نيل الأوطار» »7"7١ /١‏ يذل المجهود» /١1/‏ 714/8 . 

(؟) هذا هو المذهب .ء والرواية الثانية : قبول شهادة الصبيان في الجراح قبل افتراقهم » وعنه : قبوهها 
إذا كان ابن غشر : المغنئ : ل بسن 

(*) المغني..8/ 898 ؟ الشزلح الكزير/إ١ب/‏ 3010 الإقناعي 5/9 »1 : 

( 4) الكافي ‏ 5/ 0.؛ الشرح الكبير » 517/11 ؛ الإقناع » 5/ "5٠‏ . 

( 0) المغني » 87/17 ؛ الإنصاف 44/170 ؛ الإقناع » 7351/5 . 

() المغني 176/1١‏ ؛ الإنصاف» *7/ 897 ؛ الإقناع» ٠01/7‏ . 


0 


القواعد والضوابط الفقهية 


للق 


0-1 صحة إقرار الصغير المميز إذا كان مأذوناً لهفي البيع والشراء» 
فيصح في قدر ما أذن له فيه دون ما زاد” 

- صحة الوصية من الصغير المميز” 

5 - صحة ظهار الصغير المميز على الصحيح من المذهب لصحة طلاقه . 
ورجح ابن قدامة عدم صحة ظهاره " 

ه- صحة أذان الصغير الممي: ” 
وهذه المستثنيات إنما هئ في حق الضغيز المميز_كما هو ظاهر _ وأما 

غير المميزء والمجنون » فهما على الأصل وهو عدم اعتبار قولهم) فيها تقدم من 

مسائل . 


(1) وهذا على الصحيح من المذهب. لفني ‏ إ540/0٠(4‏ 1 الإتصاف» 57/ 154184 ) 
الإقناع » 208/7 . 

(0) المغني » /1/ 7737 :؟ الإنصاف » ١55/7‏ ؛الإقناع 4/ 0717 . 

(5) الكافي» ١7/5‏ ؟ الإنصاف /1917//107 ؛ الإقناع » 7/ /1717 ٠‏ 

(5) المغني » ١8/1.؟‏ الإنصاف. *757/ 59421747 ؟؟الإقناع ؟/:580 . 

(5) وهذا على [إحدى الروايتين:وهى الم هيم . الغنبي ؛ 185 ؛ الإنصاف» ٠1/5‏ ٠؛كشاف‏ 
القناع » لضف وقأل شيخ الإسلام ابن تيمية': '" والأشبه ؟ أن الأذان الذي يُسقط الفرض 
عن أغل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولاً واحداً» ولا 
يسقط الفرض ولا يعتد به في مواقيت العيادات . وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل 
المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه ". الاختيارات »ص 
/لا6. 


الصغير والمجنون لا قول لهما ”3 
القرعة نميز عند التساوي " 
معنى القاعدة : 
معنى القرعة : 


لغة: الرعة بالضم : السهم والنصيب . 
والمقارعة : المساهمة » وأقرعت بين الشركاء : في شيء يقتسمونه 
واصطلاحاً : لا يختلف المعنى الاصطلاحى للقرعة عن معناه 
اللغوي» وقد عرفها بعضهم بقوله: استهام يتعين به نصيب الإنسان ” 
شرح القاعدة : ظ 


لفق 


بينتك القاعدة أن القرعة تبين الحق وتميزه عنيد تساوي الشر-_كاء أو 
وعدم المجخ شزظ لإيقاع القرعة بينهم . 
قال شنيخ الإسللام :اين تيمية ‏ رحمه الله >-: 


00 


)١(‏ للغسي »145/14 ؛قراضد الأستكام: 1590/١‏ + الفسروق + الفراق :4111/4 الشوره 
م 217 تقرير القواغد» 158/8 ؛ القواعدء لصت .:4/ 718 ؟ زيئة العنرائس : ص4 44 ؛ 
مغني ذوي الأفهام .ص18 ؛ رسالة في القواعد» ابن سعدي . ص 2818 ؛ القواعد الفقهية» 
0 ارات والضوابط» سمير آل عبدالعظيم » ص174؛ القراعد 
والضوابطء عبدالملك السبيل» ص ١”‏ ؛:مؤسوعة القواعد «البورنو؛ 780/١‏ . 

0)انظر :مسجم مقبابيس اللغية ع ص *89؛ لمان الصررب 177/6 التعريفات الفقهية . 
المجددي ص 471 4 القامؤس الفقهي ؛ض ٠*1‏ الى 

(؟) معجم لغَة الفقهاء “صن 77 وانظر :التعيفنات الفقهية » المجددي . ص/577 ؛ معجم 
المصطلحات الاقتصادية» ص/ا77 . 


0 
١ 
0 
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القواعد والضوابط الفقهية 

« القرعة إن) تكون مع استواء الحقوق » وعدم إمكان تعيين واحد؛ . 

ولذا فإن القرعة تزيل ما في النفوس من ضغينة وبغضاء ؛ لاستوائهم 
في الأمر قبل القرعة , فإن النفوس ترضى با استوت به مع غيرها في احتمال 
ظفرها با ترغب به ” 

والقرعة وسيلة من وسائل الإثبات التي يحكم بهاء ويعرف بها 
ا ا ل ل 

قال ابن حج ” رحمه الله -: 

« ووجه إدخاا ف كتاب .الشهادات :.أنها:من جملة البينات التي 
سالك جديا ون يح ع اللصكر رااجير لبود الك اتصيم 
بالقرعة 6 ” 


والقرعة إن تنستعمل في امستخراج المج ولات عد الاشتباء في 


ٍ وانظز لا‎ "817/7١ مجموع الفتأوى»‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام ١/1/١‏ ؟الفروق ؛ القراني» 4/ ١ .. /.١‏ 

(7)هو أعاريق دن بن عمد بن خم رقفل بن أعد كسان المبتقاةن الور وار كي 
الإمام الحافظ :من علاء الشافغية » ؤلد بمصر ونشأ يئيياً » ورحل في طلب العلم ء ولي 
قضاء مصر- ل ا ل تق 
المصنفات الكبار » توفي بالقاهرة سنة 8657ه . 2 


من مؤلفاته :“فتح البناري .شرح صحيح البخاري » الإصابة في تيز الصحابة» #هذيب 
التهذيب . 
انظر : شذرات الذهب » 7/ 37١‏ ؛ البدر الطالع » 1١/١‏ . 
(5) يعنى القرعة » حيث بوب التتخاري < رجمه الله > (باب القرعة في المشكلات) وأورده في كتاب 
الشهادات . 
00 فتح الباري . 00 


الصغير والمجئون لا قول لهما / 5 


اسعاباب بر عل وروي راتسل راك الدوعرت 
صاحبه وتعين 


حكم القرعة إذا وقعت : 

إذا وقعت القرعة فإن العمل با افضت إل ليه يكنون لازماً تارة»وغير 
لازم تارة أخرى . 

فيكون لازماً : إذا كان المصير إليها واجباً » ومثاله : 


ما ذكره ابن قدامة - رحمه الله _ بقوله : 


« إذا كان عنذه نسؤة ليج لنه أن يبقتذئئغ بؤاخنذة مَنهن إلا بقرعة ؛ 
لأن البداية بها تفضيل لاء والتسوية واجبة؛ولأنهن متساويات في الحق ولا 
يمكن الجمع بينهن فوجب المصير إلى القرعة » . 

ومن أوقع الطلاق على امرأة من نسائه لا بعينهافإنها تحرج 
بالقرعة"» والشريكان إذا تقاس| قسمة لا ضرر فيها ولا عوض ء فإنها تلزم 


22 


بإخراج القرعة . 
ولا يكون. العمل بها لازماً : إذا لم يكن المصير إليها واجبا . 
ومثاله : ما ذكره اببن قدامبة - رجمه الله - بقوله في مسألة من أراد 


(١)انظر‏ : الفروق » القراقي 111/4 ؛ الطرق أكْذْية ص 111 ؟ زينة ألغرائس » ص1:44 . 

)١(‏ المغني /٠١ ٠‏ ه88 . والوجوب في المضير إلى القرعة قي إذا رغب في أخصذ واحدة فقط ء ولم 
تتنازل الباقيات لها فلا يجوز لبه أن يأخط إلا من وقعت القرعة ها أو يدعهن جميعا . 

1 . ٠٠ » المغني‎ )”( 

.3٠١ /١5 » المغني‎ )5 ( 


"2 


القواعد والضوابط الفقهية 
السفر بإحدى نسائه وأقرع بينهن » قال : 

١‏ إذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بهاء وله تركها 
والسفر وحده ؛ لأن القرعة لا توجب .ء وإنما تعين من تستحق التقديم» 
وإن أراد السفر بغيرها لم يجز ؛ لأنها تعينت بالقرعة » فلم يجز العدول عنها 
إلى غيرها» ” 

والشريكان إذا تقاس) بأنفسهما وأقرعا لم تلزم القسمة إلا بتراضيهم| 
ع ور ودين وا 

تستهمل القرعة في الخالات تال ” . 

-١‏ اسستعمإها في تعيين الأنصية ؛ كالشر-كاء في دار ونحوها يقسمون 
ونوا بع الع فد د ارو مم 

محر يه سيك 

الإعردي جلاع كااقرعة بين الؤذيين إذا تتا حوا فيدر استوائهم 

وعدم المرجح » وكالرجل.يقرعمبين نسائه في السفر ونحو ذلك . 

7 استعمالها فيها إذا كان المستحق شخصاً واحداً معيناً لا يستحقه غيره » 
لكن جَهلنا معرفته لنسيان أو موت أو غير ذلك . فيقرع بين من 


(١)المغني» ٠‏ وا 

. ١١57/١5 » المغني‎ )"( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى» 9 لشور» 17/7 تقرير القواصد» 198/5 ؛ القواعد. 
ادي 74/4 ؛ فتح الباري؛ 7774/0 . 


الصفير وال مجنون لا قول لهماض ‏ اسسسسسسبب_-_-_--سإسا-ا---مست 5584 
يحتمل استحقاقهم لهذا الأمر قطعاً للنزاع والخصومة » ورفعاً 
للحرج والمشقة » كالرجل يطلق إحدى نسائه لكنه أنسيها أو مات 
فيقرع بينهن على خلاف في المذهب . 
الحلف مع القرعة ” 
في دعاوى المال : لو تنازع اثنان عيئاً في يد غيرهما ولا بينة ل هما » فأقر 

أنه لا يملكها » وقال لا أعرف صاحبها ‏ أو هي لأحد كم لا أعرفه عيناً 

فإنه يقرع بينهما » فمن قرع صاحبه » حلف أنها له وسلمت إليه . 
ولو كانت لكل واحد منها بينة ».ففيه روايتان للإمام أحمد : 
إحداهها : تسبقط البيبتان » ويقترع المدعيان على اليمين كما لولم تكن 

بيئة » فمن وقعت له.القرعة حلف أنها له وميلمت إليه. ٠‏ 
الثانية سد اسان مقرم كلمن نين مرج اله الترعنة 

أخذها من غير يمين.؛ لأن البينة تغني عن اليمين ٠‏ 7 
وبهذا يتبين. أن القرعة طريق يتوصل به إلى قطع الخصومة والمنازعة » 

ويفزع إليها عند عدم البيئة أو استواء النامن في بيناتهم ٠‏ 
قال القرطبى ‏ رحمه الله : 


()لمغني» ١‏ 1 الطرق الحكمية» ص 196 . 
)١(‏ انظر: المقني 14/ مشر أي حدم عر لسارت اباك 
ص 787ء وسائل الإثبات 17.٠‏ 857... : 


٠791 / 1١4 ٠ المغني‎ )*( 


ده" 


القواعد والضوابط الفقهية 
" هي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة » وهي سنة عند 
جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة ليعدل بينهم » وتطمئن قلوبهم » 
وترتفع الظّنة عمن يتولى قسمتهم . ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا 
كان المقسوم من جنس واحد اتباعاً للكتاب والسنة " " . 
آدلة القاعدة : 
ات ور لكان ار وَمَا كُنْتَ لَدَيِمْ إِذ يُلْقُونَ أَكُلامَهُمْ أ يكدل كر مَوِيمَ 
وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمْ إِذ ون 7" 
دلت هذه الآية على مشروعية القرعة » وقد ثبت عن النبي و استعماله 
-١‏ قوله تعالى َس نسل * إذ بق يل الك المشخونه 
قَسَامَمَ َكَانَ من المبْحَضِينَ) .!' 98 
فقوله جل شبأنه (قسَاهَ) نص عن القرعة . ““لأنها بمعنى قارع . 
قال ابن القيم -رجمه الله : 


"فهذان نبيان كريان استعملا القرعية» وقد اختج الأئمة الأربعة بشرع 


قرف 


لما 


. 41/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟)1آلعمران: 45 * 0 

(؟) المحرر الوجيز» ٠ 470 /١‏ | 

( 4)الصافات :141184 3 

( ) أحكام القرآن , ابن العربي» ؟ / 71 ,.٠‏ 

)لحر الجن 100/6 تي الاق لفقم نكي 099/4 


الصغير والمجنون لا قول لهما 56١‏ 


من قبلنا إن صح ذلك عنهم"”" ثم ذكر أدلة أخرى تدل على مشر.وعتها في 
ايا 


51 عن عائشة رضى الله عنها قالت : " كان رسول الله إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه " الحديث.” 

5 - عن أبي هريرة 5ه " أن رسول الله يه قال : " لو يعلم الناس مافي 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " 
الحديث 7 


- م الس ل نا 
فسارعوا إليه » فأمر أن يسهم بينهم في ليمي أيهم يحلف يحلف "0 


1 - عن عمران بن حصين ذه ا 5 
١‏ يكن لتفال غبرهي , فدها يسم ريتول اله 35 تخسر أهم أثلاثاً ثم 
أقرع بينهم نهم فأعتق أثنين » وأرق أربعة وقال له'قولاً شديدا"." 


17 - الإجباع : فقد أجمع العلماء عل مشروعية القرعة وجواز العمل بها.” 
نووم على القاعدة : 


ْ ٠ . 580 الطرق الحكمية .ص‎ )١( 

(1) رواه البخاري في صحيحهء كتاب الشهادات » باب القرعة في المشكلات » رقم ١744‏ ؛ومسلم 
في صحيحه كتاب فضائل الصنخابة» باب في فضل عائشة » رقم /71794 واللفظ للبخاري. 

() رواه البخاري في صحيحه » كتباب الشهادات ؛ باب القرعة في المشكلات . رقم 5189 ؛ 
ومسلم في صحيحة . كتاب الضلاة» باب تسوية الصفوف » رقم 48١‏ واللفظ للبخاري ٠‏ 

() رواه البنخاري في صنْحيحه مكتابث الشتهادانت »بان إذا تشنازخ قوم في امن » رقم 1514 . 

(0) رواه مسلم ف صحيحه : كتانب الأيهان » باب من أغتق شرك له في عغيذ » رقم ول . 

للا امعو ا . 


8. 


القواعد والضوابط الفقهية 
لو تشاح اثنان في الأذان واستويا في الخصال المعتبرة في التأذين من 
جميع الجهات أقرع بينهما » فمن خرجت له القرعة أَذَّن”" 

إن ادعى اللقطة اثنان ووصفاها واستويا في ذلك » أقرع بينهما » فمن 
وقعت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه .” 

[ونظلق وانعدة و دماتدعنيا كيدها قات اخرهف القرفة. 
فمن تقع عليها القرعة فلا ميراث لها .” 

لو كان في يده وديعة فادعاها اثنان ‏ فقال الموع : أودعني أحدهما لا 
عرف عار حي تي خرحت ل القرءة جات ا بالهوسلمت 
إليه .” 


ذا استوى الأولياء في التكاح في الدرجة » كالأخوة , فالأولى تقديم 
أكبرهم وأفضلهم » فإن تشاحوا أقرع بينهم ؛ لأن حقهم استوى في 
القرابة 5 

ذا دعا للوليبة رجلان ‏ وم يبيكن المع ينها ء واستوا ولا 
مرجح أقرع بينهها: . 


اذ كان غنده نسو جز أن يدع براحدة منن إلا بقرعة يصن 


00 


(١)المغنى»‏ 40/7 ؛ تقرير القواعد» //1417 . 
(1) المغني 4711/8 تقريز القواعد 8/ 703 ٠‏ 
() المغني » 4/ 5١8‏ ؛ تقرير القواعد» 7/ 509 . 
( 4) المغني » 4/ 71/7 ؟ تقريز القؤاعد» 7/ 508 . 
(0) المغني »4 / 57 ؛ تقرير القواعد» / .5١١‏ 
(1) المغني » 147/٠١‏ ؛ تقرير القواعد» 7/ 75١‏ . 


الصغير والمجنون لا قول لهما _١؟‏ 


مستويات في الحق .”" 

4- إن كان القصاص لجماعة من الأولياء » وتشاحوافي المتولي منهم 
للاستيفاء أمروا بتوكيل أحدهم ء فإن لم يتفقوا أقرع بينهم إذا كان كل 
واحد منهم يحسن الاستيفاء 5 

4- إذا حضر_جماعة من أصحاب الدعاوى للقاضي دوه وا جه 
وتشاخوا ولا وي + ارح رينون :كن حبنت له القربية قدم؛ 
لتساوي حقوقهم . 

6 لو قال لأمته:: أول ولد تلدينه فهو حر ٠‏ فولدت اثنين وم يبلم أولى) 


2) 


خروجاً. أقر بينهما » فمن أصابته القرعة فهو حر . 
مستثنيات من القاعدة : 
لا نستعمل القرعة » ولا يثبت يبت الحكم بها في مسائل + 
-١‏ ا ا 
يثبت بها النسب 4" فلوإدعى اللقيط إثنان » وأقام كل واحد منهم| بينة 
بينة» فإن ته تعارضتا وسقطنا + ويرجع للقافة" .ولواشترك 


..7717 /” ؛ تقرير.القؤاعد,‎ 770/٠١ » المغني‎ )١( 
.06107/١١ينغمل)؟(‎ 

(*) المغني /١5 ٠‏ 1 ؛ تقرير القواعد» */ ٠‏ 0 . 

( 5 ) المغني » 5١8/١5‏ ؛ تقري رالقواعد .0/ 57577..: 

( 6) المغني 7١/48‏ ؛ وانظر لمعك 705 . 
(6) المغتي 7371/8٠‏ . 


القواعد والضوابط الفقهية 
رجلان في وطء امرأة فأتت بولدء فلا يقرع بينهما » ويرجع للقافة ."" 
في الطلاق : لا تستعمل القرعة في بعض مسائله » منها : لو قال :إن 
كان هذا الطائر غراباً فهذه طالق » وإن لم يكن غراباً فهذه الأخرى 
طالق » فطار ولم يعلم حاله » فقد طلقت إحداهما ويحرم عليه قريانهاء 
ولا يصح أن يقرع بينهم| عند ابن قدامة ‏ رحمه الله خلافاً للمذهب 
ويوقف الأمر حتى يتبين ؛ لأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة » 
ولا ترفع الطلاق عمن وقع عليه" . 

ا ا ا ساق تو 
لوخلك نوميد نمأي لاق اناف ام هار . 
فلا يلزمه شي" 

في بعض مسائل العثق » »منها إذاكان عت أخند العبدين مرتبًا على 
الآخرء بأن قال' ارد عقت يان فانم حر لاله وما يال وعد 1 
أعتقه ولا يقرع ؛ لأن القرعة قد تفضى إلى عتق غانم وحده » فيلزم منه 
ثبوت المشروط بدون شرطه" . 


(١)لمغنيء»‏ 4/ الال ورم الال ا 
(1) المغني » 018/٠١‏ 577 ؛ تقرير القواعد» 777/9 . 
(”) تقرير القواعد » ١45/7‏ . 

( 5) تقرير القواعد» 8 / 1844.. 

( 6) تقرير القواعد. 7 / 4 » وانظر فيه غيرها . 


لا يجمع بين البدل ومبدله 6" 
لا يجمع بين البدل ومبدله " 
معني القاآعدة : 
معنى البدل : 
لغة : البَدّلَ والبدل والبديل » كلها بمعنى واحد» وهو : الخلف من 
الشىء ‏ والجمع أبدال ” 


قال الأصفهاني - رحمه الله - : 
0 الإبدال والتبديل والتبدّل والاستبدال : : جعل شيء مكان آخر « 


ا ل 
الأول» إنيد 


وأما في اضطلاخ الفقهاء : فالظاهر أنه عندهم كالمعنى اللغوي . 
المتقدم : 


وقد عرفه بعضهم بقوله :.قيام شيء مكان شيء آخر وإجزاؤه عنه- 
في غير حالات اللاضطرار- - إنابة أو إعاضة 0 


وهذا قريب من المعنى اللغوي » وقد يختلف معناه باختلاف الأبواب 
الفقهية » فالبدل في الطهارة ليس كالبدل في البيبوع مثلاًء فإنه في الشاني 


)١ (‏ انظر : المغني » /١54‏ 7/ ؛ مجموع الفتاوى 5١7/75١٠‏ ؛ القواعدء المقري 7/١ ٠»‏ ؛ شرح 
المنهج المنتخب» ؟/ ا ا 
الال الا 


69 السباع اليو مق 250000 » بدل . 
( ” المفردات » ص79 . وانظر اولع ا سر ال ارد 
( 5) معجم لغة الفقهاء.. ص 86 .: 
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القواعد والضوابط الفقهية 
بمعنى المعاوضة » فالثمن بدل السلعة» والسلعة بدل الثمن » وأما الأول 
فإنه ليس كذلك وإنما هو قيام شيء مكان شيء آخر”" 

ولذا فإن المعنى اللغوي بعمومه يشمل - فيا يظهر_جميع أبواب 
الفقه. ويدل السياق على المعنى المقصود تحديداً . 

شرح القاعدة : 

أورد ابن قدامة _ رحمه الله _ القاعدة في معرض كلامه على الشهادة 
وأن اليمين بدل عنها إذا تعذرت ؛ حيث قال : 

« ولأن اليمين.بدل » فلم يجب الجمع بينها وبين مبدطا كسائر الأبدال 
مع مبدلاتها : ظ 

والظاهر. _والله أعللم :_ أنه رخمنه الله 4 ضاع القاعدة بنفي وجوب 
المجمع؟ لكونه أوردها في معبرضٍ الاحتيجاج لقوله والرد على المخالف 
القائل بجواز مطالية المدعبي .الذي له بينة:.جاضترة بيمين المدعى عليه » ثم 
يقيم بينته فيكون بذلكِ قد جمع بين الأصل والبدل » فنفى ابن قدامة _ رحمه 
الله _ أنه يجب على المدعى عليه أن يجمع بينهما استجابة لطلب المدعي . 

والجمع ينهم ليبس مطلوباً فضلاً عن أن يكون واجباً» وقد صرح 
رحمه الله بذلك في موضع آخرء حيث قأل : 


7 


)١(‏ معجم لغة الفقهاء » ض 80 وانظر : الموسوعة الفقهية » ١40:/١‏ ء أبدال؛ مغجم المصطلحات» 
ده عبد التقم »1/1 1 
(؟)المغني »2.77/15 0 


لا يجمع بين البدل ومبيدله ببس يي 9809 


زيف 


« لا يجمع بين البدل والمبدل في واجب ) 

وما صرح به ابن قدامة _ رحمه الله _ في هذا القول هو ما نص عليه 
الفقهاء منهم 

ابن العربي _ رحمه الله _؛ حيث قال:٠‏ ليس في الشريعة موضع يجمسع 
فيه بين الأصل والبدل» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ : « لا يمكن الجمع بين 
البدل والمبدل منه » ”" 


وبهذا يتبين أن-.صياغة القاعدة باللفظ المثبت أولى.؛ لموافقته لكلام ابن 
قدامة في موطن آخر قصد فيه الإطلاق,ووافق فيه ما نص عليه الفقهاء . 

وقد دلت القاعدة على أنه لا بجمع بين الأصيل والبدل » والتعليل 
لذلك أن.الشارع لم يكلفه الجمع بينهما » » وإنما خفف سبحانه عن المكلف 
ع الس 
وساداً مسله وتنبني عليه جميع أحكامه رن 

أدلة القاعدة : 


-١‏ ا هد بين ار جني اتاتارات رن ارعب نول الأمل سا1 
يجز الانتقال إلى بدلا إلا إذا تعذر فعل المبدل منه » فدل هذا على أنه 


.71١/1١7؟‎ 2 ينغملا)١(‎ 

(؟) أحكام القرآن» 531/1١‏ : 

( *) مجموع الفتاوى » 5١‏ وانظر اموسوعة القواعد » الندوي » ؟/ ا 
( 5) تقرير الواعد» 77/7 : ش 


4ه" 


القواعد والضوابط الفقهية 
لا يجوز الجمع بينهما ؛ لأن الخطاب بفعل البدل لم يتوجه للمكلف إلا 
حين يتعذر عليه فعل المبدل منه . 

ومن ذلك : 


كار لمم التي ينها ذل يتوله : (لا د يوَاخذّكُمُ الله بِاللّغْر في 
َمانَكُمْ و ِنيُوَاذُكُم يا عَفَذم م الأَيَانَ فَكَفَارَتَهُ ِطْعَامُ عَكَرَةٍ مَسَاكينَ 
ماءه 5 م نوه 2ه 2ه وو ريم دم 7 
من أوْسٍَِمَا تُعِْمُونَ أهليكم أذ يسوج أو تحير قي من 3 جه فَصِيَام 
لاد يام ذَلِكَ كَمَارَة أَيَانِكُمْ إِذَا حَلَْتُمْ وَاحْمَظُوا أَيَاَكُمْ كَذَّلِكَ يُبَيْن الله 
7 كن باز لعلف كفطزوق) 1 

وكذا كفارة القتل الخطأ وغيرها. . 

ا( كان ُؤين ديل ثؤينا إلا حَأرَمْ ككل مؤينا عط 
لبر وري ابي اللا 

تقول بيديك'هكذا»الحَدَيثْ ال 


دل الحديث اعلن أن اج : ل شيل البدل دون الجاجة إلى المبدل 
عند علرم القدرة. علية . 


3-31 من المعنى : 


١ (‏ ))المائدة : 86. 
(؟) انظر الآية في سورة النساء : ”4 . 


(؟) رواه البخاري في صحيحه » كتاب التيهم » باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم 4770 رواه مسلم 
ل ا ف ل 


لا يجمع بين البدل ومبدله 504 


أن الامتثال لأمر الشارع يحصل بفعل المبدل منه إن أمكن تحصيله ؛ 
فإن تعذر صير إلى البدل » والامتشال يحصل بفعل أحدهما على 
الترتيب » فلا حاجة لفعله] معاء تخفيفاً من الشارع ورحمة . 
فروع على القاعدة : 
فروع هذه القاعدة كثيرة » وكل بدل مع مبدله يدخل تحت هذه 
القاعدة _ إلا ما استثنى _ وقد تقدم قول ابن العربي _ رحمه الله _ :«ليس 
في الشريعة موضع يجمع فيه بين الأصل والبدل»” 
وسأشير هنا إلى بعض هذه الفروع : .. 
-١‏ ل يمع بين الوه وتم إن الواجب استا اا إن تعر 
ابتعاله تنه 0 
5- في كفارة الينين لا يلزمة الصيام نع الإطعام أو الكسوة ة أو العتق» 
وإنما يفعل أحد الثلاثة ة فإن تعذر عليه كفاه الصيام فقط»ء ولو قدر 
بعد ذلك . 


قال ابن قدامة . وارخمة الله .. 


5 أله بدل لا يطل بالقدرة عل يدل 052000-05 
بعد الشروع فيه 4 , 3 
8-. من نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى + فباعتكف في المسجد الحسرام 


000 انظر ص ؟87١.‏ 
(؟) المغني » 15/١‏ ؛غاية لمتتهى » 58/1 . 
(”) المغني » /١1‏ وانظر : الإقناع : / 588 . 


سل 


1 


القواعد والضوابط الفقهية 


أجزأه ذلك » ولم يلزمه الاعتكاف في المسجد الأقصى ”" 
يقوم الجد مقام ابنه في ولاية النكاح إذا تعذرت ولاية الأب ؛ لأن 


الجد بدل عن الأب » فإن لم تتعذر ولاية الأب لم يجز الجمع بينهما وإنما 
تكون الولاية للأب ؛ لأنه الأصل " . 


في الشهادة على الشهادة : لا يجمع بين شهادة الأصل والفرع ء وإنما 


تسمع شهادة الأصل فإن تعذرت جازت شهادة الفرع ” 


ق الراك اليرت المديع رجو لوول" بن لاسن مع وجود 
الابن ونحو ذلك ٠‏ 


ذلك اي 9 


زف" 


٠ 
9 
نيا‎ 


مستثديات ٠‏ 5 القاعدة : 


ا : 
إذا لم يجد الرجل إلا ماء.قليلاً خخلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن 


: 514/9 المغني » 495/4 ؛الإقنائغي‎ )١( 

(؟) المغني »756/4 اغإية المنتهئ ؛ 18/7 . 
(*) المغني » ٠ ٠/١5‏ ؛غاية المنتهى / 580 ' 
( 5) المغني » 158/9 ؛ الإقناع . 17١/7‏ . 

( 6) المغني » 77/15 . 

.57//١١ (6)المغني‎ 
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لا يجمع بين البدل ومبدله 


00# 


حدث استعمله ثم تيمم وجوبا 7 


؟- الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل 


ما أمكنه » وتيمم للباقي ". 
7 الوكيل ف البيع والحوالة والرهن وغبر ذلك » يقوم مقام الموكل 
حاضراً كان الموكل أو غائبا . 


(2) الروض المربع ( مع حاشية ابن قاسم )» //١‏ . وانظر : المغني » /١‏ 387 » الإقناع 9/١٠‏ . 
(8) وهذا على القول بأن الأعضاء ني طهارته كوضوء واحد . وانظر : النشورء /١‏ 71715؛ الأشباه 
والنظائر»السيوطي»ص 3٠١‏ » ويرى ابن قدامة-رحمه الله- أن هذا ليس من قبيل الجمع بين 
البدل والمبدل منه في محل واحد. لأن التيمم بدل عما لا يصيبه الماء دون ما أصابه. المغني » 
ا 
(9) المغني » /1/ ١94‏ ؛الإقناع . ”/ 5١‏ . 


511 


القواعد والضوابط الفقهية 
من قدر على الأصل قبل العمل 
بالبدل لم يجزله العمل بالبدل " 

رخ القاعدة : 

دلت هذه القاعدة على أنه لا يجوز العمل بالبدل لمن قدر على الإتيان 
بالأصل إذا لم يكن قد شرع في البدل . 

وهي تبين أن الأصل مقدم على بدله » كما قال ابن قدامة _ رحمه الله _ 
عن شهادة الفرع في الشهادة على الشهادة » وهي بدل عن شهادة الأصل : 

." ينبغي أن لا تثبت إلا عند عدم شهادة الأضل » كسائر الأبدال)‎ ١ 

وقال أيضاً:«لأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل فلزمه كما لو كان 
واجداً له حال الوجوب»” .' 

والأصل:إنا قذه على البدل لفضله » فإن مصلحة البدل قاصرة عن 
مصلحة الأصل » ولذا كان الؤإجب.على المكلف الإتيان بالأصل إن قدر 

عليه » فإن لم يقدر عمل بالبلدل» ولو كانا في الفضل سواء خير بينهم| ” . 


)١(‏ انظر: المغني » 7١7/15‏ ؛ قواعد الأحكام 45/١ ٠‏ ؛ القراعد. المقري» 14/7؛ ؛ المتشورء 
00 ؛تقريسر القواعد. 157/١‏ 1 مغني ذوي:الأفهام » ص ١80‏ ؛الأشباه 
والنظائر» السيوطي » ص ٠‏ مجلة الأحكام العدلية »م37 ؛ القواعد الفقهية , المجددي . 
ص157 ؛ القواعذ والضوابط ٠‏ بزناوي: 156 ؛ القؤاعد الفقهية.. الجزاشري » ص 40 
؛موسوعة القواغد, البورنوء 0/ 15 . 

.75١١/١5 2 المغني‎ )1( 

,0 2780/15 ٠ المغني‎ )"( 

(:) قواعد الأحكام .85/3 شال أ ال 


من قدر على الأصل قبل العمل بالبدل لم يجزله العمل بالبدل 517 
فإذا تعذر الإتيان بالأصل فيلزم العمل بالبدل ؛ لأن الحاجة توجب 


قف 


ذلك 


وحيتكل « يقوم البدل مقام المبدل»ويسد مسدهء وينبنى حكمه على 
ع 0 


إذا قدر على المبدل بعد الشروع في البدل : 

الظاهر من كلام ابن قدامة _ رحمه الله _ أن الأولى هو العمل 
بالأصل» لكن قد يصح منه العمل بالبدل إذا شرع فيه ثم قدر بعد ذلك على 
الأصل . 

ودونك أقواله رجحم الله 0 | 


قال فيمن جامع في نهار رمضان 5 


١‏ وإن شرع في:الصؤم قبل القدرة على الإعتاق. ثم قدر عليه لم يلزمه 
الخروج إليه إلا أن يشاء العتق » فيجزئه » ويكون قد فعل الأولى » " 


وقال أيضياً فيمن. ل ل يه ة أو 
تحرير رقبة في كفارة اليمين: 


1١ 


. 7777/77» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تقرير القواغد» / 7٠‏ وانظر : القواعد والضوابط الفقهية » التمبكتي » ص48 ؟ . 

(") ويرى ابن رجب _ رحمه الله _ أن الأمر ليس على إطلاقه حيث قال : " إذا كان للواجب بدل» 
فتعذر الوصول إلى الأضل حألة الوجؤب:؛ فهنل يتعلئ الوجوب بالبدل:تعلقاً مستقراً بحيث لا 
يعود إلى الأصل عند وجوده ؟ للمسألةصبور يجديبة : ...'"'ء تقرير القواعد. 177/١‏ »وانظر : 
الاعتنا» 378/1 .' حي 0 

(4)المغني »8411/5 الرثا.أ 
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القواعد والضوابط الفقهية 

دل يلزمه الرجوع إليها ....ولنا : أنه بدل لا يبطل بالقدرة على 
البذلفلم يلزمة الرجوع إل المبذال بعد الشروع قيمع كرا لو شرع المثد 
العاجز عن ال هدي في صوم السبعة الأيام فإنه لا يخرج بلا خلاف . 

والدليل على أن البدل لا يبطل : أن البدل الصوم » وهو صحيح مع 
قدرته اتفاقاً . 

وفارق التيمم ؛ فإنه يبطل بالقدرة على الماء بعد فراغه منه ؛ ولأن 
الرجوع إلى طهارة الماء لا منقة فيه لسر والكفارة يبي اجمع فيه بين 
خصلتين وإيجاب الرجوع يفضي إلى ذلك  »‏ . فجعل _ رحمهالله_ المشقة 
مانعاً من إيجاب العمل بالأصل بعد الشروع في البذل ء أما إذالم يكن مشقة 
كما في مسألة التيمم فيرجع إلى الأصل ويغمل به ولو شرع في البدل . 

وذكر _ رحمه الله _فيمن عجز عن هدي التمتع فكان الصوم واجباً 
عليه فلم يشرع فيه نحتى قذر على الهدىأأن فيه روايتين : 

الأولى : لا يلزمه الأنتفال إليه؛ أن الضيام أسْتَقرْ في ذمته لوجوبه 
ل ل ا ا 

الثانية :يلزمة الا ل .. 


« قاعدة :بطل كه بن الجا لول مدل ون مب أب 


(١)لمغني»‏ 17/ 6٠‏ . 
(١)لمغني.‏ ه/ 57 يتصرف والختصارءوانظر اتظرير القواعلة 177/1 . 


من قدر على الأصل قبل العمل باليدل لم يجزله العمل بالبدل يلض 


بحال » فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه . 


ومالم يبطل حكمه رأساً بل بقي معتيراً في الجملة لم يبطله وجود 
المبدل بعد الشروع فيه" 0 


وضبط الزركشي _ رحمه الله _ ذلك بتقسيم البدل إلى حالين : 


الأولى : أن يكون البدل مقصوداً في نفسه ليس يراد لغيره » فحينئذ 
يستقر حكمه. 


ومن أمثلته : 

لو قدر عل الغتق بعل الشرؤع ف الْضم + ولؤقدر المتمتع على المدي 
بعد صيام ثلاثة أيام؛:والئ قدر:عادم إلطول, الجتزوج:بأمة على نكاح الحرة » 
وغيرها » فإنه يبقى على البدال ولا يلزمه الرجوع إلى الأصل . 

الثانية : أن لا يكن البدل مقصوداً في نفسه بل يراد لغيره » فحينئذ لا 

ومن أمثلته : . 

إذا قدر على الماء في أثناء التيمم أو بعد الفراغ منه ‏ لو حضر- شهود 
الأصل عند شهادة : شهود الفرع وقبل الحكم وغيرهاء فإنه يرجع إلى 
الأصل ولا يعمل بالبدل . 


إذا فرغ من البدل: ثم قدر علي الأصل:.. 
إن كان الوقت مضيقاً فقد نصح الغنمل ب 56 


. 58/4 بدائع الفوائد»‎ )١( 
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القواعد والضوابط الفقهية 
فراغه حضر الماء . 

وإن كان موسعاً ففيه خلاف "" 

ومن فرط في الأصل فلم يعمل به حتى عجز عنه تعلق الحق في ذمته » 
مالم يخش فوات الوقت أو العجز عن الأداء . 

قال ابن قدامة _ رحمه الله _ في كفارة اليمين : 

« لو وجبت الكفارة على موسر فأعسر لم يجزئه الصيام ... ولنا : أن 
الإطعام وجب عليه في الكفارة فلم يسقط بالعجز عنه » كالإطعام في كفارة 
الظهار » وفارق الوضوء ؛ لأن الصلاة واجبة؛ ولا بد من أدائها فاحتيج إلى 
الطهارة لما في وقتها » بخلاف الكفارة » ” 

أدلة القاعدة». 


. خرلتجان اللخ در وامَاء موا صعِيدا يا فَاهْسَحُو‎ -١ 
و ا 30 سورع ى‎ 


بوْجُوهِكْ وأيدي؟ مِنهُ ما يُِيدُ الله لِيَجعَلٌ مج ولك 
0 0 لط و 0 5 
تل بن دمن علكُمْ َلك تشكرُون) ”. 


ا ا ماد ري بع م 
تيقن عدم مبدله » كالصوم مع العتق في الكفارة 4 


(١)المنشوزء‏ 770/1 ””لا/ وانظر : الاعتناء » /١‏ 73786 . 
المغني عند 00 
(” المائدة : * | 

( 4) أحكام القرآن, 7587/9 .' ْ 


من قدر على الأصل قبل العمل بالبدل لم يجز له العمل بالبدل ينض 


؟ - كفارة اليمين * والظهار ” تضمنت الترتيب » فلا يجوز للمكلف 
الانتقال إلى البدل مع قدرته على الأصل »ء لقوله تعالى في الكفارتين : 
(فمن لم يجد) فدل على أن الواجد لا يصح منه ؛ لقدرته على الأصل . 

قوله يك في حديث حذيفة 5ه ٠:‏ وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا ل نجد 
الماع » "” 

5 - أن الأصل مقدم في الذكر لشرفه وفضله » فوجب تقديمه في الفعل ؛ 
لأن مصلحة البدل قاصرة عن مصلحة المبدل * 
فروع على القاعدة : ظ 

-١‏ ل يموق لمن وجد إاء وقدر ل استهاهأن تيمم » لأن مبن شروط 


التيمم عدم الماء,” 

5 جام في زرا رمه رقن ول موزل صب 
شهرين متتابعين إلا إذا عجز عن العتقي .. 0 

من ظاهر انر قل عرق و لكنا :3لا ع ري ااا 


.89 : )المائدة‎ ١( 

( ؟) المجادلة : 5-7 4 8 كيه 00 ١‏ 

( 07 رواه صلم في صحيحه: كتاب الساجد ومواضع الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة. 
رقم 051977 . 

( 5) انظر : قواعد الأخكام ١1٠6‏ 13... ف 

(6) امغني » 15/15 ؛ غاية النتهى» 04/1 .. 0 

اللتي راو ار 6 


0 لاا -سب-بل-م يح القواعد والضوابط الفقهية 
على الإعتاق , ولا يجزئه غير ذلك ”” 

4 - إذا أتلف شيئاً له مثل » وقدر على مثله فلا يجوز له إعطاء القيمة ” 

- إذا قدر المتمتع على هدي المتعة لزمه ولم يجز له الانتقال إلى الصيام ” 


5- من قدر على الإطعام أو الكسوة أو العتق في كفارة اليمين لم يجزله 
الصيام 


30 


مستتنبات من القاعدة : 
-١‏ لو غسل رأسه بدل مسحه أجزأه ؛ لأنه أبلغ "” 


2 رحا الس ردرس رن نهد بطلت صلاته ولزمه 
الو ا" 

لو أخرخ في زكاة نهيمة الأنعام أعثلْ مْنْ آلوائخْبْ عليه في الصفة صح 
وأجزأه »كما لو:أخرج السمينة مكان الهزيلة"”"" 


لي 


4 - يجوز في الأضاخية إذا أوجبها. أن يدها بخير متها :.. 


(1) المغني 8١/1١»‏ ؛ تقرير القوأعد» /١‏ 178: 
0 )انظر : تقرير القواعد » ٠ . ١١6 /١‏ 

(*) المغني » 801/6 ؛ تقزير القواعد» 117/1 . 
( 5) المغني » 24٠ /١1*‏ وانظر : الإقناع » 084/7 . 
( 6) المغني » 1/ 147:» وهذا على أحد الوجهين في المذهيب.. .. 
(5) المغني » ١//7"53؛‏ الإقناع 6 1/ 5 . 0 
(7) المغني + 19/5 ؟ الإقتاعء ١5/1‏ 5 

(8) المغني .545/17 ؛ الإقناع ,40/7 . : 


78 


من قدر على الأصل قبل العمل بالبدل لم يجز له العمل بالبدل 
ه- إذا أوجب هديا فله إبداله بخير منه » وبيعه ليشتري بثمنه خيراً منه . 
5- من نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فاعتكف في المسجد الحرام 


0 لقف 
صح وأجزأه 1 


(١)المغني‏ » 551١/6‏ ؛الإقناع » 15/7 . 
(2) المغني » 545/5 ؛ الإقناع .618/١‏ 


5 


القواعد والضوابط الفقهية 
تدرأ الحدود والقصاص بالشبهات " 

معني آلقا عدة : 

معنى الدرء : 


لغة : هو الدفع . ودرأ عنه الشيء بكذا : دفعه عنه به . 
وهذا المعنى هو المراد بالقاعدة هنا . 


فالحدود والقصاص تدرأ بالشيهات : أي تندفع 


قف 


معنى الحدود : 


لغة : الحدود جمع حد ء وهو الفصل والمئع . 
والحد : الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر . 


: والخند تأديب المذنب يما يمنعه وغيره من الذنب ©" 


٠ 5٠١0-198211577/1 5» انظر : المغني‎ )١( 
؛ الأشباه والنظائر ؛ السيوطي » 75 ؛ الأشباه والنظائر»‎ 716 ٠ 4٠ / 5 وانظر أيضاً : المنثورء‎ 
٠ ١68ص‎ » ؛ الفوائد الزينية » ابن نجيم »ص15‎ ١ ابن نجيم » ص57‎ 
وانظر كذلك : قواعد الأحكام . ص١" ؛ الفروق », القراني » 5/ 177 ؛ الأشباه والنظائر»‎ 
81!؟؛ القواعد » الحصني؛‎ /١ . ؛ الأشباه والنظائر » ابن ا لسبكي‎ 5١711 /7 » ابن الوكيل‎ 
6,,؛ مغختصر من قواعد العلائي » 1/ 410 ؛ المواهب العلية » الأهدل . ص 488 درء‎ /5 
» الحدود بالشبهات, د . إبراهيم البشر ؛ القواعد والضوابط» سمير عبد العظيم » ص88‎ 
. القواعد والضوابط »عبد الرشيد قاسم » ص5١" ؛ الوجيز في شرح القواعد الفقهية » زيدان‎ 
. ١58ص‎ 

() طلبة الطلبة ‏ ص١17»‏ وانظر : مختار الصحاح., الرازي » ص ١4!؛‏ القاموس المحيط» 
ص ١‏ 0؛ المعجم الوسيط » 7757 . درأ. 

(") المفردات» الأصفهاني » ٠١4‏ ؛ المصباح المنير » 58 ؛ القاموس المحيط » 787, (الحد) . 


تدرأ الحدود والقصاص بالشيهات 88 


اصطلاحاً : عقوبة مقدرة شرعاً وجبت حقاً لله تعالى 3 


وبهذا التعريف يخرج التعزير ؛ لكون تقديره راجعاً للإمام » ويخرج 
القصاص ؛ لكونه حقاً محضاً لآدمي . 


والحدود المتفق عليها ستة هي : حد الردة » والحرابة ما لم يتب قبل 
القدرة عليه » وشرب الخمرء والسرقة » والزناء والقذف به "2٠‏ . 

وسميت هذه العقوبات حدوداً ؛ لأنها تمنع من معاودة ذلك الذنب 
غالباً ؛ لكونها مأخوذة من المنع» أو سميت بالحدود التي هي المحارم » 
فحدود الله محارمه ؟ لكونها زواجر عنها » أو سميت بالحدود التي هي 
المقدرات التي لا يجوز الزيادة عليها ولا النتقصان منها » أو للجميع فلا 


زفق 


تعارض بين معانيها » بل الظاهر أنها سميت لأجل ذلك كله . 
ْ معنى القصاص : 
لغة : القصاص مأخوذ من القص: وهو القطع . والقصاص : الماثلة. 


؛7١1/‎ /4 » ؛ الإقناع‎ ١١91/7 » انظر : التعريفات » الجرجاني » ص47 » التوضيح » الشويكي‎ )١( 
/” ٠» أنيس الفقهاء » ص177 ؛ هداية الراغب » ص074 ؛ حاشية الروض المربع . العنقري‎ 
0 

(1) فتح الباري » ابن حجر » مقدمة كتاب الحدود . 5 ؛ معجم لغة الفقهاء . ص5 ١6‏ : 
وانظر : حاشية الروض المربع » العنقري , ”/ 5 70 ؛ السلسبيل في معرفة الدليل » ”/ “177 ؟ 
الملخص الفقهي » 518/1١‏ . 

() حد القذف داخل في تعريف الحد على الرواية الثانية في المذهب ولا يملك المقذوف العفو عن 
قاذفه بعد طلبه ليسقط عنه الحد ؛ لأنه حق لله تعالى لا يسقط بعد رفعه للإمام . والمذهب أنه 
حق لآدمي له إسقاطه بعد طلبه . 
انظر : المقنع » ص 794 ؛ الإنصاف . 59/77 !؛ التنقيح » ص87 ؛ الإقناع , 5/ 31٠‏ . 

(4) انظر : تحرير ألفاظ التنبيه» *77”؛ المطلع » ص .”/٠‏ المبدع » 4/ “47 ؛ كشاف القناع» 5/ لاا 


فى 


القواعد والضوابط الفقهية 
والقصاص بالكسر : القود» فالقاص يتتبع الدم بالقود . 
واصطلاحاً : 
هو فعل مجني عليه أو وليه بجانٍ مثل فعله أو شبهه 
ومهذا يتبين الفرق بين الحدود والقصاص .ء وأن الثاني غير داخل في 
الأول » وهذا هوالمشهور عند أهل العلم ". 


قف 


)١(‏ المفردات » الأصفهاني . ص ٠.4‏ 1 ؛ طلبة الطلبة » ص 750 ؛ تحرير ألفاظ التنبيهء ص”79؟ 
المصباح المنير » ص ١57‏ ؛ القاموس المحيط .» ص8 ٠١‏ . قص . 

(1) التوضيح » الشويكي » ”/ ١١41‏ ؛ غاية المنتهى . 7/ 701 ؟ الملخص الفقهي 72/ /77. وانظر 
: طلبة الطلبة» ص 5596 ؛ المطلع » ص69" ؛ المصباح المنير»ء ص ١97‏ ؟ التعريفات. الح رجاني» 
ص7١‏ ؛ معجم لغة الفقهاء » ص77 . 

(*) وقد نص على هذا جمع من أهل العلم » وبينه وألمح إلية آخرون وهو الغالب في كلام الفقهاء 
فإنهم يفرقون بين القصاص والحدود ويميزون كلاً منهم| بلفظه ويعقدون لكل منههما أبوباً 
مستقلة وعلى هذا سار الباحثون من المتقدمين والمتأخرين . انظر: فتح القديرء7/65١؟؛‏ 
الحدود والأحكام الفقهية » مصنفك » ص45 ؛ حاشية المنتهى » عثمان بن قايد , ١١7/8‏ ؛ نيل 
الأوطارء 7/ 47 ؛ حاشية الروض المربع » العنقري » 7/ 5 ٠7؟‏ السلسبيل في معرفة الدليل » 
/ 1777 ؛ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم » ص7 ؛ درء الحدود بالشبهات . البشر » 
ص18 ؛ معجم لغة الفقهاء . ص ١65‏ ؛ الملخص الفقهي ٠»‏ ”418/7 ؛الموسوعة الفقهية؛ 
5/11 . 
وقد ذكر ابن نجيم - رحمه الله - سبع مسائل يختلف فيها القصاص عن الحدود . انظر : الأشباه 
والنظائر » ص 55 ١‏ ؛ الفوائد الزينية » ص6/8١.‏ 
لكن أطلق بعض أهل العلم الحد على القصاص . ولعلهم نظروا في ذلك إلى كون القصاص 
عقوبة مقدرة شرعاً ‏ ولأن فيه تحقيقاً لمقصد من المقاصد الضرورية كم) هو الحال في الحدود 
ولاشتراكهها في بعض المسائل » كعدم قبول شهادة النساء فيهها . ولا كتاب القاضي إلى القاضي 
ودرأ فيهما بالشبهات . 
انظر أيضاً : المنثورء 8/7" ؟ التشريع الجنائي , عبد القادر عوده » 7١1/١‏ . 


تدرأ الحدود والقصاص بالشبيهات 
معنى الشبهة 8 
لغة : الشّبْهَة : الالتباس . والمشتبهات من الأمر : المشكلات . 


نلق 


إرفف 


واشتبه الأمر عليه في المسألة : إذا شك في صحتها 

وتجمع على شُبه وشّبّهات ” . 

واصطلاحاً : يشكل أحياناً إيراد تعريف جامع مانع لكثير من 
المصطلحات الفقهية » ومردٌ ذلك إلى دقة وإشكال المسائل المتعلقة بذلك 
المصطلح . ومن هذه المصطلحات مصطاح (الشبهة) عند الفقهاء » فإن من 
الأحوال والأوصاف ما يكون شبهة في مذهب ولا يكون كذلك في مذهب 
آخر بل تارة ما يكون شبهة عند بعض الأصحاب لا يكون شبهة عند 
بعضهم الآخر في المذهب الواحد ‏ . 

ولكن يمكن القول في تعريف الشبهة في اصطلاح الفقهاء بأنها : 

معنى يظهر في المسألة » ومحتمل الوقوع حقيقة » يمنع من إقامة 


)١1(‏ الصحاح » الجوهري :7777/7 ؛ لسان العرب » ابن منظورء 207/17 ؛ المصباح المنير» 
ص ١١5‏ ؛ الكليات » الكفوي . ص27 ؛ تاج العروس 2 7937/9 . شبه . 

( ؟) المصباح المنير » ص ١١5‏ . وانظر : المصدر السابق . 

(؟) انظر أمثلة على ذلك في : المغني ٠‏ 51/17 . 88.7415 لء 20١‏ ؛الأشباه والنظائر» 
ابن الوكيل » ١7/7‏ ؛ الأشباه والنظائر » ابن السبكي » 0١‏ 0 8" ؛الأشباه والنظائر» 
السيوطي 73148 ؛ الأشباه والنظائر » ابن نجيم » ص ٠ ١45‏ وهذا شأنه شأن كثير من المسائل 
الفقهية الظنية . 


"3 / 


القواعد والضوابط الفقهية 
الغقوية المقدزة شرع . 
وهذا التعريف للشبهة يشمل الحدود والقصاص ويخرج التعزير . 
ويشمل كذلك أقسام الشبهة الثلاثة وهى الآتي تفصيلها . 
أقسام الشبهة : 
ُقَسَّم الشبهة إلى ثلاثة أقسام " : 
-١‏ شبهة في الفاعل : كمن وطأ امرأة ظنها زوجته أو أمته » فهذا الظن 
شبهة يندرأ بها الحدء والفاعل غير آثم ؛ لاعتقاده حل فعله . 


؟- شبهة في المحل : كأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك » كالأمة 
المشتركة أو أمة ابنه فلا حد عليه لأن له في المحل شبهة تمنع إقامة الحد 
عليه . 


0 


)١(‏ استفيد هذا التعريف من عدة تعاريف . انظر : درء الحدود بالشبهات ؛ د. إبراهيم البشر--. 
ص ٠١‏ » قال: " الحال التي يندفع معها الحد بسبب قيام عارض في الفاعل . أو قيام مانع في 
نفس المحل . أو في طريق الإثبات » أو بسبب اختلاف بين العلماء في الحل حتى قوي مدركه " . 
وانظر أيضاً : فتح القدير » ابن ارام » 754/0 » قال : " هي ما يشبه الثابت وليس بثابت " » 
ومثله في شرح العناية » البابرتي » 0/ 54 ؟ (مطبوع مع فتح القدر) ؛ المنثور » 754/7 » وقال : 
" هي الشيء المجهول تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة " نقله عن ابن شريح؛ونحوه في : 
التعريفات ؛ الجرجاني » ص1 ١1‏ . قال : " هو مالم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً ". 

(1) انظر هذه الأقسام الثلاثة في : قواعد الأحكام » ٠7/7‏ ؟؛ الفروق» القرافي» 4/ 177 ؛ المتشوره 
6/5 القواعد , الحصني .» 4/ 5/؛ الأشباه والنظائر» السيوطي . ص777 ؛ مغني 
المحتاج» الشربيني 5/ 557 ؛ الكليات . الكفوي . ص2”8 ؛ الموسوعة الفقهية» 54٠/4‏ ؛ 
وللأحناف تقسيم آخر : فعند الإمام ثلاثة » وعند الصاحبين اثنان » انظر : الهداية » 544/8 » 
6 ؛ فتح القدير؛ 0/ 767676٠‏ ؛الأشباه والنظائر ابن نجيم؛ ص55 ١؛‏ الموسوعة 
الفقهية؛ 6؟/ .75٠‏ 


تدرأ الحدود والقصاص بالشبهات م8 


0-1 شبهة في الطريق : كمن تزوج امرأة بلا ولي » أو بلا شهود » فلا حد 
عليه ؟ للاختلاف في حكمه » ولو رجع المقر عن إقراره فيا يوجب 
إقامة الحد عليه فلا حد ؟ لأن رجوعه شبهة يدرأ به الحل عنه . 


شروط الشبهة : 

يمكن القول إنه يشترط في الشبهة التي يدرأ بها الحد شروط هي : 
-١‏ يشترط في الشبهة أن يكون الخلاف فيها قوياً صحيح المستند » وإلا 

فلا أثر هما في درء العقوبة عن الجاني » فلو وطأ أمة أباحها السيد فإنه 

يحد » ولو قتل مسلم ذميا فقتله ولي الدم قتل به»ء ولو شرب الخمر 

للتداوي حد به كذلك ؛ لضعف الخلاف في| تقدم من مسائل » 

ولعدم صحة الأقوال المخالفة في ذلك" . 


وقد ضبط ابن السبكى - رحمه الله - الخلاف المعتير بقوله : 
« وحاصله : أن المخالف في أمر مظنون يعتبر مخالفته » والمخالف في 


)١(‏ انظر : المغني » 475-17831/17 1 200 ؛ الأشباه والنظائر » ابن السبكي » "4١/١‏ ؛ الأشباه 
والنظائر ؛ السيوطي » ص778 . 
وهذا الشرط يكون في الشبة التي تكون في طريق الحكم . وقد تعجب اين نجيم - رحمه الله - 
من هذا الشرط كأنه لا يرتضيه . انظر : الأشباه والنظائر» ص١١١‏ . 
وفي هذا الشرط رد لخلاف أبى حنيفة في بعض المسائل من أشهرها قوله : لا حد على من تزوج 
ذات محرمة لوجود الشبهة وهي العقد » وقد رد ابن قدامة هذه الشبهة وأن الحد لا يدرأ بمثلها 
انظر : المغني 357/17 . 
وقد خالف الصاحبان إمام مذهبههما فقالا : يجب الحد إذا كان عالماً بالتحريم . انظر : ال هداية , 
6 ؛فتح القديرء 0/ 709 . 
ولو شرب الخمر للتداوي د خلافاً لأبى حنيفة . انظر : المغني » 17/ 00٠‏ ومن هنا يتبين أن 
الحنابلة يشترطون في الشبهة أن تكون قوية صحيحة . 


اا 


القواعد والضوابط الفقهية 
أمر مقطوع أو مقارب للقطع لا يعتبر خلافه . 

وينبغي أن يكون الضابط ما ينقض فيه قضاء القاضي : فكل ما لا 
ينقض يكون عذراً » وكل ما ينقض لا يكون عذراً ؛ ‏ . 
فلو قضى قاض بصحة نكاح امرأة تزوجت بلا ولي لم يجز لمخالفه 
نقض قضائه ولم يجز له إقامة الحد لأن الخلاف هنا شبهة يدرأ بها 
الجن 


1 أن تكون الشبهة محتملة » فلا يكافي مطلق الشبهة » فمن ادعى الجهل 
بتحريم الزنا حد ولا يقبل قوله إلا إن احتمل صدقه بأن نشأ في 
بادية بعيدة عن العلم » أو كان حديث العهد بالإسلام فلا يحد 
لاحتّال صدقه » وكذا لو ادعت المرأة أنها مكرهة أو نائمة أو نحو 
ذلك من الشبهات » وكانت أقوالهم محتملة الصدق والصحة فيدر 
الحد وإلاا فلا" . 


ويمكن القول إنه يرجع في تحديد الشبهة وكونها دارئة للحد من 
عدمه إلى القرائن والأحوال والمقاصد والعلامات إِذ لا يلزم من درء الحد 
عن رجل لوجود الشبهة درؤها عن كل أحد » إلا إذا توفرت فيه نفس 
الأحوال التي وجدت في غيره » فلو شرب اثنان الخمر وادعيا الجهل 
وأمكن صدق أحدهما قبل قوله ودرء الحد عنه » وحد الثاني لكذب دعواه . 


)١(‏ الأشباه والنظائر » /١‏ 746 . وهذا الضابط يضبط كثيراً من المسائل » لكن يبقى الإشكال في 
مسائل اختلف الفقهاء فيها هل ينقض قضاء القاضي فيها أم لا ؟ ى) لو خالف القياس الجلي أو 
خالف الإجماع الظني.انظر : تفصيل القول في هذا : ص١١7.‏ 

(1) انظر : المغني » 147/17 748-17417740 ؛ سبل السلام » 75/4 ؛ نيل الأوطارء 
٠٠١ //‏ ؛مبجة قلوب الأبرار ابن سعدي » ص504١‏ . 


تدرأ الحدود والقصاص بالشبهات يغنف 


ولو ادعى الزاني أنه مكره حدٌ ولو ادعته المرأة فلا حد . 

ولا يلزم أيضاً من درء حد الشبهة درء سائر الحدود لنفس الشبهة . 
فمن أكره على شرب الخمر فشربه فلا حد. ومن أكره على الزنا ففعل حد . 

وضابط هذا - والله أعلم - هو تحقق الشرطين مع النظر في الأحوال 
والقرائن والمقاصد . 

وعلى هذاء فيمكن القول : 

إن الحدود والقصاص يندفعان عند وجود اللبس والإشكال المعتبر 
شرعاً سواء أكان ذلك في الفاعل أو في المحل أو في الطريق . 

آدلة القاآعدة : 


-١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت . قال رسول الله عه :0غ ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له محرجء فخلوا سبيله ؛ 


4 


فإن الإمام أن يخطئ في العفو ء خير من أن يخطى في العقوبة 1 . 


)١(‏ انظر الأمثلة مع تعليلاتها في : المغني » 7417/17 748 وقال إن الأصح عدم حد المكره على 
الزنا والأصحاب على خلافه ؛ 5944/17 201 ؛الإقناع 184.707/5 ؛ التوضيح » 
١37١ /‏ . 

(1) رواه الترمذي في سئنه » كتاب الحدود ؛ باب ماجاء في درء الحدود . رقم ٠» ١555‏ قالإن 
الأصح عدم رفعه » وروي نحوه عن غير واحد من الصحابة أخهم قالوا مثل ذلك . 
وأخرجه الحاكم في مستدركه . 4/ 785 ؛ وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ 
وتعقبه الذهبي بأن في إسناده يزيد بن زياد , وأن النسائي قال عنه : متروك . 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٠‏ .// وقال إنه روي موقوفاً على عائشة . وروي عن 
علي مرفوعاً وقال : إسناده هذا ضعيف ؛ وقال ابن حجر في بلوغ المرام » كتاب الحدود . 5/ 70 
(مع شرحه سبل السلام) ؛ " ضعيف " ؛ وقال في تلخيص الحبيره 5" ورواهأيو محمد بن 
حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح " . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
؟"- عن ابن مسعود ذف قال: « ادرءوا الحدود بالشبهاتءادفعوا القتل 
عن المسلمين ما استطعتم» . 
فهذان الدليلان وغيرهما مما روي موقوفاً أو مرفوعاً '” يدلان على أن 
لهذا المعنى أصلاً في الشرع » وقد عهد من الشارع تقديم درء العقوبات على 
إيقاعها ء ودفع الحرج عن العباد والتيسير عليهم ‏ . 


قال ابن الهمام * - رحمه الله - : ١‏ هذا المعنى مقطوع بثبوته من جهة 
الشرع » فكان الشك فيه شكا في ضروري فلا يلتفت إلى قائله » ولا يعول 
عليه » وإنما يقع الاختلاف أحياناً في بعض أهي شبهة صا حة للدرء أولا 
بين الفقهاء » ” 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى » 177/9 » وقال : " وأصح الروايات فيه عن الصحابة زواية 
عاصم عن أب وائل عن ابن مسعود ...." ؛ وقال الألباني في إرواء الغليل٠8/‏ 75" حسن 
الإسناد " يعني حديث ابن مسعود بلفظ : " ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم '" . 

(؟) انظر أيضاً في كلام أهل العلم على الحديثين وما روي في معناها في : سئن الدارقطني , كتاب 
الحدود والديات وغيره رقم 8 » ”/ 44 ؛ شرح السنة » البغوي» 7720/١١‏ ؛ نصب الراية » 
الزيلعي , 48١/7‏ ؛ الأشباه والنظائر » السيوطي » ص77 ؛ كنز العمال » الهندي » 8/ 49؛ 
كشف الخفاء » العجلوني 7١/1١٠١77 ٠‏ ؛ إرواء الغليل » الألباني » 8/ 76 . وقد أطال ابن 
حزم _ رحمه الله _ في رد هذا المعتى والكلام عليه في المحل . /١١‏ 15 . 

( ") انظر : سبل السلام » 77/5 ؛ السيل الجرار » الشوكاني » ١7/5‏ ؛ بهجة قلوب الأبرار » ابن 
سعدي ص088١‏ . 

(5) هو : كيال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الشهير بابن الام » من علماء الحنفية » كان 
فقيهاً » أصولياً » حدثاً نحوياء معظباً عند الملوك » توفي بالقاهرة سنة ١8571ه‏ . 
من مؤلفاته : فتح القدير » التحرير . 
انظر : شذرات الذهب » 74/8/17 ؟ الفوائد البهية» ص ١8١‏ . 

(6) فتح القديرء 744/0 وانظر : سبل السلام » 55/5 ؛ نيل الأوطارء 9/ ٠١١‏ . 


تدرأ الحدود والقصاص بالشبهات 

“- الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات " 

5 - أن الإجماع على إقامة الحد يجعله سا ماً عن الشبهة » وما قصر عن محل 
الإجماع لا يلحق به عملاً بالأصل حتى يدل دليل على إقامة الحد في 
صور الشبهات ” 

م ا 
الموجب لخلافه عن يقين 
فرووع على القاعدق : 
لو زفت إليه غير زوجته أو وجد على فراشه امرأة ظنها زوجته » أو 
جاريته » أو دعى زوجته أو جاريته فجاءته غيرها فوطأ المرأة » فلا 
حد عليه فيا تقدم إن اعتقدها زوجته أو جاريته ؛ لأنه اعتقد إباحة 
الوطء با يعذر مثله فيه فدرأ عنه الحد للشبهة " . 
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لو وطأ في نكاح مجمع على بطلانه كخامسة أو متزوجة فلا حد عليه 
إذا ادعى الجهل وأمكن صدقه " . 


)١(‏ الإجماع , ابن المنذرء ص١ ٠١‏ ؛ المغني 778/١7٠‏ ؛ فتح القديرء 551/6 . والقصاص في 
معناه . 

(") الفروق . القراقي» 5/ ١/5‏ . 

(7) مبجة قلوب الأبرار» ابن سعدي . ص58١‏ . 

( 5) المغني » /١7‏ 744 ؛الإقناع , 4/ /ا١73‏ ؛ التوضيح» 5/7 ١7١‏ . 

(0) المغني ٠‏ 57/137" 2031740 ؛الإقناع » 777/5 ؛ التوضيح » ”/ ١7١6‏ وقعد أهل العلم 
قاعدة مهمة في هذا الباب وهي قوهم : من جهل حرمة شيء نما يجب فيه الحد أو العقوبة وفعله 
لم يحد. انظر : الأشباه والنظائر » ابن الوكيل ١١/7‏ » 17 ؛ الأشباه والنظائر » ابن السيكي » 
81/١‏ 


ل 


القواعد والضوابط الفقهية 

لو سرق الوالد من مال ولده أو الولد من مال والده فلا قطع ؛ 
للشبهة في الحالين وهي استحقاق كل منهم| لذلك وإن تفاوت سبب 
02 |( 

5- لو ادعى على رجل أنه ضرب أخاه بسهم عمد فقتله ونفذ إلى أخيه 
الآخر فقتله خطأ . وأقام بذلك شاهداً وامرأتين أو شاهداً وحلف 
معه ثبت قتل الثاني ؛ لأنه خطأ موجبه المال» ولم يثبت قتل الأول ؛ 
لأنه عمد موجّبّه القتصاص وهو لا يقبل فيه شهادة النساء ؛ لأن في 
شهادتهن شبهة ‏ . 

ه- لو حبس رجلا في مكان » ومنعه الطعام والشراب» وشككنا في المدة» 
هل يموت في مثلها غالبا أو لا يموت لم يجب القود ؛ لأننا شككنا في 
امبر صم ب امك جه روس معام ” 
لأنه يسقط بالشبهات ” 


1- لو صُوّر رجل (بآلة التصوير الحديثة) يفعل مع امرأة ليست زوجة 
ولا تملوكة له ما يوجب إقامة الحد فلا حد ؛ للشبهة في التصوير 
وهو احتمال كونه حيلة وخدعة ” 
مستثنبات من القاعدة : 


-١‏ لو شرب الخمر للتداوي د » وان كانت الحاجة للعلاج شبهة إلا أن 


(١)المغني ٠‏ 569/17 -50: ؛ الإقناع » 4/ 357-1551 ؛ التوضيح» 7/ 17717 . 
)١(‏ المغني » 1/15 ؛ الإقناع » 51١/4‏ ؛ شرح المنتهى » 7/ 707 . 

(") المغني /1١ ١‏ "507 ؛ الإقناع » 84/4 . 

( 5) أحكام التصوير» محمد واصل» ص”67 . 


تدرأ الحدود والقصاص بالشبهات 54 


الحد يقام لنهي النبي عن التداوي بهاء ولأنبا محرمة لعينها . 

؟- لو أكره الرجل على الزنا ففعل حُد » ولا يكون الإكراه هنا دارئاً 
للحد مع كونه شبهة ". 

لات إلى أكره إتسان »عل القدلفالقضاض :عل المكرة.والمكره:ولا يكون 
الإكراه مع كونه شبهة دارئاً للحد هنا عن المكرّه ؛ لأنه قصد استبقاء 
نفسه بقتل غيره " . 


)١(‏ المغني 20١/1١7 ٠‏ ؛؟ ومما جاء عن النبي يل في ترك التداوي بالخمر قوله يِل : ١‏ إن الله لم يجعل فيهما 
حرم عليكم شفاء ‏ . رواه البيهقي في السئن الكبرى » /٠١‏ 0 . 

)١(‏ هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب . انظر : الإنصاف» 
7 4 ؛التوضيح 7/ ١١١5‏ . والرواية الثانية في المذهب لا حد عليه ورجحها ابن قدامة 
وقال إنها أصح الأقوال . انظر : المغني » 744/١17‏ ؟ المقنع » ص79/8 . 

زفرة المقنع » ابن قدامة » ص 7,4 ؟ الإنصاف . 065 00 ؛ منتهى الإرادات » ”798/7 وهذه من 
المسائل التي لم يدرأ فيها القصاص عن الجاني لضعف الخلاف في المسألة . انظر : الشرح الكبير» 
6 . 


5/5 دسح القَواعد والضوابط الفقهية 
الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد” 

معنى القاعدة : 

معنى الاجتهاد : 

لغة : الججتهد بالفتح ويضم : الطاقة والمشقة . وجهد الحق : ظهر 
ووضح 

والجتهد بالفتح لا غير : النهاية والغاية » وهو مصدر من جهد في 
الأمر جهدا إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب " . 

واصطلاحاً : 

هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشر_عية على 
وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه" 

وعلى هذا : فكل من وجدت عنده الملّكة الفقهية التي تمكنه من النظر 
في أدلة الشرع للوصول إلى الحكم الشرعي فهو المجتهد _ ولا يكون هذا 


.756044145694٠9 انظر : المغني » 317/15 9ل 6لا-لالل لالم‎ )١( 
!؛ الفروق» القرافي» 7/ 7١1؛ القواع د» المقريء‎ ١ وانظر أيضاً : أصول الكرخي» ص‎ 
؟‎ 50١/١ » ؛ الأشباه والنظائر» ابن السبكي‎ 7 /١ » ”لال المنثور في القواعد » الزركشي‎ /١ 
7؛ إيضاح المسالك ». الونشريسي_» ص١5 ؛ الأشباه‎ ٠ ١ص‎ . الأشباه والنظائر» السيوطي‎ 
؛ مجلة الأحكام العدلية» م15 ؛ الوجيز في شرح القواعد الفقهية‎ ١١5 والنظائر» ابن نجيم »ص‎ 
زيدان» ص7".‎ 

(؟) القاموس المحيط » ص١‏ 0” . وانظر : المصباح المنير » ص57 ؟ الكليات » ص 4 70 جهد . 

( ") المصباح المنير » ص47 » جهد . 

(5) الإحكام ‏ الآمدي » 797/4 : وانظر : روضة الناظر» / 4084 ؟ نباية السول» 7/ 706١٠؟‏ 
إرشاد الفحول » ص 77١‏ ؛ القطع والظن عند الأصوليين » الشثري» ”/ "47 . 


الا جتهاد لا ينض بألا جتتههاد ب 05/197 
إلا بتوفر شروط الاجتهاد فيه والفعل الموصل لذلك الحكم هو الاجتهاد. 

معنى النقض : 

لغة : النتقض ضد الإبرام ." 

وتقفت الكبل نققا :حللك برمة جه يقال نقضتهما أبرسه إذا 

وفي كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضى إبطال بعض " . 

وهذا المعنى اللغوي هو المراد في القاعدة هنا : فالاجتهاد لا يبطل 
بالاجتهاد . 

لكن : إذا كان الموجب لنقض الاجتهاد الأول كون المجتهد ليس 
أهلاً للحكم أو خالف نصاً أو إجماعاً فالنقض هنا معناه : إبطال ذات 
الحكم الذي وقع وليس معناه الحل بعد العقد ؛ لأن الحكم لم يقع صحيحاً . 

أما إن كان النقض لخفاء سبب ظهر بعد ذلك أو كان الخلل في طريق 
الحكم فإن النقض هنا معناه : إبطال تعلق الحكم بذلك المحل وليس 
التقض لذات الحكم " . 


. القاموس المحيط » ص885 ؛ الكليات » ص١٠١4 . نقض‎ )١( 

(؟) المصباح المنير » ص 778 » نقض . 

(”) المصباح المنير » ص 778 .وانظر : القاموس المحيط » ص5 85 ؛ الكليات » ص 4١١‏ نقض . 
( 5) انظر : الأشباه والنظائر» ابن السبكي » 4٠5/١‏ . 


:/ د سس القواعد والضوابط الفقهية 
وإلا فإن ١‏ الفقهاء أطلقوا النقض على الجميع وهو الصحيح » " . 

ونتيجة الحكم واحدة وهو الإبطال في كل وإن اختلف الموجب 

فمعنى القاعلة : 

أن الاجتهاد الذي وقع في الماضي » لا يجوز نقضه باجتهاد حادث 
يخالف الاجتهاد الأول » سواء أكان ذلك في حق المجتهد نفسه » بأن يتغير 
اجتهاده في حكم اجتهد فيه سابقاً » أو كان في حق مجتهد آخر نظر في حكم 
غيره » وكان مخالفاً له » فلا يجوز لأحدهما نقض ذلك الاجتهاد ؛ لما دلت 
عليه القاعدة " . 


وهذا فيه إذا كان الاجتهاد المخالف وارداً في محل النزاع » أما ما كان 


من توابعه فللمجتهد مخالفته”. 


. 1٠"57/١ ٠ الأشباه والنظائر» ابن السبكي‎ )١( 

(0) انظر : المنثور » الزركشي /١ ١‏ 45 ؟ شرح الزركشي (غلى الخرقي) » 5١7/7‏ ؟ الأشباه والنظائر» 
السيوطيء ص 5 ١‏ 7؛ درر الحكام » /١‏ 5" ؛ المدخل الفقهي , الزرقاء ؟/ ٠١١١‏ . 
وانظر أيضا : الإحكام » الآمدي» 74/4 ؛الإفصاح » ابن هبيرة » ؟/ 760 وقد حكيا 
الاتفاق على ذلك . 

(*) شرح القواعد الفقهية » الزرقا » ص 150 . ومَمَّل له : بم لو قضى_ شافعي بالبيع في عقار 
فللحنفي أن يقغى فيه بالشفعة للجار وإن كان القاضي الأول لا يراها . 
ولعله يريد بهذا أن الحاكم لم ينص في حكمه على إسقاط حق الجار في الشفعة ؛ لأنه إن فعل 
صارت هذه المسألة في محل النزاع لأن الحاكم قد حكم بها فلا يجوز نقض اجتهاده على ما تقرر 
سابقاً » والله أعلم . 


الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 

شروط العمل بالقا عدة : 

اشترط أهل العلم في الاجتهاد الذي لا ينقض بمثله شروطاً : 

الأول : أن يكون المجتهد أهلاً للاجتهاد » فإن لم يكن كذلك تُقض 
من أحكامه ما خالف الصواب ولو كانت مما يسوغ فيها الخلاف ؛ لأن 
حكمه غير صحيح لعدم أهليته ولا ينقض ما سوى ذلك لعدم الفائدة من 


00 


نقضه لوصول الحق إلى مستحقه » وهذا على مارجحهابن قدامة ( 
فاته كملامة + 


الثاني : أن لا يخالف النص من الكتاب أو السنة المتواترة أو الآحاد 


وأن لايخالف الإجماع القطعي2 . 


(١)المغني‏ » 4١//؛‏ الإنصاف »7817/58 وقال :" ويحتمل أن لا ينقض الصواب منهاء 
واختاره المصنف ...والشيخ تقي الدين...قلت : وهو الصواب . وعليه عمل الناس من مدده 
ولايسع الناس غيره " . 

)١(‏ المستوعب» "١7/7‏ ؛ الإنصاف 787/78 وقال : " هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب " ؛ 
كشاف القناع 377/5٠‏ ؛ شرح المنتهى » 008/7 . 1 

() الإنصافء المرداوي 787/78 ؛ الإقناع» 15/5 ؛ شرح المنتهى» 208/7 . وانظر : 
الإرشاد » ابن أبى موسى» ص 44١‏ ؛ المغني » 5 /١‏ 5.74.717" ؟ شرح الزركشي » 17/ 7659 
وانظر أيضاً : الفروق » القراني » ٠١١/7‏ ؛ القواعد » الحصنى » 78/7 ؛ الأشباه والنظائر» 
سود و ْ 

(؛) لو خالف ظاهر الكتاب والسنة لم ينقض " إذ الظواهر تختلف آراء المجتهدين فيها والاجتهاد لا 
ينقض بالاجتهاد ' شرح الزركشي » 1/ 704 . ومن هذا الشرط فَعّد أهل العلم قاعدة : (لا 
مساغ للاجتهاد في مورد النص) ومعنى النص » " هو ما يفيد عن نفسه بغير احتمال " كما في 
المطلع » ص44 ؛ وقال الزرقا في معناها : " إن الاجتهاد الممنوع في مورد النص هو ما كان 
مصادماً لنص ثابت وواضح في المعنى الذي ورد فيه وضوحاً لايحتمل التأويل " ثم علق في 


ام 


القواعد والضوابط الفقهية 
الثالث : أن لا يحكم با لا يعتقد صحته وقت الحكم ؛ لئلا يحكم بم 


انف 
يعتقد بطلانه . 


فإذا توفرت هذه الشروط؛حرم على الحاكم أن ينقض شيئاً من 
الأحكام التي قضى بها حاكم آخر ". 

أما إذا اختلت هذه الشروط أو اختل واحد منها نقض ذلك الاجتهاد 
إذا كان في حقوق الله تعالى كعتاق وطلاق ؛ لأن الحاكم له النظر في هذه 
الحقوق » أما حقوق الآدميين فلا ينقضه إلا بمطالبة صاحبه؛ لأن الحاكم لا 
يستوفي حقاً لمن لا ولاية عليه بغير مطالبتهءفإن طلب صاحبه ذلك نقضه ". 

والظاهر - والله أعلم - أن نقض الحكم الذي اختل فيه شرط من 
هذه الشروط » ليس من باب نقض الاجتهاد بمثله ؛ لأن من أخل بالشر_ط 
الأول لا يسمى مجتهداً أصلاً » ولا يسمى الحكم الذي وصل إليه اجتهاداً 
لعدم أهليته » ومن أخل بالشرط الثاني فإنه ل يحقق شرط المجتهد فيه » وهو 


الحاشية بقوله : وهو ما يسمى في علم أصول الفقه : قطعي الثزوت والدلالة (المدخل الفقهي » 
ا ). 

)١(‏ وهذا بالاتفاق وحكاه بعضهم إجماعا . انظر : الفروع »ابن مفلح 451/1٠‏ ؛الإنصاف» 
4 87" ؛ كشاف القناع ٠‏ 777/7 ؛ شرح المنتهى » 504/7 » وهذا في حق المجتهد وأما 
المقلد فقال ابن قائد في حاشيته على المنتهى (0/ 774) : " أن المقلد يتبع كبار مذهبه فيما يحكم 
به ولو اعتقد خلافه".وانظر: الإفصاح»؟/ 47 الإنصاف»8؟/ ٠7‏ ءكشاف القناعء 
1" 

(؟) شرح المنتهى » / 808 . وانظر : المغني » /١5‏ 81 ؛ الفروع ٠ 507/5٠‏ 

(*) المغني » 77/1١5‏ ؛ الإنصاف . 78/ 86 . وانظر : الأشباه والنظائر » ابن السبكي 4١١/١ ٠‏ 
لكن قال في الإقناع » 4/ 74؛ : " ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق " ونحوه في المتتهى ‏ 
"مامه . 


الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 


كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي" . فيكون الاجتهاد وقع في غير محله 
١‏ لأن شرط الاجتهاد عدم مخالفة النص والإجماع » " » ومن أخل بالشر_ط 
الغالث فقد أخل بالإجماع أيضاً - على ما حكاه بعضهم ” - وقد تقدم أن 
شرط الاجتهاد عدم مخالفة النص والإجماع . 

ومهذا يتبين أن نقض الحكم باختلال هذه الشروط الثلاثة أو أحدها 
ليس من باب نقض الاجتهاد بمثله » وأن إطلاق الفقهاء هذه العبارة إنما 
هو من باب التجوز والمسامحة والله أعلم . 


تشبةهة هه 


هو 


فنا 


قد يرد إشكال على القاعدة مفاده : أن الحق واحد لا يتعدد (على 
الصحيح) فكيف لا ينقض الاجتهاد الذي نعتقد بطلانه باجتهاد نعتقد 
صوابه وصحته ؟ 

فالجواب : أنه لا يمكن القطع بصحة وصواب الاجتهاد الثاني» ولا 
ببطلان وخطأ الاجتهاد الأول ؛ لأن المسألة اجتهادية ظنية فاستويا في 
الحكم بالظن » ولأن نقضه يفضي_ إلى اضطراب الأخكام والإخلال بها 
فيمنع لمصلحة الحكم » ولأن القول بالجواز يفضي_ إلى نقض الحكم 
بالنقض» ونقض نقض النقض وهكذا إلى غير نهاية » ولأنه خلاف 
المصلحة التي نصب الحاكم لما من الحكم بين الناس وقطع المنازعة وفصل 


(١)نهاية‏ السول» ؟”/ ٠١76‏ ؛؟إرشاد الفحول .»ص 77١‏ . 
( ؟) كشاف القناع "77/5٠‏ ونحوه في :المغني » 785/١5‏ . 
( "”) الفروع »ابن مفلح ٠‏ 555/5 ؛ كشاف القناع ‏ 2 73:20/57 . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
الخصومات بينهم ‏ فيفضي إلى عدم الوثوق بالحكم حينئذ ‏ . 


أدلة القاعدة : 
-١‏ إجماع الصحابة '" -#:- وقد دلت الوقائع الكثيرة منهم على ذلك : 


منها : أن أبا بكر الصديق #ه سَوَّى بين الناس في العطاء وأعطى 
العبيد » وخالفه عمر ففاضل بين الناس » وخالفهها علي فسوى بين 
الناس وحرم العبيد» ول ينقض واحد منهم ما فعله من قبله . 

ومنها : رجوع عمر بن الخطاب 5ه عن اجتهاده الأول الذي قضى فيه 
بحجب الإخوة الأشقاء؛ ثم قضاءه الثاني بتشريكهم مع الإخوة لأم 
وعدم نقضه اجتهاده الأول" وقوله : « تلك على ما قضينا وهذه على 
ما قضينا) . 


ومنها : إيقاء على ه لحكم عمر بن الخطاب #ه حين جاءه وفد 
نجران» وقوله: ١‏ والله لا أرد شيئاً ما صنعه عمر ا » إن عمر اه 


)١(‏ انظر : المغني» 64 ؛روضةالناظر»:7/ 41/6 ؛ الإحكام, الآمدي»:1/ 479؛ شرح 
الكوكب المتير» 5/ “207 ؛ إرشاد الفحول .» ص84" ٠‏ 

(7) المغني » /١5‏ 58؛ شرح الزركشي » 7/ 51١‏ ؛ الأشباه والنظائر ؛ السيوطي .ص 7١١‏ ؛ الأشباه 
والنظائر » ابن نجيم » ص ٠ ١١6‏ 

. 76 /١5 » المغني‎ )*( 

(5) وهذه المسألة المعروفة بالمشركة وهي : زوج وأم وإخوة لأم » وأخوة لأبوين» وقسمتها : للزوج 
النصف »ء وللام السدس »ء والباقي للبقية يشتركون فيه عند من يقول بالتشريك . المغني؛ 
4 71؟؛ شرح الرحبية , الماردينى » ص4 ؟ ؛ الإقناع » */ ١1946‏ . ش 

(6) المصنف » عبد الرزاق » كتاب الفرائض » رقم 754/١١ ١١40٠05‏ ؛ السئن الكبرى » البيهقي» 
كتاب آداب القاضي » باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده 1١١/٠١...‏ . 


الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 2 


( 


كان رشيد الأمر»” 5 


فقول على #ه بأنه لا يرد شيئاً ئماقضى_به عمر دليل على أخذه 
بالقاعدة؛ حيث إنه #ه لم يستثن شيئاً من الأقضية معللاً ذلك بأنه 
رشيد الأمر . 
ومنها : أن معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنهما لم ينقض قضاء قضى- 
به علي بن أبى طالب #5ه قبله . 
ومنها : أن عمر بن الخطاب #ه قضى في الجد بقضايا مختلفة ول ينقض 
نا قفاءشابقا متها . 
فدلت هذه الوقائع الكثيرة وغيرها على إجماع الصحابة #5 أجمعين 
على عدم نقض المجتهد لاجتهاد سابق صدر منه أو من غيره وكان 
اجتهاده الثاني على خلافه . 

؟- أن نقض الاجتهاد بمثله يؤدي إلى اضطراب الأحكام وعدم 
استقرارها ؛ لأن كل اجتهاد محتمل نقضه باجتهاد آخر يعارضه مع ما 
في نقض الاجتهاد من مشقة شديدة على المجتهد والمجتهد له . 


)١(‏ السئن الكبرى ». البيهقي . كتاب آداب القاضي » باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده 
١ 7١/1‏ . 

(؟) السئن الكبرى » البيهقي » كتاب آداب القاضي » باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده 
.17١/٠‏ 

( *) المصنف . عبد الرزاق » كتاب الفرائض . باب فرص الجد » رقم 57 771١/1١ ١19٠9‏ . 

( 5) انظر : المغنيء 5١/776؛‏ الأشباه والنظائر » السيوطي» ص١ ٠١‏ ؛ الأشباه والنظائرءاين نجيم؛ 
ص6١١.‏ 


لدللللللللللللسسس سس سح القواعد والضوابط الفقهية 
“- أن الاجتهاد الثاني ليس بأولى من الأول ؛ لاعتقاد كل مجتهد رجحان 
اجتهاده وصواب قوله حال حكمه به وعمله بم أداه إليه اجتهاده 
فترجيح أحدهما على الآخر تحكم ؛ لكونه بغير مرجح يقوى على 


زفق 


النقض ‏ . 
- أن اجتهاد المجتهد في حكم يعم جميع المسائل التي ينطبق عليها » فإذا 
رفعت مسألة خاصة من تلك المسائل وحكم بها مجتهد آخر على 
خلاف ما يعتقده المجتهد الأول لم يجز له (الأول) نقض اجتهاد 
الثاني؛ لأنه إذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص كى) هو مقرر عند 


زفق 


الأصوليين . 
كروع على القا عدة : 


-١‏ لو زوجت المرأة نفسها وحكم به من يراه لم ينقض حكمه من لاا يرى 
صحة النكاح؛ لاختلاف الأئمة في صحته " . 
7- لو حكم حاكم بشهادة والدين أو ولدين أو عدوين وهويرى الحكم 


نلق 


به لم ينقض حكمه . 
0-3 لو تغير اجتهاد المسافر في القبلة بعد فراغه من الصلاة لم يعد ما صلى 


. المصدر نفسه‎ )١( 

. ١75ص‎ . 1١ص‎ » ١ص انظر : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام , القرافي ؛‎ )١( 

(”) المغني » 47/4" ؛ الإنصاف » 1٠١/٠١‏ ؛الإقناع » 257/7 فإن قيل : إن هذا معارض 
لنص الحديث " لا نكاح إلا بولي " وقد تقرر أن ما خالف النص ينقض فالجواب عليه ما ذكره 
ابن قدامة بقوله : " هذا النص متأول, وفي صحته كلام , وقد عارضته ظواهر " المغني » 
14 ". 

.7094/١5 » (5)المغني‎ 


الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 
بالاجتهاد الأول » وكذا لو تغير اجتهاده وهو ني الصلاة فإنه يعمل 
بالثاني ويبني على الصحيح من المذهب " . 

- إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيراً فبان غنياً فإنها تسقط على أصح 
الروايتين . 

- إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقههم| فلا ينقض 
في رواية . 

5- إِذا اصطاد بكلب علمه ثم أكل الكلب من الصيد فإنه لا تحرم صيوده 
المتقدمة على الصحيح . 
مستثتنبات من القاعدة : 

١‏ - كل مختلف فيه صادف ما حكم به ول يكن يعلم به حال الحكم فله 
نقضه إن لم ير الحكم به» ىا لو حكم بحد أو قود بشهود ثم بانوا 


504١ 


. 17/١ ؛ تقرير القواعد»‎ ١١7/7 » الإنصاف » 7077/7؛ وانظر : المغني‎ )١( 

(1) تقرير القواعد» 1/١‏ . وانظر : الإرشاد ؛ ابن أبى موسى . ص/11 ؛ المغني » 175/5 . 

(*) أشكل عل ترجيح ابن قدامة _ رحمه الله _ في هذه المسألة فهل الراجح عنده الرواية المثبتة هنا 
وهى عدم النتقض . وهو ما يفهم من قوله _ رحمه الله _ : " وكذلك إذا بان فسق الشهود قبل 
الحكم لم يحكم بشهادتهم ولو بان بعد الحكم لم ينقضه " (المغني 77/15) أم الراجح عنده 
النقض لتعلق حق الغير به وهو ما يفهم من قوله : " ولو حكم الحاكم بهال بشهادة شاهدين ثم 
بان أنهها فاسقان أو كافران فإن الإمام ينقض حكمه .. وعن أحمد رواية أخرى : لا ينقض 
حكمه إذا كانا فاسقين ....فيجب نقض الحكم لفوات العدالة" -المغني /١5‏ 504-506. 
ولعل الراجح عنده القول بالنقض لأنه حين ذكر المسألة ثانياً أشار للخلاف ورجح النقض 
واستدل له . وانظر : تقرير القواعد » /١‏ /ا ورجح النقض وقال : وهو المشهور . 

(5) تقرير القواعد » 77/١‏ . وانظر : المقنع » ابن قدامة » ص 717 ؛ الإنصاف » 97/77 وقال : 
" هذا المذهب بلا ريب" . 


165 ا دلدلدللللللسسطسسح القواعد والضوابط الفقهية 


( 


عبيداً فله نقض حكمه إن ل ير الحكم بشهادتهم . 


؟- لو تزوج المجتهد امرأة خالعها ثلاث مرات وهو يرى أن الخلع فسخ 
ثم تغير اجتهاده ورأى أنه طلاق حرمت عليه ولزمه تسر_يحها ؛ لئلا 
يكون مستدياً لحل الاستمتاع بها على خلاف معتقده وهو خلاف 
الإجماع ‏ . 


وأما مقلده فلا يلزمه الرجوع إلى الاجتهاد الثاني على ما رجحه ابن 
قدامة ؛ لأن عمله بفتيا المجتهد جرى مجرى حكم الحاكم فلا ينقض لذلك” 


+ لو حكم الحاكم لمجتهد على خلاف ما يعتقده المجتهد فإن المجتهد 
يعمل باجتهاد نفسه وينقض اجتهاد الحاكم على أحد الوجهين في 
المسألة ؛ لئلا يكون مستدياً لأمر على خلاف ما يعتقده . 
وقد تقدم القول أن ما اختل فيه أحد الشروط الثلاثة فإنه ينقض على 

ماتم بيانه . 


. 709/8 /7 » ؛ الإقناع » 5/ 5 57 ؛ المنتهى‎ 5٠١ /” المحرر»‎ )١( 

(1) الفروعءابن مفلح»7/ 407 ؛ معونة أولي النهى» 4/ ١47‏ .وانظر : روضة الناظر؛ / ٠ ٠١15‏ 

(*) روضة الناظر » 7/ ٠١١5‏ ؛ معونة أولي النهى ١47/4 ٠‏ واختار الغزالي والآأمدي وجوب 
رجوع المقلد لقول المجتهد انظر : المستصفى » ؟/ /1 ٠0‏ ؛ الإحكام » 479/4 . 

(5) والوجه الثاني : أنه يعمل باجتهاد الحاكم » وهو الأشهر . المسودة »ص 58 . وانظر:الأشباه 
والنظائر» ابن السبكي » 4١7/١‏ ؛ الأشباه والنظائرء السيوطي .ص 7٠١7‏ . 


العلوتبع للسفل 0 


العلوتبع للسفّل " 


وهواء الوقف وقف » وهواء المشترك مشترك » وهكذا . 


ومن ملك أرضاً ملك هواءها » وله منع غيره من الانتفاع بهوائها ؛ 
لأن الحق له. 

ولما كان الأمر كذلك منع المرء من أن يتخذ في الطريق النافذ روشا" 
أو ساباطاً ” أو نحو ذلك ؛ لأنه غير مالك للقرار فلم يجز له الانتفاع 
بالحواء . 

وإذا كان العلو تبعاً للسفل فلا يلزم منه أن يكون باطن الأرض تابعاً 
لظاهرها » فإن هذه قاعدة أخرى فيها بحث وخلاف » ليس هذا موضعه . 


)١(‏ المغنى , ٠١/1١5‏ . وأوردها أيضاً في نفس الصفحة بلفظ : "صاحب القرار يملك قرارها 
وهواءها "وانظر : الفروق» القرافي» */ 2587 4/ ١١6‏ ؛ الكليات الفقهية » المقري » ص/97١‏ ؛ 
المتشور» 7/ 5١5٠776‏ ؛ إيضاح المسالك».ص ١57‏ ؛ شرح المنهج المتتخب »ص 7017 ؟ 
الفرائد البهية » محمود حمزة » ص 6 ؛القواعد الفقهية ٠»‏ الإدريسىفى ص 7794 ؛ القواعد 
والضوابط الفقهية؛عادل قوته » ص١٠‏ 44 ؛ موسوعة القواعد » الندوي » 7/ 544 . 

(1) الروشن (بفتح الراء) : هو الخارج من خشب البناء . تحرير ألفاظ التنبيهء النووي»؛ "٠٠‏ 
وانظر: المغني » "١/1‏ ؛ المعجم الوسيط » ص77 . 

(”) الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق . القاموس المحيط » 75 » سبط . وانظر : المغني » 
"١/0‏ ؛ المصباح المنير» ٠٠١‏ » شبط . 

( 5) انظر : المغني » 75١/7‏ ؟ الفزوق » القرافي » 4/ ١5‏ ؛ المنثور» 777/7 7١6:‏ ؛ كشاف القناع , 
/050:. 


(5) الفروق » القرافي» ١57/5‏ ؟؛إدرار الشروق » ابن الشاط ء ١7/5‏ ؛المنتشور» ”/ 360 ؛ تقرير 
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القواعد والضوابط الفقهية 

وما تقرر سابقاً من أن العلو تبع للسفل هو الأصل الذي يعمل به 
عند التنازع والتعارض » لكن إذا ثبت أن صاحب الدار_ مثلاً_ قد باع 
علو داره لغيره أو أوقفه أو نحو ذلك من الأسباب المزيلة للملك فإنه يعمل 


قال ابن قدامة _ رحمه الله _ 


« إذا جعل علو داره مسجداً دون سفلها ‏ أو سفلها دون علوها صح 
....ولنا : أنه يصح بيعها كذلك يصح وقفه كالدار جميعها » ولأنه تصر-.ف 
كالبيع» 

وقال أيضاً : 

١‏ ويجوز أن يشتري ممراً في دار » وموضعاً في حائطه يفتحه بابأ » وبقعة 
يحفرها بثراً» وعلو بيت - يبني عليه بنياناً موصوفاً » فإن كان البيت غير 
مبني لم يجز في أحد الوجهين, وفي الآخر:يجوز إذا وصف العلو والسفل» . 

أدلة القاعدة : 

-1١‏ 274 :ل وَلَْلا أن يكُونَ اناس أ عد واتعةة كلما 1 كد 
مَن لِميُوحهِمْ سَُفاً مِنْ فِضَّةٍ فِضَّةٍ وَمََارج عَلَيْهَايَظْهَرُونَ » 1 


القواعد » ؟/07؛ إيضاح المسالك . ص ١57‏ ؛ الإسعاف بالطلب » ص ١58‏ ؛ وانظر : 
المغني » /1/ ٠١‏ ؛ كشاف القناع . / 5٠5‏ ؛ موسوعة القواعد» الندوي » 7!/ 486 ٠‏ 

. 074 /١ ٠ المغني 197/8 . وانظر : الإقناع‎ )١( 

. 1/4/1 المقنع »ص 1717 ؛ الشرح الكبير» 1/ 17/4 ؛ الإنصاف»‎ )١( 

(") الزخرف :77 . 


العلوتبع للسفل 
قال ابن العربي - رحمه الله - : 
« في هذا دليل على أن السقف لصاحب السفل » وذلك لأن البيبت 
عبارة عن قاعة وجدار وسقف وباب فمن له البيت فله أركانه » ولا خلاف 


( 


في أن العلو له إلى السماء » . 


؟- عن سعيد بن زيد 5ه أن رسول الله 4 قال : « من اقتطع شبراً من 


الأرض ظلاً » طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين » " , 


قال ابن حجر - رحمه الله - : 
« فيه : أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بم| فيه من حجارة ثابتة 
وأبنية ومعادن وغير ذلك » وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء مالم يضر بمن 


وف 


م2 
يجاوره) . 


فإذا ثبت أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها فمن باب أولى أن 
يكون مالكاً لعلوها وهوائها إذ الأصل أن من ملك أرضاً فهو يقصد ملك 
هوائها ببناء أو غراس أو نحوه ‏ . 


ويقول : ! لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي 


. 88/١5 وانظر : الجامع لأحكام القرآن » القرطبي‎ . ٠١8/5 . أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه . كتاب المظالم » باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض » رقم 758017 ؛ 
ورواه مسلم في صحيحه » كتاب المساقاة » باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها , رقم 
39 :2 ء واللفظ له . 

( ) فتح الباري » 177/0 . وانظر : صحيح مسلم بشرح النووي 4١/١١»‏ . 

( 5) انظر : عمدة القاري » 194/١17‏ ؛ إكيال المعلم شرح صحيح مسلم » 71/5 . 
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القواعد والضوابط الفقهية 


4 زفق 
هذه  )‏ . 


فقد دل هذا الحديث على أن للحاج أن يرمي الجمرة راكباً » وقد أجمع 
أهل العلم على أنه إذا رمى على أي حالة كان الرمي أجزأه إذا أصاب مكان 
قف 
الرمي 


فالرامي للجمرة راكباً كالرامي لها ماشياً في صحة رمي كل منهما » 
فدل هذا على أن العلو تبع للسفل . 
4 - إجماع أهل العلم على أنه لو صلى على جبل أب قبيمس صحت صلاته 
مع أنه لم يصل إلى بناء الكعبة ". 
ه- أنه لا خلاف بين أهل العلم أن مالك الأرض له هواؤها إلى عنان 
السماء * 
فروع علو القاآعدة : 


." لاتصح الفريضة على سطح الكعبة ى] لاتصح داخلها‎ -١ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه , كتاب الحج . باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان 
قوله يل" لتأخذوا مناسككم "2 رقم 3711 . | 

( ؟) الإجماعء ابن المنذر. ص77 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 9/4 . 

(*) المحلى؛ ابن حزم » 4١/5‏ ؛ المجموع » النووي » "/ ٠٠١‏ ؛ حاشية ابن عابدين» ”7804/7 . 
وانظر : المغني 4/7/7 . 

(5) أحكام القرآن ؛ ابن العربي » ٠١4/5‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن » القرطبي » /١5‏ 85 ؛ الفروق ‏ 
القرافي » ١١/4‏ ؛ إدرار الشروق .» ابن الشاط . ١5/4‏ . 

( 0) المغني » 7/ 417 ؛ الإنصاف» "/ 717 ؛ كشاف القناع » 598/١‏ . 


العلوتبع للسفل /1 5 


؟- يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد والمبيت فيه ؛ لأنه من جملته" . 
*- لو طاف على سطح المسجد الحرام أجزأه " . 
8 إذا احتاج للسعي في الدور الثاني من المسجد ال حرام فوق المسعى صح 


وأحذاه : 
04 لفق 
- لورمى الجار من الدور العلوي أو من سيارته صح رميه 
5- من نوى الحج أو العمرة وقدم إلى مكة بالطائرة فإنه يحرم قبيل محاذاة 
ال ميقات وهو في الطائرة " . 


- من حلف لا يدخل دار فلان فدخل سطحها حنث " . 

م/- لا يجوز أن يبني دكاناً ولا يخرج روشناً ولا ساباطاً على درب غير 
نافذ إلا بإذن أهله ؛ لأنه بناء في هواء ملك قوم معينين » فلا يجوز إلا 
بإذنهم لأن الحق لهم" . 


(١)المغني»‏ 4/ 5/7 ؛ الشرح الكبير» /1/ 517 ؟ شرح المنتهى » 7/ 515 . 

» ؛ كشاف القناع » ”/ 187 ؛ فتاوى اللجنة الدائمة‎ ١١7/9. ؛الإنصاف‎ 20٠ / » الفروع‎ )١( 
؟.‎ "1 

( ”) انظر:حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح .ص47 ؟؛ أبحاث هيئة كبار العلماء ؛ 
/". 

(5) انظر : المغني » 797/0 »597 ؟ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم » 0/ ١54‏ ؟ 
مجموع فتاوى وبحوث.» ابن منيع » 7/ 2١‏ . 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة » 16/١١‏ ؛ مناسسك الحج والعمرة؛ ابن عثيمين » ص46 وانظر : 
المغني » 51/6 . 

(5) المغني» 5617/17 ؛ الفروع ٠‏ 5/ /1/ا” ؛ شرح المنتهى » 1314/7 . 

(/) المغني » 37/1 ؛ الإنصاف » 188/17 ؛ كشاف القناع » 107/7 . 


0" 
مستثنيات من القا عدك : 
-١‏ إذا كانت الأرض نجسة فطيّنها بطاهر ؛ أو بسط عليها شيئاً طاهراً . 


القواعد والضوابط الفقهية 


وصلى عليه صحت الصلاة مع الكراهة ‏ . 
آ صحة الصلاة على سطح الحش والحام على ما رجحه ابن قدامة » مع 
عدم صحة الصلاة فيهما . 


“- إذا كانت شجرة أصلها في الحرم » وغصنها في الحل فعلى قاطع 
الغصن الضان لأنه تابع لأصله . 


5- ينقطع خيار المجلس لو صعد أحدهما إلى سطح الدار إن كانت 
صغيرة » أو سطح السفينة إن كانت كبيرة ”" 


- لوكان له علو فغصب السفل وصل في العلو صحت صلاته ” . 


(١)المغني‏ » 478/7 ؛ الإنصاف » "/ 7387 ؛ كشاف القناع » 790/١‏ . 

(؟) المغني » 7/ 41/4 ؛ الشرح الكبير » 708/7 ؛ شرح المنتتهى 155/١:‏ والمذهب عدم صحة 
الصلاة لكن علل ابن قدامة ما رجحه بقوله : " لأن الحكم إن كان تعبدياً فالقياس فيه ممتنع» 
وإن علل فإنما يعلل بكونه مظنة للنجاسة ولا يتخيل هذا في أسطحتها " . 

( ") المغني » 1/4/6 ؛ المستوعب » 0١‏ ؟؛ شرح المنتهى » 0757/1١‏ 1 

( 5) المغنى ١7/7 ٠‏ ؛غاية المنتهى » 74/7 ؛ كشف المخدرات ».ص 775 . 

(5) الإنصاف» 387/7 ؛ مطالب أولي النهى » /١‏ 34 . 


الإثبات مقدم على النضي 50 
الإثبات مقدم على النفي 7 
التعربف بالقاعدة : 


هذه القاعدة أصل في باب التعارض والترجيح » يبحثها المحدثون 
والفقهاء والأصوليون» ويتفقون في بحث مسائل لهذه القاعدة»من 
أشهرها: الجرح والتعديل إذا تعارضاء وجمهورهم على تقديم الجرح ؛ لأنه 
إثبات » وهو مقدم على النفي » وخلافهم في هذه المسألة منبني على خلافهم 
في القاعدة . 


وابن قدامة ‏ رحمه الله - صاغ القاعدة على وفق مذهب الجمهور. 
وترجيحه لمذهبهم » ولذا رجح رحمه الله الإثبات في مسائل شتى ؛ في 
اجرح والتعديل » وتعارض البينات والأدلة وغير ذلك مما يأتي ذكره -إن 
شاء الله تعالى في الفروع . 


(1) المغني » 47/15 ٠,وأوردها‏ أيضاً بقوله : '" قول المثنت يقدم على قول النافي 7٠7/١14"‏ ؛ 
والمثبت أعم؛ الإحكام » الآمدي , 4/ 18١‏ ؛ الفروق » القراني » 75١١/4‏ ؛ مجموع الفتاوى » 
6 والقواعد. المقري 579/١ ٠‏ »المتثورء /١‏ 40 ؛ شرح المنهج المتتخب » 0151/75 ؟ 
النظائر » الصنهاجي . ص ”4 ؛ القواعد الفقهية » المجددي » ص”57 ؛ تعارض البينات» 
الشنقيطي . ص 74 ؛ التعارض والترجيح ء البزرنجي » 117/1 ؛ شرح المنظومة الفضفرية 
في القواعد الفقهية.» ص5١١‏ موسوعة القواعد» الندوي » 7/ ١٠.؛‏ نظرية التقعيد الفقهي 
“ص 508 . ْ 

(1) انظر أيضاً : روضة الناظرء / ٠١75‏ ؛ المجموع , النووي» / 9١7؛‏ الأشباه والنظائر» ابن 
السبكي . /١‏ 555 ؛ التقرير والتحبيرء / ١5‏ ؛ تدريب الرواي » 717/١‏ ؛ كشاف القناع. 
5 !إإرشاد الفحول .ص 5 ٠١‏ ؛ القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين 
وبعض الأصوليين . أميرة الصاعدي . ص 7117 . 


.م 


القواعد والضوابط الفقهية 
شرح القاعدة : 
اختلف العلماء فيما إذا تعارض الإثبات مع النفي » أيهما يقدم ” ؟! 
ولهم في المسألة أقوال : 
القول الأول : الإثبات مقدم على النفي . 
وهو مذهب جمهور أهل العلم » والمنتصوص عن الإمام أحمد . 
القول الثاني : النفي مقدم على الإثبات . 
اختاره الآمدي . واحتج بأن « النافي لو قذّرنا تقدمه على المثبت » 
كانت فائدته التأكيد ولو قدرنا تأخره كانت فائدته التأسيس وفائدة 
التاسيلين أوق» ‏ : 
القول الثالث : النفي والإثبات سواء . 
وقال بعض الأصحاب من الحنابلة : في تقديم رواية المثبت على 
النافي «إذا كان النفي مستنداً إلى علم بالعدم ‏ بأن كانت جهات الإثبات 
معلومة - لا إلى عدم علم بأن النفي والإثبات في جهة هذه الصورة يتقابلان 
من غير ترجيح؟ " [ ظ 
واين قدامة ‏ رحمه الله رجح القول الأول واستدل له عند ذكر 


)١(‏ انظر : البرهانء الجويني » 7/ 7٠١5‏ ؛ روضة الناظرء 7/ ٠١75‏ ؛الإحكام الآأمدي». 
58٠/4‏ ؛ التقرير والتحبير» ”/ ١5‏ ؛ شرح المنهج المنتخب » 7/ 51 ؛ التعارض والترجيح . 
البزرنجي » 1١7/7‏ ؛ نظرية التقعيد الفقهي 2 504 . 

(7) المسودة »ص ١٠"7؟؛‏ أصول الفقهء ابن مفلح ١6١1/4.‏ . 

(") الإحكام ء الآمدي » :8٠١/4‏ . وانظر : أصول الفقه ء ابن مفلح » 5/ ١5١8‏ . 
(5) المسودة »ص١١‏ . وانظر : أصول الفقه» ابن مفلح » 5/ ٠035597"‏ 2 


الإثبات مقدم على النضي 5 


الفروع » وعليه جرت القاعدة فمتى حصل تعارض بين الأدلة الشر-عية؛أو 


قال أبوالحسن بن القصار” _ رحمه الله ١:‏ تعارض البينتين 
والخبرين والقياسين واحد» فالمثبت منهما أولى من الناني » " . 
أدلة القاعدة : 


١‏ - أن العمل عند أهل العلم على تقديم رواية المثبت على رواية النافي ؛ 
كتقديمهم لحديث بلال ضيه _أن النبي يِه صلى في الكعبة » على 
حديث الفضل أنه لم يصل فيها " فأخذ الناس بشهادة بلال "” وثُرك 
قول الفضل " . 
قال ابن حجر رحمه الله : 


١‏ المثبت مقدم على النافي » وهو وفاق من أهل العلم إلا من شذ ولا 
سي| إذا لم يتعرض إلا لنفى علمه ©" 


)١(‏ هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار ؛ شيخ المالكية» كان 
أصولياً نظاراً» ولي قضاء بغداد » وكان ثقة قليل الحديث » توفي سنة 41 اه . 
من مؤلفاته : مسائل الخلاف . 
انظر : سير أعلام النبلاء » /11/ ٠١/‏ ؛ شذرات الذهب ١597/7»‏ . 

. 1١7/1١ » النظائر».الصنهاجي .ص 47 . وانظر : شرح مختصر الروضة ., الطوني‎ )7١( 

(') صحيح البخاريء كتاب الشهاداتءباب إذا شهد شاهد أوشهود بشىء وقال آخرون:ما علمنا 
بذلك». يحكم بقول من شهد. 

( ؛) صحيح البخاري؛ كتاب الزكاة » ياب العشر فيها يسقى من ماء السماء والماء الجاري ؛ وانظر 


أمثلة أخرى مع تأصيل القاعغدة: صحيح مسلم بشرح النووي » 15/ 0؛ فتح الباري » ابن 
حجر ١7/ثلا.‏ 5/8/7 .486/١١‏ 
( 0) فتح الباري » 5/ 715 . 


ان القواعد والضوابط الفقهية 


والقاعدة تشمل : الرواية » والشهادة » والبينات وغير ذلك ثما 
يتعارض فيه النفي مع الإثبات . 
1 - أن المثبت معه زيادة علم خفيت على النافي » فيقدم المثبت " . 


*'- أن المثبت كالناسخ للنافي » وتقديم الناسخ على المنسوخ متعين ‏ . 

: - أن العمل بقول النافي فيه تكذيب للمثبت » ولا عكس ؛ لأن المثبت 
مطلع على أمر لم يعلمه النافي فلا تهمة تلحقه ‏ . 

5 - أن الإثبات أقرب إلى الإحاطة والعلم من النفي » ولذا كان الحلف في 
طرف الثبوت على البت . وفي النفي على العلم ‏ . 

5 - أن المثبت مفيد لما هو حكم شرعي بالاتفاق », و النافي غير جمع على 
إفادته لحكم شرعي » وتقديم المتفق عليه أولى من المختلف فيه" . 
ذووع على الفا عدة : 


» إذا ادعت امرأة على إنسان أسقط جنينها » وأقامت بينة باستهلاله‎ -١ 
إلى‎ 


وأقام الجاني بينة بخلافه قدمت بينتها ؛ لأها مثبتة ‏ . 


( ١)المغني‏ » 59/15 ؛ أصول الفقهءابن مفلح » 5/ 1500 ؛ الأشباه والنظائر» ابن السبكي » 
٠: /١‏ 

(1) انظر : الإحكام » الآمدي » 4/ 48٠١‏ ؛ الأشباه والنظائر» ابن السبكي » /١‏ 455 . 

(") انظر : المغني » 5 1/ /41 ؛ الأشباه والنظائر» ابن السبكي » /١‏ 4 484:. 

( 5)المنتورء 4١٠ /١‏ . وانظر : الأشباه والنظائر» ابن السبكى » /١‏ 450 . 

(0) انظر : الإحكام » الآمدي » 4/ 48١‏ . 0 

(1) المغني » /١7‏ لال ؛ كشاف القناع 59/1٠‏ . 


االإثياات متقدم على انيري بن-ب-ب-ب-بب-ببببيبببإبإ-إ--ا-ا مسح و 


ات 


ا 


-1/ 


إن عدل الشاهد اثنان » وجرحه اثنان » فالجراحة أولى ‏ . 

إذا أخبره متحقق أن كلباً معيناً ولغ في هذا الإناء » ونفى آخر ذلك » 
قدم قول المثبت " . 

إن َلّف المريض ابنين لا وارث له سواهما فشهدا أنه أعتق سالا في 
مرض موته » وشهد أجنبيان أنه أعتق غانأ في مرض موتهء وكل 
واحد ثلث ماله فطعن الابنان في شهادة الأجنبيين » وقالا: ما أعتق 
غاناً وإنما أعتق سالا » لم يقبل قولم) في رد شهادة الأجنبيين ؛ لأنها 
بينة عادلة مثبتة والأخرى نافية " . 

لو بدأت المرأة باللعان قبل الرجل لم يعتد به ؛ لأنه خلاف المشروع ؛ 
ولأن لعان الرجل بينة الإثبات » ولعان المرأة بينة الإنكارء فلم يجز 
تقديم بينة الإنكار على بينة الإثبات ‏ . 

إذا تعارضت بيئة الجانيٍ مع بينة ولي المجني عليه » في برء جراح 
المجنى عليه قبل قتله » قدمت بينة الولي ؛ لأنها مثبتة للبرء " . 

إن شهدت بيئة أن هذا ابنه لا وارث له غيره ؛ وشهدث بينة أخرى 
لآخر أن هذا ابنه لا وارث له غيره » ثبت نسبههم| » وقسم المال بينهماء 


(١)المغني‏ » 47/١5‏ ؛ الإنصاف .205/58 ؛ شرح المنتهي . 519/7 . 
( 71) المغني 87/١ ٠‏ ؛ كشاف القناع » /١‏ /ا4 ؛ شرح المنتهى 56/1١ ٠‏ . 


(؟) المغني » /١5‏ 6 شرح المنتهى » ؟'/ الاهة. 
( :) كشاف القناع , 79١/6‏ . 


( 6) المغني 014/11 ؛ كشاف القناع » 0/ 04٠‏ ؛ شرح المنتهى » 777/8 . 


:ا اد دلدلدللللسسسح القَواعد والضوابيط الفقهية 
عملاً بالإثبات من قولماء وإلغاء للنفى . 

4- إذا شهد اثنان عن يمين الإمام أنه أحدث . وأنكر الإمام وبقية 
0 ا تا 
الحم م؛ س0 
مستثنبات من القا عدة : 

 ًالثم‎  ناعيابتملا في اليمين : يقدم النفي على الإثبات » فإذا اختلف‎ -١ 
١ ال لودع‎ 
0 ” غ لا « ا النفي ؛ ؛ لأنه الأصل 5 اليمين‎ 

7ع- إذا تعارض الجرح والتعديل » فقال المعدل : عرفت السبب الذي 
ذكره الجارح لكنه تاب منه وحسنت حاله. فيقدم النفي 


(١)الفروع‏ .201//6 ؛ كشاف القناع 5١7/5.‏ . 

.017؟/7»ينغملا)١(‎ 

(؟) فتوى في حكم أكل القات » سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » ص" . قال رحمه الله - 
في تعليل ذلك : " إن المتعين فيها المنع ... فهي شر ووسيلة لعدة شرور والوسائل لما أحكام 
الغايات وقد ثبت ضررها ... ولا التفات لقول من نفي ذلك » فإن المثبت مقدم على النافي . 
فهاتان قاعدتان من قواعد الشريعة الأصولية تؤيدان القول بتحريمها " ٠‏ 

(5) كشاف القناع» */ 35 ؛ شرح المنتهى »85/5  .‏ ظ 


الإثبات مقدم على النفي م.م 
(التعديل) . 
8 إذا عدله اثنان فأكثر وجرحه واحد» قدم التعديل (النفي) ؛ لتمام 
زفق 
نصابه 


)١(‏ الأشباه والنظائرء ابن السبكي . /١‏ 55: ؛ كشاف القناع 5/ ٠6”.إرشاد‏ الفحولءص 
لكن يمكن أن يقال : إن المعدّل هنا صار مثبتاً لأنه أثبت التوبة . والجارح تمسك بعدم 
حصوها. 

( ؟) كشاف القناع .5/ ٠76؛‏ مطالب أولى النهى 017/5٠‏ . 


1ن القواعد والضوايط الفقهية 


الاستثناءيغاير ما قبله " 
معنو القاعدة 
معنى الاستثناء : 


لغة : مشتق من الثنى » وثناه عن الشى_ء : صرفه عنه » يقال ثنيت 
فلاناً عن رأيه: إذا صرفته عن رأي كان عازماً عليه » وثنيت عنان دابتي : 
إذا صرفتها به عن وجهتها التي كانت تذهب إليها " . 


واصطلاحاً : 


عرفه ابن قدامة بقوله :قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد 
إفرف 


بالقول الأول . 


وقال أيضاً : هو صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه 
2 


لولاه 
شرح القا عدة : 


أفادت هذه القاعدة أن الاستثناء يغاير ما قبله.. فيكون الاستثناء من 
النفى إثباتاً » والاستثناء من الإثبات نفياً . . 


)١(‏ المغني » 140/١4‏ وانظر: الاستغتاء في الإستثناء . القبراتي )ص4554 ؛الفروق»لهء 
7/ 47؛ الكوكب الدري . ص 71/5 ؛ البحر المحيط »الزركشي » 5077/4 ؛ شرح الكوكب 
المنيرء / 7377 ؛ الأشباه والنظائر» السيوطى . ص 244 ؛ الاستثناء عند الأصوليين » 
ص ١96‏ ؛ القواعد الأصولية » الجيلالي » 504/7 ؛ موسوعة القواعد »البورنو» /١‏ 0/7 . 

() المغني » 3148/7 ؛ مختار الصحاح » ص84 . ثنى ؛ الكليات » ص١1‏ . 

(؟) روضة الناظرء 7/ 787 . 

( 5) المغني » 7128/1 . 


الاستثناء يغاير ما قبله لحان 


وكال عضيو إن ا لإاستاء من الالح سين لاحي لاقو لتقام 
القوم إلا زيدأ » هو إخبار عن غير زيد بالقيام » وأما زيد فيحتمل قيامه 
وعدم قيامه '". 

وجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الاستثناء 
الصحيح من أشياء منفية هو إثبات للمستثني » وأن الاستثناء من أششياء 

شروط الآاستثناء : 

يشترط لصحة الاستثناء ثلائة شروط ” : 
-١‏ أن يتصل بالكلام بحيث لا يفصل بينهما كلام في غيره ولا سكوت 
؟ات. أن ايكون المسعت مم فسن المع منه.. 
7 أن لا يكون المستثنى أكثر من النصف . 

وحكم الاستثناء بسائر أدواته حكم الاستثناء بإلا» فإذا استثنى بغيرء 
أو سوى ء أو عداء أو ليس » أو لا يكون. أو حاشاء أو خلاء فإن الحكم 


( 


فى ذلك واحد” 5 


(١)الكوكب‏ الدري » ص 7/5” ؛ البحر المحيط . 5/ 5 1٠‏ . 

( ؟) البحر المحيط ء 5/ 5٠"‏ ؛ شرح الكوكب المنين» / 7737137 . 
( *) المغني » /17/ 03737703517 747 ؛ روضة الناظر» 7557/7 . 
( 5) المغني » /1/ 7/7” ؛ روضة الناظر » 7517/1 . 


"8 


-١ 


ل 


[ 


القواعد والضوابط الفقهية 
أدلة القاعدة : 

إجماع العلماء على أن من قال : لا إله إلا الله » فقد أتى بكلمة التوحيد 
التى بينها النبى يل بقوله : « أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه 
وحسابه على الله »"” (فلا إله) : نفى الإلحية عن كل ما سوى الله تعالى 
كائناً ما كان » (وإلا الله) إثبات الإهية لله وحده دون كل ماسواه»ء 
فمعنى الشهادة : لا معبود بحق إلا الله . 

وإجماع العلماء على أن من أتى بكلمة التوحيد صار مسلا دليل على 
عملهم بهذه القاعدة . 

اتفاق أهل اللسان على هذه القاعدة » فيرجع إلى قولهم " . 

أن العرف دال على هذه القاعدة » فلو قال قائل : لا قاضى في المدينة 
إلا زيد » لفهم الناس أن القضاء منفي عن غير زيد» ومثبت له" . 
كروم على آالقا عدة : 

لو قال : له عَلنَ مائة إلا عشرة » كان مقراً بتسعين ؛ لأن الاستثناء 


. رواه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد والسير » باب دعاء النبي يق إلى الإسلام والنبوة‎ )١( 


رقم 7147 ؛ ومسلم في صحيحه » كتاب الإيهان.؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله مخمد رسول الله » رقم ١54‏ ء واللفظ للبخاري . 


(7) البحر المحيط » 5/ 4 50 ؛ شرح الكوكب المنيز» 7378/7 . 
(") الاستثناء عند الأصوليين » ص ١717‏ : 
( 5) الاستثناء عند الأصوليين » ص ١7١‏ . 


الاستثناء يغاير ما قبله 


يمنع أن يدخل في اللفظ ما لولاه لدخل ” 
لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة » وقع اثتتان ” 
لو قال : هذه العمارة لزيد إلا هذه الشقة » كان مقرأ بسائر الشقق 


زف 


لزيد سوق شسقة واحدة معيئة 


لو قال : له علِّ هؤلاء العبيد إلا هذا صح . وكان مقراً بمن سواه 
منهم " 

لو قال : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهماً» كان مقر بثانية ؛ لأنه 
أثبت عشرة ثم نفى منها ثلاثة » وأث ثبت درهماً » وبقي من الثلاثة 
المنفية » درهمان مستثنيان من العشرة » فيبقى منها ثانية ؛إذ صدر 
الكلام إثبات فيكون الاستثناء الأول نفياً » والثاني إثباتاً » فيعود كل 
استثناء إلى ما يليه من الكلام “ 

لو قال : له عل عشرة إلا ثلائة وإلادرهمين » كان مستا لخمسة» 
مبقياً لخمسة ؛ لأن الثاني مغطوف على الأول » فكان مضافاً إليه " . 

لو قال : أنت طالق طلقتين إلا طلقة » طلقت واحدة " . 


(١)المغنىء‏ /ا/ 3/1 . 

(؟) المغني 200/٠١‏ ؟ الإقناع , */ 441 . 

(") انظر : المغني » /1/ 301١‏ » الإقناع , 4 / د66ة. 

(4)المغني » /ا/ 71/١‏ ؟الإقناع » 4/ 05٠‏ . 

( 5) المغني ء 7/ 51/5 وانظر : الإقناع » 4/ +08 . 

( المغنيء /7/ 7075 . 

(0) المغني  /٠١‏ 400 وهذا علي أحد الوجهين القائل بجواز استثناء النصف . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
مستتنبات من الَقآ عدة : 
-١‏ لوقال :له عل ألف درهم إلا ثوباً» لزمه الألف » وسقط الاستثناء ؛ 


مالف 


لأنه استثنى شيئاً من غير جنس المستثنى منه » فكان استثناؤه باطلا . 

؟- لو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين » وقع ثلاث ؛ لأنه استثنى أكثر من 
النصف .ء فكان استثناؤه باطلاً » وأخذ بالكل" . 

إذا لم يكن الاستثناء متصلاً بالكلام لم يصح ء ولزمه ما أقربه ‏ . 

5- لواستثنى بقلبه لم ينفعه الاستثناء ؛ لأن من شرطه أن يكون باللسان » 
فلو قال : أنت طالق ثلاثاً واستكنى بقلبه : إلا واحدة » وقعت 
الغلاف” . 

.- لوقال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله تعالى » طلقت » وكذا لو قال : 
عبدي حر إن شاء الله » عتق العبد ؛ لأن المشيئة وإن كانت استئناء إلا 
أنها غير جائزة في العتاق والطلاق " . 


(١)المغني‏ » /1/ 5617 ؛الإقناع . 501/4 . 

(3) المغني » 506/١١‏ 1937/7/6 ؛الإقناع .541/7 . 
( *) المغني » /1/ 71/7 ؟ الإقناع » 4/ 06٠‏ . 

( ) المغني » "580/1 ؛الإقناع , 597/8 ١.‏ , 

. 5077 /٠١ ٠» المغني‎ )6 ( 


الاستثتاء يغاير ما قبله 51١١‏ 


الاستثناء من النفي إثبات ” 
شوح القا عدك : 


اختلف العلاء » في هذه القاعدة » والجمهور على العمل مها » وأن 
الاستثناء من أشياء منفية هو إثبات للمستثتى . 


وقال بعضهم : إن الاستثناء من النفي إثبات في غير الأيمان ؛ لأن 
(إلا) في الحلف تنتقل إلى معنى الصفة » مثل سواء وغير ؛ فلا يكون ما بعد 
(إلا) محلوفاً عليه » فلا يضر تركه ولا فعله » كقول القائل : والله لا لبسست 
ثوباً إلا الكتان » ولم يلبس شيئاً لم يحنث ؛ لأن الكتان غير مجلوف عليه » فلا 
يضر تركه ولا ليسه . 


وقالوا أيضاً : إن الاستثناء من النفى إثبات في غير الشروط أيضاً . 
لأن الشرط يلزم من عدمه العدم » لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا 


0ن 


أدلة القاعدة : 
أيضاً في فروع هذه القاعدة . ظ 


)١(‏ المغنى » ١4* /١5‏ ؛الاستغناء في الاستثناء » ص 5 ؛ الفروق » القراني » ”/ 97 ؛ الكوكب 
الدري » ص77/4؛ البحر المحيط 0 4؛ شرح الكوكب المنير » 7/ 77717 ؛ الأشسباه 
والنظائر ؛ السيوطي » ص044؛ الاستئناء عند اللأصوليين» ص96 ؛ القواعد الأصولية؛ 
الجيلالي . 508/7 ؟ موسوعة القواعد» البورنو» 7/7/١‏ . 

(؟) انظر : الفروق» القراني » 7/ "47 . 48 ؛ البحر المحيط » 5/ 5٠8‏ . 

.7١60©ص‎ )*( 


5١ ؟‎ 


القواعد والضوابط الفقهية 
كوروع على الفا عدة : 

: إذا تاب القاذف قبلت شهادته , عملاً بالقاعدة في تفسير قوله تعالى‎ -١ 
(وَالْذِينَ يَرْمُونَ امْخْصَنَاتِ م آ يوا باريعة كسْهداة فَاجْلِدُومُمْ‎ 
َانِنَ جد وَلا توا كم ها أبداوَأوليِكَ هُمْالفَاسِفُونَ * إلا‎ 
بحيلا الل‎ 

١‏ م ا 
بالقاعدة في شرح قول النبي يقِةِ :"لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه 
ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" ‏ . 

8 أن فخي وعد اسع ال لو , من المجرمين واستثنى من النجاة 
امرأته في قوله تعالى : (قَانُوا إن أرْسلَْا إل جا وي 
نَلنَجوُمْ أَمَِينَ * إلا امْرَأنَ دا جا ين اْحَايرينَ) ”' فصد 
الآية إثبات » فيكون الاستثتاء الأول نفياً » والثاني إثباتا ” 

- لو أوصى الإنسان لوارئه بوصية فلم يجزها الوزثة لم تصح ء عملاً 
بالقاعدة في حديث ابن عباس مرفوغاً :2 ولا تجوز وصية لوارث إلا 


.6- 5 :رونلا)١(‎ 

(0) المغني » /8/ “الا . 

() رواه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصبلاة ؛ بداب من أحق بالإمامة » رقم 
16 . ش' 

(5) المغنى» /ا/ 3/7 . 

(0) الحجر :8ه -50 , 

(5) المغني » /ا/ 51/54 . 


الاستثناء يغاير ما قبله اردريل 


أن يشاء الورثة » ' والاستشناء من النفى إثبات » فيكون ذلك دليلاً 
عل صحة الوصية عند الإجازة ' . 


- لوقال : ليس لك عل إلا عشرة إلا مسة . لزمه خمسة ؛لأنه استثنى 
النصف . والاستثناء من النفى إثبات " . 


5 - لوقال : له عاك عشرة إلا ثلاثة إلا دهماً» كان مقرأ بثمانية ؛ لأن صدر 
الكلام إثبات » فيكون الاستثناء الأول نفياً » والثاني إثباتا " . 


» السنن الكبرى » البيهقي . كتاب الوصايا » باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين‎ )١( 
؛ سنن الدراقطني » كتاب الفرائض . رقم 84 » 5/ !4 ؛ تلخيص الحبير » ؟/ 47 ؟‎ 5 
. إرواء الغليل» 95/5 وقال : "منكر"‎ 

. 71٠ /5 » المغني 797/8 ؛ كشاف القتاع‎ )١( 
. 712١ /7 » كشاف القناع + 5/ 558 ؛ شرح المنتهى‎ )*( 
. 5 » و3" وانظر : الإقناع‎ /١/ » المغني‎ )5( 


ا القواعد والضوابط الفقهية 


كل امرأتين كرجل " 

معنى الفا عدة : 

أن أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال ” وهذا في مواضع 
علمت من الشريعة الإسلامية لحكمة اقتضاها الشارع » وهو من كمال 
الشريعة ولطفها بالخلق » فإن الشارع قد ساوى بين الرجال والنساء في 
غالب الأحوال والأحكام » وخص الرجل بأحكام انفرد بها عن الأنثى . 
وخخص الأنثى بأحكام انفردت بها عن الرجل . 

والكلام هنا على المسائل التي جعل فيها الرجل الواحد بامرأتين . 
وهذاني مواضع: 

الأول : الشهادات : 


تقوم ار انان عنام رول وااحد ل د ماري الال وها بععيد يه ».وقد 
نص الله َك في كتابه على أنهما تقومان مقام رجل واحد بقوله جل شأنه : 
(َنَ 1 يَكُون رَجْلَْنِ فرَجُلٍ وا ران يمن ترصَوْنَ من شهدا أن تَضِلٌ 
إِحَدَاهُمَا تَذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى)” حدس فم رجل مع المرأتين 


)١(‏ المغني » /١5‏ 1017 . وانظر : إعلام الموقعين» ؟/154١؛‏ تحفة المودود » ص١1‏ ؛ زاد المعاد 
17١77؟‏ تقرير القواعد» ”/ 47؛ القواعد الكلية » ابن عبد المادي .ص 40 ؛ مغني ذوي 
الأفهام» ص ١85‏ ؛ الأشباه والنظائر » السيوطي ١‏ 417 ؛ تحفة أهل الطلب »ابن سعدي» 
ص/177 . 

(>) تقرير القواعد » ”/ 47 ؛ القواعد الكلية » ابن عبد.الحهادي . ص 40 وانظر : : الطرق الحكمية » 
ص .١5‏ 

(") البقرة : "741 . 


كل امرأتين كرجل 1 


لتصح الشهادة " . 

وذلك أن الغالب من أحوال النساء النسيان وعدم الضبط » 
خصوصاً في مثل هذا النوع من الشهادات » وهذا المراد بنتقص العقل عند 
المرأة الذى أشار إليه النبى يك في قوله : " أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل؟ قلن : بلى » قال : فذلك من نقصان عقلها " "وليس في هذا 
ما يقدح في عدالتها ودينها . 

الثاني : الميراث : 

فقّد جعل الشارع نصيب كل ذكر يعصب الأنثى التي في درجته : 
ضعف نصيب الأنثى » فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين » وهم أربعة من 
الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرضءويقتسمون ما ورثوا للذكر 
مثل حظ الأنثيين ”" 

وجعل الشارع نصيب الزوج النصف إذا ورث زوجته ولم يكن لها 
فرع وارث » وجعل نصيت الزوجة الربع إذا لم يكن له فرع وارث . 


» ؛ إيثار الإنصاف », يوسف بن الجوزي‎ ٠٠0 المغني 74/15١؛ الإرشادء ابن أبى موسى »ص‎ )١( 
ص 587 وحكى الإجماع عليه.‎ 

( 7) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ء رقم 7١5‏ » وراوه مسلم 
في صحيحه » كتاب الإيوان ء باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ..... رقم 15١‏ واللفظ 
للبخاري . ْ 

(©) انظر : الطرق الحكمية » ص ١0١‏ ؛ فتح الباري » ابن حجر . 017/١‏ ؛ التحرير والتنور » ابن 
عاشور» ”/ ١١75631٠١84‏ ؛تفسير المراغي 75/١٠‏ . 

(5) المغني » 18/4 ؛ الإرشاد » ابن أبي موسى . ص 7737 ؛ الإفصاح » ابن هبيرة » ؟/ 87 ؟ 
الإقناع» */ 195 ٠‏ 


لين 


القواعد والضوابط الفقهية 
الثالث : الدية : 


أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل » فدية الحرة 
المسلمة نصف دية الحر المسلم وهذا فيم| بلغ ثلث الدية فأكثر » أما الجراح 
فدية المرأة تساوي دية الرجل حتى تبلغ الثلث فإن جاوز الثلث فعلى 
6 0 


فمن رزق بمولود ذكر شرع له أن يعق عنه بشاتين » ومن رزق 
بمولود أنثى شرع له أن يعق عنها بشاة واحدة ”" 
الخامس : العطية : 


فإذا أعطى الوالد أولاده من ماله وعقاره في حياته » فإنه يقسم بينهم 
على سهام الله تعالى المفروضة للذكر مثل حظ الأنثيين " . 

وقد قسم الله تعالى الميراث وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وأولى ما 
اقتدى بقسمة الله تعالى ؛ لأن ل ا 
للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث » ولأن الذكر أحوج من الأنثى غالبا ” 

وهذا خاص بالأولاد دون سائر الأقارب » فليس عليه التسوية بينهم 
ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم على ما رجحه ابن قدامة » والمذهب أنه 


(١)المغني‏ » 17/ 07-001 وانظر : الإرشاد »ص 58 ؛ الممتع » 014/0 ؛ هداية الراغب ؛ 
ص5 5ه ٠‏ 

(؟) المغني » 747/1 ؟ الإرشاداء 841+ المستوعب» 1131/1 . 

( *) الإرشاد ءعص 355 ؛ الإقناع » ؟/ 8م الها .٠‏ 

( :) المغني 5954/82 . 


كل امرأتين كرجل /1 
يشمل جنيع الأقارب " 

السادس : العتق : 

وقد فاضل الإسادم بين الذكر والأنثى في العتق » فإعتاق الرجل 
أفضل من إعتاق المرأة "و عتق امرأتين يعدل عتق رجل في الفكاك من 
الثار” . 


وذلك أن الذكر أحوج للعتق من الأنثى ؛ لقيامه ان نفسه »© 
واستقلاله بأمره» بخلاف الأنثى فيخشى عليها ما لا يخشى على الرجل . 
السابع : الوقف : 


فيستحب للواقف على أولاده أن يقسم الوقف بينهم على حسب 
قسمة الله تعالى الميراث بينهمء للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنه إيصال للمال 
إليهم فينبغي أن الي الميراث كالعطية » ولأن الذكر 
أحوج من الأنثى للمال غالبا ” 


)١(‏ المغني 510/8٠‏ ؛ الكاني 593/8 ؛الإنصافب ».57/197 وقال : " والصحيح أن حكم 
الأقارب الوارث في العطية كالأولاد نص عليه " ؛ وانظر : الإقناع » ٠١8/7”‏ ؛ منتهى 
الإرادات » 777/7. 

(1) المغني » 15/ 44 ؛ الإنصاف 7/14 وقال ؛ " على الصحيح من المذهب » نص عليه " . 

(") تقرير القواعدء ”/ ”47 .وانظر : تحفة المودود ءعص "77 ؛القواعد الكلية » ابن عبد الهادي ؛ ص 
4 ؟وانظر الروايات في المذهب: الإرشاد ءضن.4 47 ؛ المستؤعت + 0179//7 ؛ الإنصاف » 
8 . 

(5) المغني 7/8 ١7؛‏ والقول الثاني في المذهب : أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثى انظر : الإرشادء 
ص 14 ؛ الإقناع , 41/8 . ْ 


514 


القواعد والضوابط الفقهية 
الثامن : الغنيمة : 
فا يغنمه المسلمون من العدو فإن الإمام يأخذ خمسه فيقسمه على 
ا ا 


ا ل ا مستحق بالقرابة فوجب 
فيه ذلك كالتركة ؟ ولأنه استحق بقرابة الأب ففضل فيه الذكر على الأنثى 
كالميراث 707 

آدلة القاعدة : 


1 


-١‏ الل 7 ار رجَالِكَمْ فإ 
0 3 


إِحَدَامَا ايه 0 


اعد دعل نراقن ردان ندم ر جل رحد كك يشارض الال 
وها تقضيد بة ع عنملا بظاهز الآرة ” 


(١)المغني‏ »545/4 ؛ الإرشادء ص97”” » كشاف القناع » 7/ 40 . 

( 7) وقد ذكرابن رجب - رجمه الله -من المواضع أيضاً : الصلاة وذلك أن النساء يعرض لمن ما 
يكون مانعاً لهن عن الصلاة » وهو الحيض .ء الذي قد يستمر مع بعض النساء خمسة عشر يومأء 
وهي أكثر مدة الحيض في ظاهر المذهب » ومن كانت هذه مدة حيضها فضلاتها على النصف من 
صلاة الرجل ؛ لبقائها نصف الشهر لا تصلي بخلاف الرجل انظر : تقرير إلقواعد» ”/ 18 ؛ 
وانظر الخلاف في أكثر مدة اللحيض في : المغني 8/1١‏ وقال " وهذا الصحيح من مذهب 
أبى عبد الله " يعني أن أكثره خمسة عشر يوماً ونحوه في الإنصاف » ؟/ 745 ؛غاية المنتهى » 
3١0١‏ ؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره بل كل مااستقر 
عادة للمرأة فهو حيض ... ." الاختييارات )ص 10 . 0 

( ”) البقرة : 7857 . 

( ) المغني » 174/14 ؛ الإجماع , ابن المنذر »ص 412 ؛ إيثار الإنصاف »ص 587 . 


كل امرأتين كرجل الجن 
؟- قال تعالى : ل( يُوصِيكُمُ الله في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكرِ مدل حظ الأنتيئن) ”. 

أجمع العلماء على أن جميع مال الميت بين جميع ولده » للذكر مثل حظ 
الأنثيين » إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض المقدم عليهم » فإن وجد 
أخذ نصيبه » وجعل الفاضل من المال بين الأولاد » للذكر مثل حظ 


وقال تعالى: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رجَالاً وَنِسَاءَ مَلِلذَّكَرِ مثْلُ حظ 
4 ف 1 1 1 
الأنشييْنِ 6 . 

وأجمع العلماء على أن أربعة من الذكور يعصبون أخواجهم فيمنعونمن 
الفرض » ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين » وهم البنون 
وبنوهم وإن نزلوا» والإخوة من الاب والأمء والإخحوة من الاب" 


ونل عل 210 ع ما كر أَْوَاجكُمْ إن يكن هن ولّد) إلى 
قوله ( وَكَنَ الربعُ ما ترَكتُم إن يكن لَكُمْ ولد ) ” . 


ومسي ا 
ولد ولا والدان » وأن لا الربع ثما ترك زوجها إذا كانت واحدة » ولم يكن 
للزوج ولد ولا والدان ” 


1 .١١ :ءاسنلا)١‎ ( 

(؟) الإجاع » ابن المنذر» 44 ؟ الإفصاح» ابن غييرة+؟/ 85 .. 

. ١9/5: ”)النساء‎ ( 

( 5) الإفصاح . 87/7 . وانظر : الإجماع ‏ ابن المنذرء ض 5٠‏ . 
( 6) النساء : ١*7‏ 

(1) الإجماعء ابن المنذر »ص 20٠‏ ؛ الإفصاح» 7/ 44 . 


ل القواعد والضوابط الفقهية 


إجماع الصحابة # على أن دية المرأة نصف دية الرجل وهذا فيها جاوز 
الثلث من الدية " 


4 - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَلِكْ أمرهم عن الغلام شاتان 
مكافئتان » وعن الجارية شاة ” 


ه- أن الله قَبِكَ قد قسم الميراث فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين فأولى ما 
اقتدى بقسمة الله تعالى» فناسب هذا أن تكون العطية والوقف على 
هذا النحو؛ ولأن الذكر أحوج غالباً من الأنثى” 

5- ماروى كعب بن مرة “قال : سمعت رسول الله ي يقول : ١‏ أيما 
رجل أعتق رجلاً مسلا كان فكاكه من النار يجزي بكل عظم من 
عظامه » وأيها رجل مسلم أعتق امرأتين مُسلمْتين كانتا فكاكه من 
النار يجزي بكل عظم من عظامهم| عظ) من عظامه  »‏ 


)١(‏ المغني» 85/17 وانظر : الإجماع » ابن المنذر» ٠١6‏ ؛ مراتب الإجماع .ابن حزم .ص55 ١‏ ؛ 
الإفصاح » 5١94/7‏ ؛ نيل الأوطار» الشوكاني ؛ 1/ 77 . 

(1) رواه الترمذي في سننه »كتاب الأضاحي , رقم 161 وقال: "سن صححيح " وروي أيضاً من 
حديث أم كرز الكعبية» انظر : النسائي في سنته » كتاب العقيقة » باب العقيقة عن الغلام » رقم 
؟إء أبو داود في سننه » كتاب الضحايا » باب في العقيقة» رقم 7875 ؛وابن ماجه في 
سننه » أبواب الذبائح » باب العقيقة ‏ رقم 7١577‏ . 

(") المغني 7/8٠‏ ؛ شاف القناع :4/ .7١١‏ 

( )هو : كعب بن مرة البهزي السلمي » ويقال : مرة بن كعب » والأول أشهر » سكن البصرة ثم 
الأردن » روي عن النبي ب توفي بالأردن سنة /اده . 
انظر : الإصابة» 387/7 ؛ تبذيب التهذيب 55١/8:‏ . 

( ) رواه الترمذي في سننه ء كتاب الأيهان والنذور » باب:ما جاء في فضل:من أعتق » رقم/ا4 ١9‏ ؛ 
وقال : "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه " وأبو داود في سئئه » كتاب العتق » باب 
أي الرقاب أفضل » رقم 74717؟ وابن ماجة في سننه » كتاب الأحكام » باب العتق » رقم 
00١‏ 


كل امرأاتين كرجل 5١‏ 


فروعم على الفا عدة : 

-١‏ لو شهد رجل وامرأتان في قرض أو بيع أو وقف صح لأن المرأتين 
تقومان مقام رجل واحد في الشهادة على امال وما يقصد به ” 

؟- من مات وترك ابناً وبنتاً فللذكر مثل حظ الأنثيين : للابن الثلثان 
وللبنت الثلث ». إذا لم يكن صاحب فرض مقدم » وكذا كل ذكر 
يعصب الأنثى التي في درجته فإنهما يأخذان المال بينهما للذكر مثل 


حظ الأنئيين اليف 
ول وخر ستا مرا ان مزالي لوطي :لان 
واللسان ففيه مئة من الإبل وللمرأة نصفها ” 


5- ا لم كر برل ال ل 
ما فضل به البعض الع " 
6- لى اراد وباي بدن فالمستحب ب للواقف أن يجعل ما 


(1١)المغني‏ » ١19/15‏ ؛الإرشاد .ص 505 ؛ متتهى الإرادات ؛ 159/7 . 
( ؟) المغني » 18/4 ؛ الإرشاذ »ص /ا””؛ الإقناع» 7/ 145 . 
(*) المغني » 57/17 » ٠١6‏ ؛غاية المنتهى».*/ 77/4 . 58٠‏ ؛ المجلى» الأشقر» 17/ 771/0751 ٠‏ 
( ) المغني 597/8 ؛الإقناع » ٠١8/77‏ ؛زاد المستنقع »ص 1١‏ . 
(0) المغني 5/4٠‏ المقنع »ص 170 وجعله قياس المذهب ء والمذهب أن نجعل للذكر مثل حظ 
الأنئى قال في الإنصافء 17/ 5/!: " على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر 
الأصحاب " . وانظر : الإرشادء ص74 ؛ الإقناع » ”41/7 . 


حرضن 


القواعد والضوابط الفقهية 
مستثنبات من القا عدك : 


١‏ - في الشهادات : يستوي الذكر والأنثى فيا لا يطلع عليه الرجال 
غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال ونحوه ‏ 
فيقبل في هذا النوع من الشهادات قول امرأة واحدة » وإن اطلع عليه 
رجل فتقبل شهادته فيه" . 

» في الميراث : يستوي الذكر والأنثى من الأخوة لأم بلا خلاف‎ -١ 
ويستوي الأب والأم في حصول كل منهما على السدس عند وجود‎ 
الابن أو ابنه » وقد تقدم الضابط الذي يكون للذكر فيه مثل حظ‎ 
. " الأنثيين » وما عداه فليس الأمر كذلك‎ 

*“- في الديات : يستوي الذكر والأنثى في دية الأطراف والجراح فيما دون 
ثلث الدية » كثلاثة أصابع أو موضحة.” أو نحوها مما هو أقل من 
ثلث الدية التافة ٠"‏ 

6- 3 ةلذب عل الؤال أن يني رون اولاده لللذكر مكل خط 
الأنثيين في الشيء التافه » وفي النفقة والكسوة ؛ لأن الواجب فيها قدر 
الكفاية ٠‏ ولا يلزمة كذلك إذا كان لمعنئ يختض :به أحد أولاده . 
كحاجة أو كثرة أولاد وعائتلة أو اشتغاله بالعلم على ما رجحه ابن 


. 51/1 /7 ٠ المغني » 177//15 ؛ الإقناع » 54/ 677 ؛ منتهى الإرادات‎ )١( 

( ؟)التهذيب .أبو الخطاب ؛ص 5 ه ؛ المغنتى » 14/4 7372 ؛ المستوعب » / 2٠١‏ إنباية الهداية » 
السينكي 181/١:‏ . 

( *”) الموضحة : هي التي تبدى بياض العظم . المغني » 104/17 ؛ المطلع » ص77 ؛ غاية المنتهى 
8 

( 5) المغني » 17/ /01 ؛ غاية المنتهى » 7/ 587 ؛ المجلى » الأشقر» 771517 . 


كل امرأتين كرجل يفون 


قدامة » وكذلك له صرف عطيته عن بعض ولده ؛ لفسقه أو بدعته » 
أو لكونه يستعين بها على معصية الله » وله أن يفاضل بين الجميع إذا 
أذن الآخرون بذلك » ولا يلزمه أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين بين 
أولادة الدذسين" . 

ه- في الوقف : لولم يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » أو فضّل الأنثى على 
الذكر» أو فضّل بعض البنين على بعض ء أو بعض البنات » أو خص 
بعضهم ؛ لمعنى » ككونه صاحب حاجة ء أو عليه دين » أو مشتغل 
بالعلم » أو نحو ذلك » فلا بأس به . 


5 77/7 . ؟ شرح المنتهى‎ ٠١8/9 . ؛ الإقناع‎ "54/8٠ المغني‎ )١( 
: 41/7" , ؛ الإقناع‎ 76 /١0/ ؛ الشرح الكبير»‎ 5١7/82٠ المغني‎ )١( 


"31 5 


القواعد والضوابط الفقهية 
اللعب إذا لم يتضمن ضررا ولا فلا 
عن فرض فالأصل إباحته”" 

شرم القاعدة : 

بين ابن قدامة - رحمه الله - أن الأصل في اللعب الإباحة لكن بشر_ط 
أن لا يتضمن ضرراًء ولا يشغل عن فرض . 

والضرر هنا لفظ عام يشمل ما فيه أذى يلحق الإنسان» سواء ألحقه 
بنفسه أو ألحقه بغيره » فهو ضد النفع ” 

والفرض بمعنى الؤاجب في لفظان متزادفان"». ولذا صاغ البهوتي 
ل ال 0 
واجب فالأصل إباحته 4 .. 

ضوابط إباحة اللعب : 
-١‏ أن لا يكون فيه ضرر ؛ لأن الشريعة جاءت بنفي الضرر ورفعه » ك| 

ن الفاجاد المعوي : (الضرر منفي شرعاً) ؛ والقاعدة الكبرى : 

(الضرر يزال)" “أ فإذا كان في اللعب ضر يلحقه في نفسه أو يلحقه 


(1) المغني » 197/15 ؛ الشرج الكبير 10/596" وانظئر: الأشباه والنظنائر » ابن الوكيل» 
0 و الأشباه والنظائر ابن السبكي » 47٠/١‏ ؛ مختصر'من قواعدٍ العلائي » 171/7 ؛ 
الأشباه والنظائر » ابن نجيم ..ص ١885‏ » القواعد وألضوابط ء العبد الأطيف . /١‏ 1740 . 

. انظر قاعدة (الضرر منفي شرعاً) ص05‎ )7١( 

( *”) انظر قاعدة (لايشتغل بالتبرع عن الفرض) ص ١١١‏ . 

(4) كشاف القناع 478/5٠‏ . ' 

( 0) انظر هذه القاعدة والتي قبلها ص 9:5 . 


اللعب إذا لم يتضمن ضررًا ولا شغل عن فرض فالأصل إباحته 33> 


بغيره فإن اللعب حيتئذ لا يكون مباحاً » بل يخرج إلى اللعب المنهي 
ععية . 

؟- أن لا يكون مشغلاً عن واجب : وهذا عام في كل مباح. فإنه لا 
في القاعدة الفقهية (لا يشتغل بالتبرع عن الفرض) . 

0-8 أن لا يكون فيه قمار ؛ لأن « كل لعب فيه قمار فهو محرم » "» وهذا ما 
نص ابن قدامة _ رحمه الله _ عليه في موطن آخرء وإن لم ينص عليه 
في لفظ هذه القاعدة» ويمكن إدخاله في الشرط الأول ؛ لأنني القمار 
ضرراً يلحق الخاسر منهم . 
فإذا توفرت هذه الشروط الثلائة قي اللعب:كان مباحاً » لكن لا ينبغي 

الإكثار منه ؟ لأن الجد أولى من الهزل » كم قال الإمام الشوكاني - رحمه الله: 

«الجد في الجملة أولى من اللعب المباح 6" 
لكن يتسامح مع الضغار ما ا ل 

لاد عر ئرما ابر حص ارو بال لاسا ابر ييحي 

- رحمه الله -. 
ومن أكثر من اللعب المباح فلا يخلو نوع اللعب من حالين : 
الأول : أن يكون فيه دناءة يترفع عنه ذوو المروءات » فمن تكرر منه » 


(١)انظرهاص .١7١‏ 
(1) المغني » 184/15 . 
(*) نيل الأوطارء 98/78 . 
(5) الفروع .55١ /5 ٠‏ 


مرون 


القواعد والضوابط الفقهية 
وفعله ظاهراً عند الناس ردت شهادته لذلك . 

لأن من شرط العدالة في الشهادة أن لايأتي بشيء من خوارم المروءة» 
وفعله هذا ينافي المروءة فترد شهادته . 

الثانية : أن لا يكون فيه دناءة» فإذا فعله لم ترد شهادته على كل 


زلف 


حال . 
أدلة القآعدة : 


-١‏ قوله تعالى في قصة يوسف التقة : (أَرْسِلْهُ مَعَنَا عدا يَرْنَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنا 
لَهُ حَافِظُونَ 06 
قال ابن عطية ج رحمه الله + : 


١‏ لعبهم هذا:داخل في اللغب المباح كاللعب الخيل والرمي ونحوه» 

فلا وصم عليهم في.ذلك:.:وليسن باللعب الذي هو ضد الحق ومزين 

اللهو»” . 

؟- عن جابر # : « أن النبي يك قال له : يا جابر تزوجت ؟ قال : قلت : 
نعم » قال : فبكر أم ثيب ؟ قال : قلت : بل ثيب » يا رسول الله » قال: 
فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؛ ". 


عن عائشة رضى الله عنها : ١‏ أنبا كانت مع النبي يك في سفر » قالت : 


.161/1١5 »ينغملا)١(‎ 

.١5: (0)يوسف‎ 

(*) المحرر الوجيز» ”7/ 775 . 1 

) ار ار لمحن نان لكان بكري اتات رن 6 ؛ومسلمفي 
صحيحه » كتاب الرضاع » باب استحباب نكاح البكر » رقم 77578 » واللفظ له . 


اللعب إذا لم يتضمن ضررا ولا شغل عن فرض فالأصل إباحته /” 


فسابقته » فسبقته على رج » فلا حملت اللحم سابقته فسبقني » 
فقال: هذه بتلك السبقة »”” . 

غ- عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان الحبش يلعبون بحرابهم 
فيسترني رسول الله يِ وأنا أنظرء فما زلت أنظر حتى كنت أنا 
أنصرفه فاقدروا قدر الجارية حديثة السن تسمع اللهو» ". 

- حديث ٠:‏ أن ركانة” صارع النبي يل فصرعه النبي 45) . 


5 - أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحريم » فيكون اللعب 
مباحاً إلا اللعب الثابت تحريمه بدليل ". 


)١(‏ رواه أبو داود في سئنه » كتاب الجهاد » باب في السبق على الرجل » رقم 78514 ؛ وابن ماجة في 

سننه » كتاب النكاح » ناب حسن معاشرة النساء » رقم 1917/8 ؛ وانظر : تلخيص الحبير » 
4 . 00 

(1) رواه البخاري في صحيحه . كتاب النكاح » باب حسن المعاشرة مع الأهل » رقم ٠0194؛‏ 
ومسلم في صحيحه ؛ كتاب صلاة العيدين » باب الرخضة في اللعب الذي لا معصية فيهء ني 
أيام العيد » رقم 7٠١4‏ » واللفظ للبخاري . 

(7) هو : ركانة بن عبد يزيد بن هاشم ين المطلب بن عبد مناف المطلبيء مصارع رسول الله 5 
فصرعه النبي يِل » أسلم عام الفتح , ومات بالمدينة سنه 7ه . 
انظر : الاستيعاب » 6١6/١‏ ؛الإصابة» 6١05/١‏ . 

(5) رواه أبو داود في سئنه » كتاب اللباس »ء باب في العمائم » رقم 4078 ؛ والترمذي في سننه » 
كتاب اللباس » باب العمائم على القلانس » رقم ١7/845‏ » وقال : حسن غريب . وانظر : 
تلخيص الحبير » 717/5 .., . 

(6) انظر قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) ص . 


ارال 


القواعد والضوابط الفقهية 
ذروعم القاعدة : 


. تحريم اللعب بالشطرنج ؛ لكونها تلهى عن الصلاة وذكر الله‎ -١ 
: ” إباحة المصارعة " " والترغيب فيها إذا لم تشغل عن واجب‎ -7 
” إباحة اللعب بالحراب وغيرها مما فيه تعلم فنون القتال‎ ٠ 
” إباحة المسابقة بالخيل وغيرها من الحيوانات أو على الأقدام‎ - 5 
ه- إباحة اللعب بكرة القدم ومافي معناها إذالم يتضمن كشف‎ 
. العورات‎ 
تحريم الملاكمة والمصارعة الحرة ؛ لا فيها من ضرر ومفاسد”‎ -1 
. /ا- إباحة لعبة المبارزة ؟ لما فيها من التعرف على فنون القتال‎ 
. إباحة السباحة والترغيب فيها‎ -4 
فهذه الفروع : ما قيل فيها بالإباجة فلا بد من اشتإلها على الضوابط‎ 
لثلاثة المتقدم ذكرهاء وما قيل فيها بالتحريم والمنع فلاختلال واحد منها أو‎ 


فمذه. 


. 0901/ /5 » ؛ الإقناع‎ 158/١5 » انظر : المغني‎ )١( 

(1) الصّرع : الطرح على الأرض » انظر [القتاموس المحليط 481 صرع . وهي خلاف 
المصارعة الحرة المعروفة اليوم » فإنها تزند على هذا بضرب وإسالة دم وإظهار عورة وغير ذلك 
من المفاسد . 

(") قضايا اللهو والترفيه » ص//ا”7 . 

(4) المغني ٠‏ ؛الإقناع 658/5 . 

(5) المغني . /١5‏ /ا19 ؛ الإقناع 053/7 .. 

(1) فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد» ص 715 ؛ انظر : قضايا اللهو والترفيه » ص/71/1 . 

(0) قضايا اللهو والترفيه » ص 6/” . 


اللعب إذا لم يتضمن ضررًا ولا شغل عن فرض فالأصل إباحته رضن 


مستتنبات من القاعدك : 


إذا كان الضرر يسيراً فإنه يعفى عنه» كالضرر الحاصل على البدن في 
المصارعة» أو الضرر الحاصل على نفس الخاسر بانكساره وخضوع نفسه. 
فإنه ضرر يسير يتسامح فيه بالنظر إلى المصالح المترتبة على حصول اللعب 
من تقوية البدن» وشحذ ا همم» والترويح عن النفس ونحو ذلك » ولأن 
هذا الأمر لا يخلو منه نوع من أنواع اللعب غالبا » فيتسامح فيه . والله 


أعلم. 


الفصل الثاني 


الضوابط الفقهية 


المبحث الأول 


الضوابط الفقهية 


في كتاب القضاء 


خرن 


القواعد والضوايط الفقهية 
لايحكم الحاكم بعلمه " 

التعريف بالضابط : 

هذا الضابط مبنى على أصل من أصول الشريعة » وقاعدة من 
قواعدهء ألا وهو سد الذرائع ؛ لأن القاضي بشر غير معصوم » فقد يحمله 
الموى أو المصلحة على ادعاء العلم ب) لا يعلم» أو بخلاف ما يعلم » فمنع 

ولئن كان العمل با دل عليه الضابط يترتب عليه بعض المفاسد » من 
تفويت الحق على بعض الناس إلا أن المفاسد المترتبة على القول بجواز 
الحكم بالعلم أعظم وأشد » ومن المقرر في قواعد الشريعة أنه (إذا تعارض 
مفسدتان روعي أعظمههما ضرراً بارتكاب أخفهم) " » ثم إن القاضي العالم 

والزاد بعلم العامي لحي ا جا ادي 
يراد الحكم فيها . 

والمقصود بهذا الضابط : أن القاضى إذا كان يعْلم الحق قبل المجلس » 


(1) المغني » 7*١ /١5‏ وانظر الضابط مع اخستلاف فيه : أدب القاضي» ابن القاص ١41/١٠‏ ؛ 
قواعد الأحكام» ؟7//"؛ الفروق » القرافي» 4/ 54 ؛الاعتناء» 1١54/7‏ ؛القواعدء 
الحصني » /7١‏ 46 ؛ الأشباه والنظائر » ابن نجيم » ص”577 ؛ قاعدة سد الذرائع »ص 5*8 ؛ 
القواعد والضوابط » الحريري ص5١١‏ . 

)١(‏ الأشباه والنظائرء السيوطي » ص178 ؛ إيضاح المسالك .ص 185 ؛ الأشباه والنظائر ابن 
نجيم » ص98 ؛ محلة الأحكام العدلية ٠م58‏ . 

(7) العرف والعادة » أيو سنة »ص ٠ ١594‏ 


لا يحكم الحاكم بعلمه فر 


ثم ترافع إليه الخصمان فلا يجوز له أن يقضي بينهم| بناء على ما يعلمه من 
حالما . 
شرح الضابطٌ : 


بين ابن قدامة ‏ رحمه الله خلاف أهل العلم في هذا الضابط » 
واختلاف الرواية عن الإمام أحمد فيه . 


فظاهر المذهب هو ما دل عليه الضابط » من أن الحاكم لا يحكم بعلمه 
مما رآه أو سمعه في غير مجلسه » سواء أكان ذلك في حد أو غيره » وسواء 
علمه قبل الولاية أو بعدها . | 

والرواية الثانية : يجوز له ذلك سواء أكان في جد أو غيره " . 

وعنه رواية ثالثة : يجوز في غير الحد " . 


ورجح ابن قدامة ‏ رحمه الله الرواية الأولى وهى المذهب » واستدل 
لما وأجاب على أدلة المخالفين . 


ولاشك أن العمل بهذا الضابط أصون للحقوق » وأحفظ للذمم 


( ١)المغني‏ » 15/١1؛‏ وانظر : أدب القاضي » ابن القاص 147/١٠‏ ؛ الإشراف » القاضي عبد 
الوهاب » 451/7 ؛المحللى » 577/4 ؛بداية المجتهد . ص7/177 ؛ أدب القضاء » السروجي » 
ص ١١١‏ ؛ الطرق الحكمية . ص5١‏ ؛ الإعلام» ابن الملقن» :”١/٠١‏ نيل الأوطارء 
"٠٠ 4‏ ؛حسن الفهم لمسألة القضاء بالعلم » الحسني » ص١‏ وما بعدها ؛ القضاء ونظامه ؛ 
الحميضى » ص658 . 

(1) المغني . 11/14 ؛ الشرح الكبير » 74/ 475 لكن قال ابن أبى موسى في الإرشادء ص 491 : 
"ولا خلاف عنه : أنه لا يحكم بعلمه في الحدود " . 

( ") الطرق الحكمية .ص7١‏ ؛ الفروع 514/7٠‏ ؛الإنصاف 2 155/78 . 


كرون 


القواعد والضوابط الفقهية 
والعهود ء وأسلم للقضاة والشهود خصوصاً في هذا الزمن . 

ولأجل هذا قال بعض المتأخرين من أصحاب بعض ال مذاهب القائلة 
بالجواز قالوا بالمنع في هذه الأزمنة المتأخرة بسبب ضعف كثير من الذمم , 
وفساد كثير من الناس والأمم . ” 


ظ 75 


القول بعدم جواز حكم الحاكم بعلمه لا يعني جواز الحكم بضد ما 
يعلمه» بل الواجب التوقف » ويحرم عليه أن يحكم بخلاف ما يعلمه ؛ لأنه 
حكم بالباطل » وقد حكى النووي الإجماع على أن الحاكم لا يقضي على 


2 


خلاف علمه وإن شهد به عدول كثيرون ‏ . 

فإن التبس الأمر عليه أمر بالصلح» ويحرم ولا يصح أن يحكم قبل 
البيان لأنه حكم بالجهل. ظ 

والخلاصة : 

أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه بل ولا يصح ” ؛لما في ذلك من 
التهمة وعملاً بالأدلة الواردة في ذلك إلا ما استثنى ما يأتي . 

أدلة الضابط: ظ 


-١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله يي قال : « إنما أنا بشر 


. 179/1 الأشباه والنظائر» ابن نجيم » ص7715 ؛ درر الحكام » 5/ 84: ؛ المدخل » الزرقاء‎ )١( 

(؟) انظر : أدب القاضي » ابن القاص . ١41 /١‏ ؛ قواغد الأحكام » 7/١/!؛‏ الفروع 414/1 ؛ 
معونة أولي النهى 89/1١١»‏ ؛ كشاف القناع 7726/1 . 

( ") فتاوى الإمام النووي (المسائل المتثورة) » ص7١‏ : 


( 5) التنقيح » ص8 4*٠‏ : 


لا يحكم الحاكم بعلمه يخرضن 


وإنكم تختصمون إَِّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فأقضى على نحو ما أسمع »فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه 
فإنا أقطع له قطعة من النار »' . 

1- عن القاسم بن محمد قال قال عبد الله بن شداد وذكر المتلاعنان عند 
ابن عباس» فقال ابن شداد : أهما اللذان قال النبي يك : لو كنت راجماً 


لشف 


أحداً بغير بيئة لرحمتها ؟ فقال ابن عباس : لاء تلك امرأة أعلنت ' : 

. أن النبي يي لم يحكم في المنافقين بعلمه‎ ١ 

5- روي عن أبي بكر الصديق 5ه قال:لو رأيت حداً على رجل لم أحده 
حتى تقوم البينة . ْ 

- قول عمر بن الخطاب # لعبد الرحمن بن عوف # : لو رأيت رجلا 
على حد -زناً أو سرقة_ وأنت أمير» فقال : شهادتّك شهادةٌ رجل من 
المسلمين » قال : صدقت * 


(1)رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام ؛ باب موعظة الإمام للخصوم. رقم 59١ا؛‏ 
ومسلم في صحيحه » كتاب الأقضية » باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن » رقم 1417 » 
واللفظ للبخاري ٠‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الطلاق ؛ باب قول النبي 6 : لو كنت راجماً بغير بينة » 
رقم 59١‏ » ومسلم في صحيحه » كتاب اللعان » رقم ١7"7/5؛‏ واللفظ له ٠‏ 

( ”)انظر : المحلى:» 77/4 » السئن الكبرى » البيهقي » كتاب آداب القاضي » باب من قال ليس 
للقاضي أن يقضي بعلمه » ١55 /٠١‏ ؟ تلخيص الحبير» 191//5.. 

(5) البخاري في صحيحه » كتاب الأحكام » باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء ؛ أو 
قبل قبل ذلك للخصم ؛ مصنف ابن عبدالرزاق » كتاب الشهادات ». باب ششهادة الإمام؛ رقم 
17 ؟؛8 ٠885!المحلى‏ ..4/ 4777 ..السئن الكبرى »ء البيهقي » كتاب آداب القاضي؛ باب 
من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه » ١55/٠١‏ . 


رضن 


القواعد والضوابط الفقهية 
آك- روى عن عمر 5ه أنه تداعى عنده رجلان , فقال له أحدهما : أنت 
شاهدي » فقال : إن 8 مضا شئت شهدت ولم أحكم . أو أحكم ولاأشهد . 


7 من المعنى "” 
أ- أن حكم الحاكم بعلمه يفضي إلى تهمته وسوء الظن به » والمسلم 
مأمور بدرء التهمة عن نفسه . 


الجور والحكم بالباطل فمنع من ذلك حسما للمادة . 


وهذه الأدلة.وإن حملها بعض أهل العلم على:غير ما استدل بها له هنا 
إلا أن لابن القيم ‏ رحمه الله كلام يدفع هذا كله » حيث قال : 

«لو كان الحق هو حكم الحاكم نعلمه لوجب منع قضاة الزمان من 
ذلك ...وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس 
ومعاوية : المنع من ذلك » ولا يعرف لهم في الصحابة تخالف .....وهذا من 
كيال فقه الصحابة و فإنهم أفقه الأمة , وأغلمهم بمقاصد الشرع وحكمه؛ 
فإن التهمة مؤثرة في باب الششهادات والأقضية ...2 


.27ا/4.ءىلحملا)١(‎ 

(؟) المغني » 77/15 ؟ صحيح البخاري » كتاب الأحكام » باب الشهادة تكون عند الحاكم ...؛ 
بداية المجتهد .» ص776 ؛ الفروق » القراني, 5/ 15 ؛ الطرق الحكميةء ص97١‏ ؛ نيل 
الأوطار» 8/ 7949؟ دزر الحكام» 5 ؛.قاعدة سد الذرائع ؛ ص١١‏ 4 . 

(*) الطرق الحكمية ء ص ١494‏ وانظر : الأشباه.والنظائر» أبن نيم ؛ ص؟157 ؛ درر الحكام . 
5/5 . وإذا كان ابن القيم رجه الله :وهو اموق ينه 1اه غول هذا عن قعياة زمات 
فكيف به لو رأى قضاة هذا الزمان » فالله المستعان. ش 


يفل 


لا يحكم الحاكم بعلمه 
فووم على الضابط : 


-١‏ لو رأى الحاكم وحده رجلا يزني أو يسرق ء لم يجز له إقامة الحد 
عليه؛ لأن الحاكم لايحكم بعلمه . 

؟- إذا حضر عند الحاكم رجلان » فأقر أحدهما أن الآخر وكله » ثم غاب 
الموكّل وحضر الوكيل فقدم خصياً لموكله » وقال : أنا وكيل فلان ؛ 
فأنكر الخصم كونه وكيلاً فلا تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته '. 

د ا و ال ان 
فلا يلزم المرفوع إليه تنفيذه » بل يحرم عند بعضهم . 

85- لو سمع الحاكم في. غير مجلسه رجلاً يطلق زوجته لم يجز له الحكم 
بالتفريق بينها . 0 

6- ينبغي للقاضي إذا رأى أو سمع في غير مجلسه ما يصدر من 
المتخاصمين أن يشهد عليه لئلا يجحد أحدهما ما أقر به ” 


. 187/155٠ ؛الإنصاف‎ 3977/17 ٠ ينغملا)١(‎ 

(؟) المعني /٠/ ١‏ ؛ كشاف القناع . / 544 وذلك لأن إقراره بالوكالة توكيل وليس إقراراً لأنه 
لم يظهر حقاً عليه . 

(*) الفروع 497/5٠‏ ؛ كشاف القناع ‏ 1594/5 . 

( 5) انظر : الطرق الحكمية .» ص98١ ٠‏ 

(6) المغني » 14/15 حيث ذكر ابن قدامة رمه الله ذلك فيها يسمعه الحاكم في يجلسه مع كون 
الحاكم يحكم بعلمه فيما يسمعه في مجلسه فغير يجلسه من باب أولى» بل لا يصح حكمه بم| يعلمه 
في هذه الحالة»وانظر : مطالب أولي النهى 2 509/7 . 


572 


القواعد والضوابط الفقهية 
مستثتنبات من الضابط : 

-١‏ النبى يك له أن يقضى بعلمه متى شاء » وهذا من خصائصه وك ؛ لأن 
الله عصمه » فلا يجوز عليه خطأ يقر عليه " مع أنه كَل في تشريعه 

1 يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في عدالة الشهود أو جرحهم بلا 
خلاف؛ لأنه إذا لم يفعل احتاج المزكي إلى مزك وهكذا فيتسلسل " . 

0-8 يجوز للحاكم أن يحكم ببينة أو إقرار حصلا في مجلس حكمه وإن م 
يسمعه غيره لئلا تضيع الحقوق " . 0 

- يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه إذا استفاض الخبر » كما لو ادعى المودّع 
التلف بسبب ظاهر كحريق ونحوه » وعلمه القاضى جاز له قبول 
قول المودّع بيمينه » وم يكلفه بينة تشهد بالسبك " . 


. 717 /6 » كشاف القناع » 0/ 75 ؛ مطالب أولي النهى‎ )١( 

) ؟) المغني » 7/15 ؛ الفروقء القراني » 5/ 5 4 ؛الفروع: 514/17 ؛الأشباه والنظائرء السيوطي »؛ 
ص 48/ . ْ 

(*) المغني » 7/١4‏ ؛ الإنصاف »77/78 ؛ شرح المنتهى » 014/7 . 

( 5) انظر : الطرق الحكمية »ص ٠١7‏ ؛ كشاف القناع » 5/ ١74‏ ؛ شرح المنتهى » 619/7 . 


حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته 4 الباطن 5١‏ 


حكم الحاكم لا يزيل الشيء 
عن صفته في الباطن " 
هذا الضابط إحدى الضوابط الفقهية المختلف فيها بين أهل العلم»ء 
وهى دالة على أن الحاكم إذا قضى_ ني الأمر » فإن قضاءه وحكمه يكون 
ملزماً من حيث الظاهر ؛ لأنه يبني حكمه عليه » فإن كانت البينة التي قام 
الحكم عليها كاذبة » فإن حكمه لا يحيل الشيء عن صفته في باطن الأمرء 
فلا يكون حكمه ملا لحرام » ولا محرماً لحلال ‏ لكبن يلزم الناس العمل 
بحكم الحاكم في الظاهر؛ لأنه الحق الذي علمه » وأن يراعوا الحق الذي 
علموه في الباطن . ْ 
شرح الضابط : 
أجمع العلماء على أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء ء عن صفته في الباطن 
والاتراه امت ناير حك بتر زمارل لسرم جلا عل مسن بلحم 


)١(‏ المغني » /١5‏ ” ومهذا اللفظ أورده ابن قدامة ‏ رحمه الله -في المغني لكن من دون تقييد في 
الباطن وأورده في المقنع » ص”777 وورد الضابط بهذا القيد في : إعلام الموقعين» 781/5 ؛ 
الفروع » ”/ ؛كشاف القناع 7/5 308. 
وانظر أيضاً : قواعد الأحكام » 7/ 87 ؛ الأشباه والنظائر» ابن السبكي 4١7/١ ٠»‏ ؛المنشورء 
5 إيضاح المسالك » ص؟17؛ الفوائد الزينية . ص١‏ ؛ شرح المنهج المنتتخب؛ 
0 القواعد والضوابط . الحريري » ص”237 ؛ القواعد الفقهية, الإدريسي ص 584 ؛ 
القواغنن والضوابط النقهية غيد الوطاف كد اليد عن 142+ مرسوغة التواعتد» 
الندوي» 118/7 . ظ 


حفن 


القواعد والضوابط الفقهية 
حقيقة الأمر وباطنه 0 
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيما عدا ذلك ” فروي عنه 


م 


روايات : 

الأولى : أن حكم الحاكم لا يزيل الشىء عن صفته في الباطن مطلقاً. 
فيشمل الأموال وغيرها. وهذا هو المذهب » وعليه جماهير الأصحاب » 
وهو ما جرت عليه القاعدة . 

الثانية : أن حكمه يزيل الشىء عن صفته في العقود والفسوخ 

الثالثة : أن حكمه يزيل الشىء عن صفته في مختلف فيه قبل الحكم . 

ورجح ابن قدامة ‏ رحمه الله - الرواية الأولى » واستدل لها وقعد عليها 
القاعدة» وهو مذهب جمهور أهل العلم » وهو مادلت عليه الأدلة 
الصحيحة . 

قال النووي ‏ رحمه الله : 

١(مذهب‏ مالك والشافعي.وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء 
الباطن » ولا يحل حراماً ..فإذا شهد شاهد زور لإنسان بال فحكم به 


. 17/1 » الإجماع . ابن المنذر » ص55 ؛ بداية المجتهد » ؟/ 1/79 ؛ تبصرة الحكام‎ )١( 

. ؛أمختصر_اختلاف العلماء‎ 777/١5 ٠» انظر خلاف الإمام أحمد وغيره من الأئمة في : المغني‎ )١( 
5لا" ؛ الإشراف » القاضي عبد الوهاب » 7/ 457 ؛ بداية المجتهد » 7/ 7/59 ؛ رسائل ابن‎ /8 
6 ٠ نجيم الاقتصادية (المسماة الرسائل الزينية في مذهب الحنفية) » ص ؟‎ 

(") المغني » /١4‏ ا" ؛ الشرح الكبير » 555/74 ؛ الفروع /”5٠‏ الإنصاف ٠.‏ 055/758. 


حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته ل الباطن 5 


الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال» . 
وإذا كانت المسألة المحكوم فيها من المسائل الاجتهادية » وكان 
يعمل المجتهد باجتهاده أم بحكم الحاكم ؟ الأصح في المذهب الحنبلي أنه 
يعمل بالحكم الذي حكم به الحاكم ظاهراً وباطنا ” 
وإذا حكم الحاكم بحكم في الظاهر»قكان حكمه على خلاف 
الباطن» فلا يخلو: 
إما إن يعلم ذلك » أو لا يعلمه . 
فإن كان يعلم ذلك لكن حكم بخلاف الباطن لثبوت البينة » فالكلام 
فيه مندرج تحت الكلام على قاعدة (لا يحكم الحاكم بعلمه) , وما قيل فيها 
من عدم جواز حكمه بخلاف مايعلمة " . 
وإن لم يكن يعلم , ولح باب اا عستي »ولا 
يسمى خطأ ؛لأنه فعل ما كُلّْف به شرعاً من البحث والنظر والعمل 
بالبينات » فإذا أخطأ فهو خير مؤاخذ بذلك ؛ لأنه أن ما أمر به شرعاً . 
والإثم على البينة الكاذية . 


أما إذا حكم في مسألة اجتهادية وكان حكمه على خلاف الحق » فهو 
مخطئ في اجتهاده » مأجور عليه ؛ لأن الحق واحد لا يتعدد فمن أصابه فهو 


.17/-3/17 صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
. 2786 /١١ » الإنصاف .58/78 » معونة أولي النهى‎ )١( 


0(" انظر ص 


يل 


يحق » ومن لم يصبه فهو مخطوى "" 
آدلة الضابط : 


القواعد والضوابط الفقهية 


-١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله و : « إنها أنا بشر- 
وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بحق أخيه 
شيئاً فلا يأخذه»فإن) أقطع له قطعة من النار ) "” 
هذا حديث صريح في الدلالة على أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء 
عن صفته ؛ لأن الحاكم إنم) كلف الحكم بالظاهر ‏ ورب كان حكمه 
على خلاف الباطنْ لقيام البينة بذلك» فإذا كان كذلك:م يحل 
للمحكوم له أن يستحل الباطل » أو يحرم الحلا . 

1 -- عن أبى أمامة "#5 أن رسول الله يه قال : « من اقتطع حق امرئ 
مسلم يبميته فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة » فقال له 
رجل وأو كاف كا يعر با رسعو #47 كال : وإن قضيب من 
أراك » " 


» ؛سيل السلام‎ 74/٠١.» ؛ الإعلام » ابن الملقن‎ 5/١76 انظر : صحيح مسلم بشرح التووي‎ )١( 
.,64 

. 7310 تقدم تخريجه ص‎ )1١( 

(*) الإشراف . القاضي عبد الوهاب'» 447/5+صجيح مشلم بشررْح القوؤئ 8/176 وأنظر :فتح 
الباري ‏ ابن حجرء "717/1 ؛ الإعلام » ابن الملقن » /٠١‏ 77:؛ سبل السلام » 5/ 518 . 

(5)هو : أبو أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري ا حارثي » هذا : هو المشهور في اسمه ؛ روى عن النني 36 
أحاديث . منها عند مسلم وأصُحاب السْنن . ْ 
انظر : شرح صحيح مسلم ؛ النووي» 7/ 178 ؛ الإصابة » 4/4 . 

(0) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإان ‏ باب وعيد من اقتطع حق بسلم بيسين فاجرة باشاره 
رقم 507. 


ا 


حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته ل الباطن 


دل هذا الحديث على أن الحاكم إذا قضى بحكم بناء على البينة الدالة 
على ذلك فإن حكمه لا يحل المال للمحكوم به إذا كان كاذباً في بيته» 
ولو كان المال شيا يسور . 


- عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى 

أخه سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زَمْعة منى فاقبضه. قالت : ذ 
يه سعد بن أبي وقاص أن ابن وك مني فاق 

كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي » قد عهد 
اا رام م د و ا 
ل د ماهوا لجر نال لتو يت رس رج 
النبي وى :جحي ييا سرد الاراق بر سرهم يت نا ره 
حتى لقي الله ».. . ْ 


. 78/7 » صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(1) هو : عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود القرشي العامري » أسلم يوم الفتح ‏ كان 
شريفاً سيداً من سادات الصحابة » وهو أخو سودة أم المؤمنين رضي الله عنها . 
انظر : الاستيعاب » ؟/ 414 ؛ الإصابة» ؟/ 456 . ش 

(9) هي :ميرد بشت رفعة ناقيس بن عل قم القركية العامرية آم موتك اتزوسنها الننى 6 
جا بعد ير لي والكر بار اا ا ا 
عنهاء وقد جعلت يومها لعائشة رضي الله عنها لما خشيت خشيت أن رسول الله 45 يطلقها؛ توفيت في 
آخر خلافة عمر بن الخطاب #ه. وقيل بعد ذلك . ١‏ 
انظر : الاستيعاب » 72109//4؛ سير أعلام النبلاء» 7/ 576 ؛ الإصابة » 4/ 770 . 

(5) رواه البخاري في صحيحه » كتاب البيوع »باب تفسير المشبّهات » رقم 70517 ؛ ومسلم في 
صحيحه . كتاب الرضاع » باب الولد للفراش وتوقي الشبهات . رقم 5517 واللفظ 
للبخاري . 


دمن 
قال النووي ‏ رحمه الله : 


« وفي هذا الحديث : أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن » فإذا 
حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له . 
وموضع الدلالة : أنه يخ حكم به لعبد بن رَّمْعة وأنه أخ له ولسودة» 
واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة » فلو كان الحكم يحيل الباطل لما 
أمرها بالاحتجاب ء والله أعلم» ” 
فروع على الضابط : 


-١‏ من رأى هلال شهر رمضان وحده؛ وردت شهادته لزمه الصوم ء 
وجميع أحكام الشهر . 

١‏ من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة فإنها لا تحل لهء ويلزمها حكم 

ذلك في الظاهر » وعليها أن تمتنع ما أمكنها , فإن أكرهها فالإثم عليه 


م 


دونها 
0-8 لو حكم الحاكم بطلاق المرأة ثلاثاء بشهود زور فهي زوجته باطنآً . 
لكن يكره اجتماعههما ظاهراً » خوفاً من مكروه ينالهما ؛ لأن في ذلك 


طعناً على الحاكم ‏ . 
5 - لو حكم الحاكم بطلاق المرأة ؟ ثأء بشهود زورء يجز تكاحها من 


القواعد والضوايط الفقهية 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي » 5/٠١‏ وانظر : الإعلام » ابن الملقن ٠‏ // /ال49 . 
(5) المغني » 414/4 ؛ الروض المريع .ص177. ' 

(”) المغني » 78/١5‏ ؛ الفروع 1391/5٠‏ . 

(4) الفروع 441/5 ؟ كشاف القناع 08/7 . 


حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته 4 الياطن ا 7 


غير زوجها ممن يعلم الحال ؛ لأنها باقية في عصمة الأول . 

ه- مَنْ قال لزوجته : أنت طالق » طلقت حكياً » ويُدّين فيا بينه وبين الله 
تعالى » إذا ادعى أنه أراد من وَثاق " . 

1- الزنديق يحكم الحاكم بكفره وقتله ولو تاب ؛ لأن توبته لا تقبل في 
الدنيا (في الظاهر) , وأما في الآخرة » فمن صدق منهم في توبته قبلت 


يس اغرف 


باطنا 


» مَنْ قال لزوجته : لا قربتك » أو لا أصبتك أو لا أتيتك ونحو ذلك‎ -٠ 
وقع الإيلاء منه حك ويُديّن لو ادعى أنه أراد غير الوط"‎ 
: مستتنيات من الضابط‎ 

-١‏ إذا حكم الحاكم بنكاح امرأة لرجل ببينة زور » فلا يصح نكاحها من 

غيره » مع خخلوها من النكاح حقيقة على ما رجحه ابن قدامة ‏ رحمه 
الله وقال في تعليل ذلك : 
« أن هذا يفضي إلى الجمع بن الوطء للمرأة من اثنين» أحدهما يطؤها 
بحكم الظاهر » والآخر بحكم الباطن » وهذا فساد فلا يشرع , ولأنها 
منكوحة لهذا الذي قامت له البينة في قول بعض الأئمة» فلم يجز 
تزويجها لغيره» ". 


. 704/5  عانقلا ؛ كشاف‎ 54١/7٠ الفروع‎ )١( 

.196 الإقناع » "476/7 ؛ الروض المربع »ء ص‎ )١( 

( *) الإقناع » 7/4 وانظر : المغني'» 7719/17 . 

( 5) المغني ٠‏ ١١0//1؟‏ ؛ الإقناع » / ..017٠١‏ 

(0) المغني . 278/١5‏ ومثله في الشرح الكبير » 78/ ,56٠‏ والمذهب صحة التكاح لخلوها منه 
حقيقة » انظر : معونة أولي النهى » ١57./1؛‏ ؛ كشاف القناع »704/1 . 


الدن 


القواعد والضوابط الفقهية 

د إذا تلفظ الزوج بلفظ الإيلاء الصريح . وقع منه ظاهراً وباطناً جميعاً » 
فلا يدين ولا يقبل له فيه تأويل ؛ لأنها صريحة لا تحتمل غير الإيلاء 
لو ادعى أنه أراد غيره 0 

مَنْ حكم لمجتهد أو عليه بها يخالف اجتهاده » عمل المجتهد بالحكم 
ظاهراً وباطناً في الأصح » ولا يعمل باجتهاده ؛ لأن حكم الحاكم 


نففق 


يرفع النلاف 


(١)المغني ١1/1١‏ ؛الإقناع» "/ 61١‏ . 
(؟) الفروع 64٠/5٠‏ ؟ الإنصاف 5 558/378 ؛ كشاف القناع 2 7/ 7804 قال في المسودة : " فعللى 
هذا يحل له أخذ ما كان حراماً في نظره» ويحرم عليه المباح عنده ؛ هذا أشهر الوجهين 
لأصحابنا " ص77 وانظر الكلام على المسألة أيضاً في : الأشباه والنظائر» ابن السبكي » 

0 والأشباه والنظائر » السبيوطي » ص١7‏ ؛ قاعدة (الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد) ‏ 
ص ١44‏ من هذا البحث . 


5214 


على القاضي العدل بين الخصمين بل حكل شيء 


على القاضي العدل بين 
4 ن في كل شي ء " 


هذا الضابط مظهر من مظاهر العدل والإنصاف قُْ الإسلام 2 
وتحقيق مبدأ المساواة بين الخلق» فلا فرق بين غني وفقير » ولا سيد ومسودء 
فكلهم في مجلس القضاء سواء . 

ولئن كان القاضي منهياً عن الميل إلى الشريف والغنى ونحوهم » فهو 


منهي أيضاً عن اميل إلى خصومهم ( إن يكُنْ عََا أو قَقِيرا اله أؤى يا قلا 
2 ل 


بير ”. 


قال ابن العربي ‏ رحمه الله - ا :لا تميلوا بالهوى مع الفقير 
لضعفه . ولا على الغنى لاستغنائه » وكونوا مع الحق » فالله الذي أغنى هذاء 
وأفقر هذاء أولى بالفقير أن يغنيه بفضله با حق لا بالهوى والباطل ء والله 
أولى بالغنى أن يأخذ ما في يده بالعذل والخق لا .بالتخامل عليه » فإنما جعل 
ااانه الل وَالقول غبار يليد مو السك :زومر انا لما عدن هد 


)١(‏ المغني » /١4‏ ؛ الموسوعة الفقهية » /١١‏ 507 وانظر : الأحكام السلطانية » الماوردي ؛ 
ص19 ؛ قواعد الأحكامء ٠١7/١‏ ؛ القوانين الفقهية » ص ”717 ؛ النظائر » الصنهاجي ء 
ص1١‏ ؛ مجلة الأحكام العدلية ع 1744م ؛السلطة القضائية ونظام القضاء. نصر ؤاصل» 
ص ١40‏ ؛ قاعدة سد الذرائع » ص 5 ٠‏ 5 ؛ القواعد والضوابط , الحريري » ص76 . 

(؟)التنساء : ه6"١‏ . 


موه 


القواعد والضوابط الفقهية 


معنى الضابط: 

معنى العدل : 

لغة : العدل : ضد الجور» والتعادل : التساوي” 

وعَدَّل الشيء تعديلاً : سواه وعدل فلاناً بفلان : سوى بينهما" . 
واصطلاحاً : هو بمعناه اللغوي المشتمل على معنيين " 

الأول : العدل بمعنى المساواة : 


فيجب على الحاكم أن يسوي بين المدعيين في المجلس والخطاب وغير 
ذلك . 

ومبذا المعنى وردت القاعدة في سياق كلام ابن قدامة رحمه الله - 
ويسوي الحاكم أيضاً بين الخصمين في البينات والظنون » فيجعل القول 
قول كل مدعى عليه فع ني يمينه» ويجعل الحق لمن كانت العين بيده مع يمينه؛ 
إذا لم يكن للمدعي بينة ونحو ذلك . 

الثاني : العدل ضد الجور : 


تج هل الاقم ان ركو بك اقل العا نيديلا دن 


. 411/0 » وانظر : الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 574 /١ أحكام القرآن»‎ )١( 

( ؟) المصباح المنير» ص ؛القاموس المحيط » ص 17١‏ ؛ العدل . 

() المفردات » ص70" ؟ المغرب ؛ 7/ 45 ؛ الكليات الفقهية » ص ١6١‏ وانظر المصدر نفسه . 

(5) درر الحكام» 5/ 5454 وانظر :قزاعد الأحكام.:١/‏ :265/70 ؛ معجم لغة الفقهاء. 
ص 73/5 ٠‏ 


على القاضي العدل بين الخصمين + كل شيء 50١‏ 


الظلم والجور . 
ولا يراد هنا المعنى الأول ؛ لأنه إن أريد دوماً التسوية صار الحكم 
والآخر مظلوماً » فلا يجوز التسوية بينهما في الحكم حينئظذٍ. 


كنسبسه: 


نكية 


العدل بين الخصمين يكون في الأمور الظاهرة قولاً كانت أو فعلاً» 
أما الأمور الباطنة » مما هي:من أعمال القلب »كأن يميدل-قلبه إلى أحدهما 
ومبوى أن يكون الحق معه » فهذا ثما يعفى عنه لأنه ما لا يمكن التحرز منه) 
بايوار «للتولى حكية بان عملة جل ا مور أو المييل لأحدهما على 


00 5 


الآخر . 
وقد كان النبي يخ وهو أعدل الخلق يقسم بين نسائه ويقول :« اللهم 
هذه قسمتي فيا أملك فلا تلمني فيا تملك ولا أملك»" 
أدلة الضابط.: 2 

١‏ - قولهتعالى : (إِنَاللهيَأْمُرْكُمْ أَنْمُوّدُوا الأمَاناتٍ إِلَ أَهْلِهَا وَإذَا 
حَكَمْتَمْ َي يْنَالثاس أن تحكُمُوا لعل إن لله نِعِا يَعِظَكُمْ به إِنْ الله 


. 554/4 » ؛ فقه السنة » السيذ سابق‎ 1١7 /١  ماكحألا انظر : قواعد‎ )١( 

(7) رواه الترمذي في سئنه » كتاب النكاح » باب ما جاء في التسوية بين الضرائر » رقم 6٠ ٠‏ ؛وأبو 
داود في سننه » كتاب النكاح ء ياب في القسبم بين النبباء » رقم ع ين 
الل ل ا ش 


5١0 ١ 


القواعد والضوابط الفقهية 


الف 


كان تويها تعر 4 + 


5 0 ا جا الذي آمو ونوا ا له شهَابأفيض طول 
يْرِمَنَكُمْ شَنَآن قو َم عَلَ ألا نوا انوا مُوَ كرب لِتَوَى واو 

00000 
قال ابن عباس #:: « هو في المنصمين يجلسان بين يدي القاضي 
فيكون لي القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر »" والله َك ينهى 
عن اتباع الحوى والميل إلى أحد الخصمين . 

*- قوله تعالى : ( إِنَّالله يَأمرٌ رُيِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ)» ‏ . 

6ت اقول جل شان : ( وَأَمْتٌ 0 

ه- قوله جل شأنه : ( يا أيهَا الّذِينَ 1 رار ال 
لوكو لمكم أو الايد افر بين إن بَكُنْ غَيا أو فَقيرنَا 

َو ينا فلا تتبعُو مُوا المْوّى أَنْ 3 0 


4 


كَانَيَ) ساون بير . 
- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي يل قال : 9 من ابتلى بالقضاء بين 


لخنم 


3 3 


)١(‏ النساء : 68 » قال القرطبي ‏ رحمه الله : " هذه الآية من أمهات الأحكام؛ وتضمنت جميع 
الدين والشرع" الجامع لأحكام القرآن.5/ 5580 ٠‏ 

( ؟ )المائدة :م 

(؟) المحرر الوجيز ١77/7 ٠‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن , 5/ 415 ؛ وانظر : تفسير القرآن العظيم ؛ 
ابن كثير» /١‏ 57 . 

4١: )التحل‎ ( 

,١6 (6)الشورى:‎ 

. ١م:‎ ءاسنلا)١(‎ 


على القاضي العدل بين الخصمين ب كل شيء ران 


الناس فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه ولا يرفع 
صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخره " 

/ا- عن على #ه : أن رسو الله يِِ قال:«ياعلى إذا جلس إليك 
الأول؛ فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء » ". 


4- عن عبد الله بن الزبير # قال : ١‏ قضى- رسول الله ولِ أن الخصمين 
يقعدان بين يدي الحاكم» 7 


4- كتاب عمر بن الخطاب ‏ إلى أبي موسى الأشعري » وفيه : ١‏ آس 
بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك .حتى لا يطمع شريف في 
حيفك » ولا ييأسن ضعيف من عدلك» ” 


ب الإجام: 
فقد أجمع العلماء على أنه يجب على الحاكم أن يسوي بين الخصمين في 


» 0ه الستن الكبرى‎ 11٠ ٠ سنن الدارقطني . كتاب الأقضية والأحكامء رقم‎ )١( 
البيهقي » كتاب آداب القاضي . باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه .. مق‎ 
. تلخيص الحبير » 5/ *17 ؛ إرواء الغليل» 8/ 714 وقال : ضعيف‎ 

(1) رواه أبو داود في سننه » كتاب الأقضية , باب كيف القضاء » رقم 770417» وقال في الإرواء 4/ 
: صحيح . 

(*) رواه أبو داود في سننه » كتاب الأقضية . باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي » رقم 
8" ؛ تلخيص الخحبير» 1917/5 . 

(4) سنن الدراقطني ٠‏ كتاب عمر ف#ه إلى أبي موسى الأشعري » رقم 010 ٠١5/5‏ ؛ السنن الكبرى 
؛ البيهقي » كتاب آداب القاضي؛ باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهم| ...» 
٠‏ ؟إرواء الغليل» 4١/4‏ ؟» وقال صخيح . 


ه 7 


مجلس القضاء” 

-١‏ المعقول: 
وقد بينه ابن قدامة ‏ رحمه الله بقوله : 
« الحاكم إذا ميز أحد النصمين على الآخر حصر-» وانكسر قبله , 
وربا ل تقم حجته» فأدى ذلك إلى ظلمه » ” 
فروع على الضابط: 

” يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في الدخول عليه‎ -١ 

؟١-‏ لايجوز للقاضي أ أذ عدل اخ تمدن قن ينع والأخر هن قله 
أو أن يرفع أحدهما على الآخرء بل يسوي بينها في المجلس” . 

#_- إذا دخل الخصمان على القاضي فلا يجوز له أن يقوم لأحدهما دون 
الآخر . 

- يجب على القاضي أن يسوي بين الخضنمين في:اللحظ واللفظ , فلا 
يرفع صوته على أحدهما مالا يرفعه على الآخر " 


6- لايلقن القاضى أحد الخصمين حجته أو يُسَارٌ أحدهما أو يضيفه دون 


القواعد والضوابط الفقهية 


(١)المغني» /١5‏ 5 ؛ بداية المجتهد » ص /ا/ا/ ؛ الموسوعة الفقهية » »اكرلاه”. 

(؟) المغني » /١5‏ 4 وانظر:قواعد الأجكام» ١/١‏ اي ٠١‏ ؛شرح المنتهى » 
/ 94 درر الحكام, 5/ 046 . 

(*) المغني » /١5‏ 7 ليل الطالب » ص 547 ؛ أخصر المختصرات » ص53 . 

( 5) المغني . 17/15 ؛ التذكرة » ابن عقيل» ص87 ؛ قواعد الأحكام » ؟/ ٠9‏ . 

( 6)المغنى /١5‏ 57 ؛ معونة أولي النهى » 770/١١‏ . 

(5) المغني 47/15 ؛ الجامع الصغير » أبو يعلى »ص71 ؛ القوانين الفقهية » ص 541 . 


هن؟ 
الآخر . 

لا يلقن القاضي أحدهما ما فيه ضرر على خصمه » كما لو أراد أحدهما 
الإقرار فيلقنه الإنكار أو اليمين فيلقنه التكول » ونحو ذلك مما فيه 
إضرار بخصمه ”" 

لايقول الحاكم لأحدهما تكلم ؛ لأن في ذلك تفضيلاً له وتركاً 
للإنصافء لكنه يدعهما حتى يبدأ أحدهماء أو يقول أيكما المدعي 
مستثئنبات من الضابط : 

3 511 حو اتسين للساكه و ررقم اقيم لكل ضاي ا لانن 
جاز ؛ لأن الحق له ولا يتكسر قلبه إذا كان هو الذي رفعه. '. 

إذا كان أحد اخصمين مسار » والآخر ذمياً مجاز رفع المسلم عليه في 
الجلوس ؛ لحرمة الإسلام” ٌ 

لو سَلّم أحدهما يرد عليه ولا يننظر سلام الثاني " . 


يجوز للحاكم أن يسألالمدعي إذا تزك ما يلزم ذكره لتحرير 


٠. 598/7 شرح المنتهى»‎ 256-54 /١5 » المغني‎ )١( 
. 50 /١4 » (؟) المغني‎ 
: 618/5 » ؛ الجامع الصغيرء ص78 ؛ المنتوعب‎ /١5 » المغني‎ )*( 
. 554 /١5 » المغني‎ )5 ( 
ف‎ ٠ /١ ١ ؛ معونة أولي النهى‎ "4١/18 ؛ الشرح الكبير‎ 58 /١5 » المغني‎ )0 ( 
. 494/7 » الجامع الصغير . ص 777 ؛ شرح المنتهى‎ )5( 


؟كهم القواعد والضوابط الفقهية 


الدعوى" . 

ه- يجوز للحاكم أن يشفع لأحدهما عند خصمه ؛ لينظره أو ليضع عنه 
شيئاً من الحق . 

5- يجوز للحاكم أن يؤدب أحد الخصمين إذا افتات عليه » وله أن ينتهره 
إذا التوى عن الحق ". 


. 7١/١١ » ؛ معونة أولي النهى‎ 155 /78 ٠ المقنع ص77 ؛ الإنصاف‎ )١( 
. 048 /"' ٠ ؛ شرح المنتهى‎ 7406 /58 ٠ المقنع » ص 777 ؛ الإنصاف‎ )1( 
. 7377 /١١ ٠ المغني » 18/15 ؛ الشرح الكبير» 178 / 771/؛ معونة أولي النهى‎ )”( 


القسمة إفراز حق وتمييز م 


القسمة إفراز حق ونمييز” 


يبين هذا الضابط أن القسمة هي تفريق وإفراز لحق كل واحد من 
الشركاء » وهذا يعني أن القسمة ليست بيعا » تلزم معه شروط البيع 
وأحكامه » وإنما هي إيضاح وتمييز للحصص والأنصبة . 

معنى الضابط : 

معنى القسمة : 

لغة : القَسْم بالفتخ : مُصدر . وقسّم القَسَّامْ المال بين الشركاء : فرقه 
بينهم » وعين أنصباءهم . وقسمته قس]: فرزته أجزاء فانقسم . 

والقشع بالكير اص والتضيت» + 

واصطلاحاً :. 


هي تمييز ب بعض الأنضباء عن بعض وإفرازها عنها ' . 


)١(‏ المغني » ٠٠١/15‏ وانظر : أدب القضاء ‏ ابن أبي الدم » ص5758.؛ الشرح الكبير »75/59 ؛ 
الإعلان بأحكام البنيان » ؟/ 074 ؟ تقرير القواعدء 7/ 4705 ؛ إيضاح المسالك . ص178 ؛ 
شرح المنهج المنتخب » /١‏ 500 ؛ الإسعاف بالطلب 6؛ض6١7!‏ . 

(0) المغرب » 175/7 » قسم . 

(؟) المصباح المنير» ص ١937‏ » قسم . 

(5) المصباح المنير )ص 197 » وانظر : مختار:الصحاح » ص517 ؟ تحرير ألفاظ التنبيهء ص١١‏ ؛ 
القاموس المحيط » ص 1587 » قسم . 

(5) معونة أولي النهى » ابن النجار » /١١‏ /54 ؟ المطلع » ص7٠‏ 5 ؛ التوضيح » 1779/7 وانظر : 
التعريفات . الجرجاني » ص ١7/6‏ » شرح حدود ابن عرفة » 597/7 . 


لحان 


القواعد والضوابط الفقهية 
والإفراز : مصدر أفرز» يقال : فرزت الثىء وأفرزته » إذا عزلته . 
وأصل الفرز من الفرزة : وهي القطعة » فكأن الإفراز اقتطاع لحق 


إلى 


أحدهما من الآخر . 
أنواع القسمة : 

بين ابن قدامة - رحمه الله - أن القسمة نوعان ” 

الأول : قسمة التراضي : وهي ما فيها ضرر أورد عوض من 
أحد هما كقسمة الدور الصغيرة. 

فهذه القسمة تجوز بالتراضي » ولذلك فهي في حكم البيع » وجارية 

مجراه . 

فلا يجبر فيها الممتنع عن القسمة ؛ لما في ذلك من الضرر الذي يلحقه. 

الثاني : قسمة الإجبار :وهي مالا ضرر فيها ولا رد عوض » وذلك 
كقسمة الدور الكبيرة » والأراضى الواسعة . 


فهذه القسمة هى إفراز حق أحدهما من الآخر:والضابط هنا معقود 


لمذا النوع” 
وليست هذه القسمة بيعاً في ظاهر المذهب . 


)١(‏ انظر : مختار الصحاح » ص : : ؛ المطلع » ص" ٠‏ ع فد 
القاموس المحيط . ص558 . 

(؟) المغني » 15/ ٠١9-1١17‏ ؛ المقنع » ص7 77/77 وانظر منعرلة لوقو ا 
94 ؛ الروض المربع»؛ ص 9/8 44 : 

( *) وانظر أيضاً : شرح المنهج المنتتخب 6 401/1 ؛.الإسعاف بالطلب » ص/7١‏ . 


القسمة إفراز حق وتمييز 3ذ3ىظ»> 


لو طلب أحدهما القسمة وأبى شريكه أجبر الممتنع إذا توفرت ثلاثة 
شروط: 

الأول : أن يثبت عند الحاكم ملكهم| ببيئة . 

الثاني : أن لا يكون في القسمة ضرر . 

الثالث : أن يمكن تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء 
يجعل معها » فإن لم يمكن ذلك لم يحبر الممتنع ؛ لأنها تصير بيعاً » والبيع لا 

ثمرة الخلاف في الضابط : 

تقدم أن الضابط محله قسمة الإجبار إذا خلت من رد عوض ٠»‏ وأن 
ا ا ا 
المذهب عند الحثابلة » خلافاً لبعض أهل العلم القائلين بأنها بيع بيع 

وثمرة الخلاف في كون هذا النوع من القسمة هو إفراز حق أو بيعاً 
يظهر في صورعديدة ذكر ابن قدامة رمه الله بعصا متها اي بال 

« وفائدة الخلااف أنها إذا لم تكن بيعاً جازت قسمة الثهار حَرْصاً ٠‏ 
والمكيل وزناً » والموزون كيلاً» والتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض في 
البيع » ولا يحنث إذا حلف لا يبيع بها » وإذا كان العقار أو نصفه وقفاً 
جازت القسمة . 


وإن قلنا : هي بيع انعكست هذه الأحكامءهذا إذا خلت من الرد » 


)١(‏ المغني ٠٠١/15٠‏ ؛ أدب القاضي ‏ الماوردي» 7/ ١80‏ ؛ أدب القضاءء ابن أبي الدمء 
ص8 7ه ؛المحرر» 578/7؛ الإنصاف :77/794 


م 


القواعد والضوابط الفقهية 
فإن كان فيها رد عوض فهي بيع» " 

ونقل ابن رجب _ رحمه الله _ عن شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه 
الله _ قوله: 

« وهذا صريح في أن قسمة التراضي إفراز ؛ لأن قسمة الإجبار لا 
معنى لثبوت الخيار فيهاء إذ في كل لحظة يملك الإجبار » فلا ينفع بوت 
الخيار في فسخها . 

وذكر أيضاً : أنه حيث وجبت القسمة فينبغي أن تكون لازمة ؛ لأن 
أحدهما إذا فسخهاء كان للآخر مطالبته بإعادتها » فلا فائدة فيه » وقد يكون 
فيه ضرر على أحدهما » فإنه قد يتصرف في] حصل له ولغيره » فإذا نتقضت 
القسمة تضرر بذلك » ولم يحصل له الانتفاع ولا سي) إن تكرر ذلك من 
ركفا ”7 

أدلة الضابط 

علل ابن قدامة _ رمه الله _ للقول بأن قسمة الإجبار ليست بيعاً 
وإنما هي إفراز حق » وتمييز أحذ النصيبين عن الآخر ؛ بأمور : 

الأول : أن القسمة لا تفتقر إلى لفظ التمليك . 

الثاني : أن الشفعة لا تجب فيها . 


الثالث : أن الممتنع عن القسمة فيها يجبر عليها . 
(1) المغني » ٠١١/15‏ وانظر مزيداً من ذلك في : تقرير القواعد» 7/ 151-570 ؛الإنصاف » 


5-49 ؛ الإقناع » 5324/5 -514 . 
(7) تقرير القواعد» ”7/ 17١‏ . 


القسمة إفراز حق وتمييز 51١‏ 
الرابع : أنها تلزم بإخراج القرعة . 

قسمة الإجبار ؛ لكونها إفراز حق كل واحد من الشركاء وتمييز نصيبه عن 

الآخر . 
ذووع على الضابط : 

١‏ - جواز قسمة الثغار خرصاً » والمكيل وزناً» والموزون كيلا » والتفرق 
قبل القبض ولو كان بيعاما صح ذلك . 

؟- الو حلف لا يبيع.» فقاسم» لم يحنث ” 

0-8 جواز قسمة الوقف بلا رد من أحدهما إذا كان على جهتين فأكثر ” 

ع- لوكان بين الشريكين ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول 
واستداما خلطة الأوصاف لم ينقطع الحول ” 

ه- جواز قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا " 

5- الايثبت في القسمة خيان كا في البيع ” 


/1- إذا تقاسا وصرحا بالتراضى واقتصرا عن ذلك صحت ٠‏ ولو كانت 


)١(‏ لمغني » ٠٠١/1١5‏ وانظر حك لكي لحري تبي 
(3) المغني » ٠ /١4‏ ٠؛لمحرر‏ 138/7 

. 588/7 ؛المحرر»‎ ٠ /١5 » المغني‎ )( 

(5) المغني » ٠٠١/١5‏ #المجررء 578/7 .. 

(0) تقرير القواعد» 577/7 ؛ الإنصاف » ٠١/7594‏ ؛ الإقناع » 5587/5 . 

(1) تقرير القواعد» 5758/7 » الإنصاف » 94؟/ 8١‏ ؛ الإقناع 5548/5 . 

(0) تقرير القواعد » 5748/7 ؛الإنصاف ‏ 9؟/ .48١‏ 


حون 


القواعد والضوابط الفقهية 
بيعاً للزمه) لفظ الإيجاب والقبول”" 

4- لو ظهر في القسمة غبن فاحش » لم تصح القسمة لتبين فساد الوفراز » 
ولو كان بيعاً صحت وثبت خيار الغبن " 
مستثنبات من الضابط : 

-١‏ قسمة التراضي ليست إفراز حق وتميبز » وإنما هي جارية مجرى 
البيع . 

؛ - لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد » فاشترى زيد وعمرو طعاماً مشاعاًء 
فعلى القول بأنه يحنث بالأكل منه ».فتقاسماه ثم أكل الحالف من 
نصيب عمروء فالمذهب أنه يحنث مطلقاً ؛ لأن القسمة لا تخرجه عن 
أن يكون زيد اشتراه » ويحنث عند الأصحاب بأكل ما اشتراه زيد ‏ 
ولو انتقل الملك عنه إلى غيره ”" ظ 


. 8١/759 » تقرير القواعد» 578/7 ؟ الإنصاف‎ )١( 

. 5194/5 الإقناع ؛‎ 4 8١/796 الإنصاف‎ )١( 

() المغني » 4 والمقنع » ص77 ؛ التوضيح » 1779/7 . 
(4)الإنصاف» 74/59. 


معرفة العدالة شرط ِ قبول الشهادة 2 جميع الحقوق 
معرفة العدالة شرط في قبول 
الشهادة في جميع الحقوق " 

التعريف بالضابط : 


رض 


دل هذا الضابط على أن العدالة شرط في الشاهد » وقد أجمع العلماء 
على ذلك ”” وهذا الشرط من أهم الشروط وأولاها ني الشهادة » لأن غير 
العدل لا يوثق بقوله»ء ولا يرجع إلى خبره وإفادته»فاشترطت العدالة 
ليغلب على الظن صدق البينة»وصحة الحكم بناء على ذلك . 

مغعنى الضابط : : 5 1 ا 

معنى العدالة : 

لغة : القصد في الأمور» والعدل ضد المذور”“ والعدالة الاستقامة” 

ولفظ العدالة يمنضى معنى المساواة 7 


(١)المغني‏ » 57/١5‏ وانظر : الؤإرشاد» ص/ا ٠٠‏ ؛ أدب القاضي » الماوردي » 7/ 7؛ بداية المجتهده 
؟/ ١٠ل‏ ؛ قواعد الأحكام١١/‏ ؛4الشرح الكبير . 49//78 ؛ الفروق » القرافي» 
4/ 877 ؟ القوانين الفقهية » ص07 ؛ تبصرة الحكام  /١‏ 184 ؛ القواعد, الحصني» ؟/ 7014 
؛ الأشباه والنظائر»السيوطى . ص؟١"‏ . 

(1) بداية المجتهد » 7/ 710 ؟ القوانين الفقهية » ص”٠”‏ . 

١ 84 /”2١١١ /١ انظر : قواعد الأحكام»‎ )"( 

(5) المصباح المنيره ص ١5١‏ وانظر: مختار الصحاحءصن/5977؛ المطلع؛ ص/ ٠‏ ؛ القاموسن المحيط » 
ص 177١‏ » عدل. 

( 6) التعريفات . ص47 1:؛ كشاف اصطلاحات الفنون »588/7 . 

0 )الفردات. ص0؟7. 
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القواعد والضوابط الفقهية 
والاعتدال : هو توسط حال بين حالين في كم أو كيف . 


اصطلاحاً . 


عرفها ابن قدامة ‏ رحمه الله بأها : استواء أحواله في دينه. واعتدال 
إفف 


أقواله وأفعاله . 


وقال غيره : هي الصلاح في الدين والمروءة باستعال ما يجمله 


ويزينه» وترك ما يدنسه ويشينه 
وقال آخرون : هي هيئة راسخة في النفس » تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقة " . 
ما يعتبر في العدالة : 
يعتير في العدالة أمران” : 
الأمر الأول : الضلاح في الدين:؛ وهو نوعان : 
أحدهما : أداء الفرائض » وستنها الرواتب . 
الثاني : اجتناب المحرم » بأن لا:يأتي كبيرة » ولا يداوم على صغيرة . 
الأمر الثاني : استعمال المروءة : وهي فعل ما يجمله ويزينه»وترك ما 


.١6١ص‎ . تايلكلا)١(‎ 

(1) المقنع » ص57 ٠"‏ وانظر : المغتي » ١6٠/١5‏ ؛ معونة أولي النهى ٠»‏ ؟7١/‏ 7: ؛ كشاف القناع . 
4185 والقول الثاني في المذهب أن العدل من لم تظهر منه ريبة كا في المقنع . 

( *) مجموع الفتاوى ٠‏ 774/78 وانظر: المستوعب» 158/7 . 

(5) المحصول» 48/5 ؛ الإحكام »الآمدي, "١8/7‏ وانظر : الأشباه والنظائر» ابن السبكي؛ 
70 . الام ا 

(6) المقنع » ص/147؛ المستوعب » 5٠4/7‏ ؛ مجموج الفتاوى . 97/١04‏ ؛ الفروع 015/5٠‏ . 


معرفة العدالة شرط لف قبول الشهادة 4 جميع الحقوق ل- 550 
يدنسه ويشينه عادة . 


وبناء على هذا فلا يكفى ظاهر الإسلام في قبول الشهادة » بل لابد 
من معرفة العدالة ظاهراً وباطناً » بأن يتحقق في الشاهد هذان الأمران وهو 


5 لق 


وهذا الاحتياط في الشهادة عائد لعظم أمرها ومقامها ؛ فإن مقام 
الشهادة مقام ضرورة فالضرورة تدعو لحفظ الحقوق من الدماء والأعراض 
والأموال وغيرهاء وبمثل هذه الأمور تحفظ هذه الحقوق ‏ . 

ويرى الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله أن التمسك بآداب الشريع فعلاً 
وتركاً يكسب المسلم صفة العدالة المرضية » فإن أخل بشيء منها ما يقدح 
في دين فاعله أو تاركه فليس بعدل . 

وأما العاذات فلا مدخ للا في هذا الأمر الذيني ؛ لأنه لايلزم من 
ذهاب المروءة العرفية ذهاب المروءة الشرعية . 

وعلى كل حال فإن صفة العدالة المشترطة في الشهادة قد تختلشف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة » والقاضى يراعى هذا في الشهودء فلورد 
شهادة رجل في بلد لوصف أوجب ذلك لم يلزمه رد شهادة رجل آخر 
متصف بتلك الصفة . إذا اختلف الزمان أو المكان أو الحال . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 


(١)انظر‏ الخلاف في المسألة في قاعدة (الأصل في المسلمين العدالة) ص .١١١‏ 

(؟) ترتيب الفروق » 08/7 ؛ القواععد ء الحصني » 7/ 705 ؛ الأشنباه والنظائر » السيوطي ؛ 
ص؟١١11‏ 1 

(*) إرشاد الفحول » ص١8‏ . وانظر : المستوعب»ء ”/ ٠ 5١9‏ 


لمان القواعد والضوابط الفضقهية 


« العدل في كل زمان ومكان.» وني كل طائفة بحسبهاء فيكون 
الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم » وإن كان لو كان في غيرهم لكان 

وببذا يمكن الحكم بين الناس » وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أن 
لا يشهد عليهم إلا من كان قائياً بأداء الواجبات وترك المحرمات , كما كان 
الصحابة #: لبطلت الشهادات كلها أو غالبها » . 

ولا شك أن ني إبطال الشهادات لعدم اتصاف أصحابها با تقدم فيه 
تضبيعاً للحقوق والمصالح . والتي قصد من تلك الشر_وط حفظهاء لذا 
فإن القاضى ينظر في تحقق تلك الصفات ما أمكن بخسب الزمان والمكان»؛ 
ويقبل شهادة الأمثل فالأمثل + لأنه " لو تعذزت العدالة في جميع الناس لما 
جاز تعطيل المصالح المذكوزة"» بل قندمنا أفثتل الفسقة فأمثلهم » 
وأصلحهم للقيام بذلك فأصلحهم ء بناء على أنّا إذا أمرنا بأمر أتينا منه بم| 
قدرنا عليه » ويسقط عنا ما عبجزنا عنه ‏ ولاشك أن خفظ البعض أولى من 
تضييع الكل »2 ". 

العدالة شرط في الأداء : 

والعدالة شط في أذاء الشهادة لاف تحملهأ » فلو كان فاسقاً حال 
التحمل وم يؤد الشهادة إلا بعد أن.ضار عدلا قبلت شنهادته ؛ لأن التتحمل 


» الاختيارات الفقهية. ص07 وانظتر : مجمنوع الفناوى: 07/15 ؛ كشاف القناع‎ )١( 
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(؟) يعني المصالح المتعلقة بالقضاة والخلفاء والولاة وغيرهم . 

() قواعد الأحكام » ”/ ٠١‏ وانظر : إعداد المهج 4١‏ . 


معرفة العدالة شرط في قبول الشهادة ب جميع الحقوق كضس 


لا تشترط فيه العدالة » ولا البلوغ ولا الإسلام ؛ لأنه لا #همة في ذلك » وإنما 
يعتبر ذلك في الأداء » فإذا رأى الفاسق شيئاً أو سمعه ثم عدل وشهد به 
قبلت شهادته بغير خلاف " 


ولوردت الشهادة لفسق الشاهد ثم تاب لم تقبل فيها ردت شهادته 
فيه؟ لأن الشهادة إذا ردت لفسق لم تقبل ثانية ” 


واعتبار العدالة في الشاهد حق لله تعاللى » فلو رضى الخنصم أن يحكم 

عليه بقول فاسق لم يجز الحكم » وكذا لو جهل الحاكم عدالة الشاهد فعدله 
المشهود عليه لم ييز الحكم بشسهادته في أحد الوجهين ؛ لما تقدم ؛ لأن في 
الحكم بها تعديلاً للشاهد» فلا يثنبت يثبت بقول واحد” 

ما تعرف به العذالة : 

تعرف عدالة الشاهد الظاهرة والباطنة بمعاملته ومخالطته ء أو تزكية 
من يعرف ذلك منه » وكذا لو استفاض عند الناس عدالته » أو كان القاضي 
يعلمها جاز له الحكم بشهادته " 


(1) المغني ٠‏ 5 141/1 ؛ وانظر : القوانين الفقهية»؛ ص5 "٠‏ وخكى ابن المنذر الإجماع غلى أن العبد 
والصغير والكافر إذا تحملوا الشهاذة ولم يؤدوها إلا.بعد زوال هذه الموانع أن شهادتهم مقبولة . 
الإجماع » ص19 . 

(1) المغني » 5٠ /١5‏ » 116 ؛الكليات المقري » ص 185 ؟ الفوائد الزينية » ص ١١١‏ . 

. 55/١5 » المغني‎ )"( 

(؟) انظر :المغني ٠‏ 15/ 47 وما بعدها ؛شرح مختصر الروضة » ؟1/ 1477 » عدالة الشاهد في القضاء 
الإسلامي»شوي* يش المحاميدء صن 71/4 ؛ وانظر أيضاً الضابط الفقهى (لا يحكم الحاكم بعلمه) 
ص 731١95‏ . 


ان 


القواعد والضوابط الفقهية 


لا تعارض بين هذا الضابط وقاعدة (الأصل في المسلمين العدالة) 
عند ابن قدامة ‏ رحمه الله فإنه قائل مهما » فظاهر المسلم العدالة » لكن في 
مقام الشهادة لا تكفي العدالة الظاهرة» بل لابد معها من العدالة الباطنة ؛ 
لعظم مقامها واحتياط الشارع لها . 

آدلة الضابط : 

." قوله تعالى : ( وَأَضْهدُوادَوَيْ عَذْلِ نكم‎ -١ 

مفهوم.الآية أن غير العدل لا يستشهد وليس الإسلام كافياً في 
العدالة؛ لأنه # نص على العدالة » وأشار إلى الإسلام أيضاً بقو له (منكم): 
فدل على أن العدالة المشترطة للشهادة أمر زائد عن الإسلام " 

-١‏ قوله تعال : ومن تَْضَوْنِنَ شهدا" 


قال ابن العربي ‏ رحمه الله : اهذا 0 يكتفى بظاهر 
الإسلام في الشهادة حتى يقع البحث عن العدالة » ” فيحصل الرضى 


به. 


8 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يِل قال ٠:‏ لا تجوز شهادة خحائن ) 


)١(‏ قال الحجاوي ‏ رحمه الله -في الإقناع » 4/ 544 : "تعتبير علبالة البينة ظاهراً وباطناً» ولولم 
يطعن فيه ختصمه فلا بد من العلم بها ول قيل:إن الأصّل في المسلمين العدالةءقال الزركثي : 
لأن الغالب الخروج عنها " وانظر : شرح الزركشئ ء 401/4 . 

(؟)الطلاق :7 . 

(”) مهذيب الفروق» ١5١7/5‏ . 

(5)البقرة : 3745 . 

(5) أحكام القرآن ؛ 775/١‏ وانظر مجو ححا الوا بل 


معرفة العدالة شرط ؛ قبول الشهادة 4 جميع الحقوق 


1 


احلن 
ولاخائنة » ولا ذي غمر على أخيه » ولا ظنين في ولاء ولا قرابة »”" 
أن عمر بن المخطاب 5ك أي بشاهدين » فقال هما : لست أعرفكما» 
ولايضركا إن لم أعرفكى) » جيئا بمن يعرفك) » فأتيا برجل » فقال له 
عمر : تعرفه) ؟ قال : نعم» فقال عمر : صحبتههما في سفر الذي تبين 
فيه جواهر الناس ؟ قال : لا » قال : عاملتههما في الدنانير والدراهم 
التي تقطع فيههما الرحم ؟ قال : لا » قال : كنت جارهما تعرف 
صباحههم) ومساءهما ؟ قال : لاء قال :يا ابن أخي لست تعرفههماء 
جيئا بمن يعرفك] » " 

أن من لم تعرف عدالته لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه 


اضف 


بغير حقى . ' 


كروم علو الضابط : 


في الشهادة على الشهادة ادقن مغرفة العدالة وققى :هبد العروطط 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه » كتاب الشهاداث » باب ما نجاء فيمن:لا تجوز شهادته رقم 51948 ؛ 


والدراقطني في سئنه » كتاب.الأقضية والأحكام » رقم ٠ ١54‏ / 44 ؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى » كتاب الشهادات » باب من قال لا تقبل شهادته» ١650/٠١‏ ؛تلخيص الخحبير » 
4 إ إرواء الغليل ٠‏ 8/ ”19 وقال:ضعيف », ورؤي من حذيث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » قال ابن حجر : سنده قوي » وقال في الؤرواء : حسن . انظر : مسند الإمام أحمد. 
رقم 5144 ؛ تلخيص الحبير » ١9/8/54‏ إرواء الغليل 4/ 787 . 


(1) السنن الكبرى » البيهقي .كتاب داب القاضي . باب من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون 


معرفته باطنة متقارمة ‏ دين ؟ تلخيص الخحبير » ١91//4‏ » إرواء الغليل » 8/ وقال: 


(؟) كشاف القناع ٠‏ 3/ .. وانظر : روضة الناظرء .78//1١‏ 


دن 


القواعد والضوابط الفقهية 
في كل واحد من شهود الأصل والفرع ” 
7 في الشهادة على الردة : لابد من معرفة العدالة وتحققها في الشاهدين”" 


*- في الشهادة على السرقة : لابد من معرفة العدالة وتحققهافي 
الشاهدين 0 


+- في الشهادة على الحرابة : لابد من معرفة العدالة وتحققهافي 
الشاهدين . 

0- في الشهادة على شارب الخمر : لابد من معرفة العدالة وتحققهافي 
الشاهدين ” 

51- في كتاب القاضي إلى الاي يشترط في قبوك الكداب أن يشهد به 
شاهدان عدلان " 


في الشهادة على الولادة والرضاع ونحو ذلك تنما لا يطلع عليه 
الرجال : يشترط في المرأة الشاهدة أن تكون عدلا ” 


4- لو حكم الجاكم بشهادة اثنين في مال ثم بان أب فاسقان أو كافران 
فإن الإمام ينقض حكمه. ويرد المال إن كان قائأء أو عوضه إن كان 


. 57” ؛ العدة شرح العمدة » ص5‎ 5١7/15 » المغني‎ )١( 
. 7817/17 المغنى»‎ )0( 

() المغني » 4.57/17 التنقيح » ص 79/8 . 

ْ . 5917/١7 » المغنى‎ )( 

(5) المغني » /١7‏ 07 ؛ التنقيح.. ص 1/8 . 

. 555/5 » 4/؛ الإقناع‎ /١5 » المغني‎ )١( 

(0) المغني » ١5 /١5‏ ؛؟ التنقيح » ص 437١‏ 1 


معرفة العدالة شرط 2# قبول الشهادة ‏ جميع الحقوق 6ض 


تالفاً ؛ لعدم تحقق شرط العدالة' . 

4 - في الشهادة على موت الإنسان أو الشهادة على أن هؤلاء ورثته لا 
نعلم له وارثاً غيرهم : تقبل الشهادة إذا كانت من عدلين . 
مستثنبات من الضابط: 

-١‏ في الشهادة على النكاح : لا يشترط معرفة حقيقة العدالة » فلو شهد 
مستور الحال قبلت شهادته اكتفاء بالعدالة الظاهرة » بل لو شهد 
اثنان بالعقد ثم تبين فسقه| فالعقد صحيح " . 

37 من شهد على نفسه قبلت شههادته وإقراره وإن لم يكن عدلاً " . 

إذا شهد بوصية المسافر الذي مات في سفره رجلان من أهل الذمة 
قبلت شهادته » إذالم يوجد غيرهما مع أن غير المسلم ليس بعدل” . 


(١)لمغني‏ » 5١508/1؛‏ التنقيح » ص 17 5 

(1) المغني 156/15 . 1 

(") المغني » 59/4" ؛ الإقناع» 7137/7 . 

(5) المغني » /١5‏ 4 وانظر : المصدر نفسه ء لا/ 715. 

(0) المغني ١17١ /١5 ٠‏ ؛ العدة شرح العمدة » ص177 ؛ التنقيح » ص ”5 : 


المبحث الثاني 


الضوابط الفقهية 


في كتاب الشهادات 


الشهادة لا تجوز إلا بما علمه را 
الشهادة لا تجوز إلا بما علمه " 
مغنى الضابط : 


معنى الشهادة : 

لغة :الشهادة : خبر قاطع ” 

وشهد لزيد بكذا شهادة : أدى ما عنده من الشهادة . فهو شاهل ” 

وتطلق على التحمل والأداء ” 

واصطلاحاً : 

هي إخبار امقبول بها علم من جق لله أو للغير على الغير» أو بأمر 
عام؛ في مجلس القضاء " 

شرم الضابط : 

الأصل في الشهادة أن تبنى على اليقين والقطع لا على الظن 


زلف 


والشك”. 


)١(‏ المغني » 158/١5‏ ؛ وانظر : الفروق القراني » / 55 ؛ الفروع . 001/5 ؛ القواعد والفوائد» 
ابن اللحام » ص ١50‏ ؛ شرح المنهج المتتخب : ص 5714 ؛ شرح المنتهى » 2174/7 ؛ القواعد 
والضوابط » الحريري » ص5 ٠١‏ . 

( ؟)المطلع .» ص5 ١‏ ؛ القاموس المحيْط . ص ا/ا9» شهدا 

( *) القاموس المحيط » صن 7/7 . 

(5)المطلع .ص" ٠‏ . 

( 6) انظر:التعريفات » صن5؟١‏ ؛ الحدود والأحكام الفقهية» ص 86 . 

(5) المغني » 178/14 ؟ الأشباه والنظائر ء ابن السبكي» 19/١‏ ؛ تبصررة الحكام 174/١‏ ؛ 
القواعد والفوائد» ابن اللخام ؛ ص١١‏ ؟؛ شر ح المنهاج المتتخب ص 579 : 


تان 


القواعد والضوايط الفقهية 

وقد بين ابن قدامة - رحمه الله - أنه لا يجوز تحمل الشهادة ولا 
أداؤها إلا عن علم . 

وأن مدرك العلم الذي : تقع به الشهادة ينقسم إلى قسمين ”" 

القسم الأول : الإدراك بالرؤية : 

وهي مختصة بالأفعال » فلا تجوز الشهادة على فعل إلا عن مشاهدة ؛ 
لأنه لا سبيل إلى العلم بها حقيقة إلا من طريق الرؤية ٠‏ وذلك كالشهادة عل 
الغصب والإتالاف وشرب الخمر ونح و ذلك . 

القسم الثاني : الإدراك بالساع : وهونوعان : 

النوع الأول : ساع:قول المشهود عليه : 

فإذا شهد على قول تلفظ به المشهود عليه لزم أن يكون ذلك عن 
سماع لقوله » ومعرفة القائل.به يقيناً٠‏ وذلك كالشهادة عن الإقرار أو عقد 
البيع والإجارة ونحو ذلك . 

النوع الثاني : سماع من جهة الاستفاضة : 

وذلك بأن يشتهر المشهود.به نين الناس»ويكثر به الإخبار » ويسمعه 
عدد كثير يحصل به العلم ٠‏ 

وما عداهما (الروؤية والسماع) من مدارك العلم 2 كالشم والذوق 


واللمس » فلم يذكرها ابن قدامة- رحمه الله - لأنه لا حاجة إليها في الشهادة 
في الأغلب » كما بين ذلك - رحمه الله-. 


٠ ؛ الكاني 177/1 ؛ المقنع » ص45‎ 18/1١5 المغني»‎ )١1( 


الشهادة لا تجوز إلا بما علمه فض 


وقد ذكر الإمام الشافعي- رحمه الله - هذه القاعدة وما يدرك به 
العلم بقوله : ش 

«ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا با علم . 

والعلم من ثلاثة أوجه : 

منها : ما عاينه الشاهد » فيشهد بالمعاينة . 

ونتها؟ ماسيهة شه ن) أنه ساغا من المشينونه حلي 

ومنها : ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان » وثبتت 
معرفته في القلوب ٠‏ فيشهد عليه بهذا الوجه » ” 

رأي القرافي " 

يرى الإمام القرافي _ رحمه الله _ أن قول العلماء (لا تجوز الشهادة إلا 
بالعلم) ليس على ظاهره ؛ لأن مُقتضاه أنه لا يجوز أن يؤدي إلا ما هو قاطع 
به » مع أنه يجوز له الأداء بها عنده من الظن الضعيف في كثير من الصور . 

وقد بين مراد العلماء فيه يرى بتنييه أورده » قال فيه : 

« المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علماً فقط » فلو شهد بقبض 
الدين جاز أن يكون الذي عا الاين ب »فتجوز الشهادة عليه 
بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن الت 1 


٠ ١177/7 » أحكام القرآن‎ )١( 

ل ل ل ا :معونة أولي النهى » 15/١7‏ ؛ 
شرح المنتهى » ؟7/ 01/8 ٠‏ 

ده 


دنا 


القواعد والضوابط الفقهية 
وقال أيضاً : " إن) العلم في أصل المدرك لافي دوامه " ” ٠‏ 
وتعقّبه ابن الشاط ”"-رحمه الله - بقوله : 


« ما قاله من أن الشاهد في أكثر الشهادات لا يشهد إلا بالظن 
الضعيف غير صحيح ء وإنها يشهد بأن زيداً ورث الموضع الفلاني _ مثلاً_ 
أو اشتراه جازما بذلك لا ظانا » واحتمال كونه باع ذلك الموضع لا تعرض 
له شهادة الشاهد بالجزم لا في نفيه ولا في إثباته » ولكن تتعرض له بنفي 
العلم ببيعه أو خروجه عن ملكه على الجملة » فم| توهم أنه مضمن الشهادة 
ليس كم) توهم » فهذا التنبيه غير صحيح » ". 

فالقرافي - رحمه الله - حصر العلم المثسترط في الشهادة أن يككون في 
أصل المدرك لا في دوامه » فلا يشترط فيه العلم ٠‏ 

وابن الشاط - رحمه الله - يرى أن ما زاد على أصل المدرك ليس محلا 
للشهادة أصلاً » فلا تتعرض له شهاذة الشاهد » إن تشهذ بنفي العلم عن 
أمر جديد يخالف ما شهدت به عن غلم . 


فكأن القرافي - رخمه الله - سمئ با زاد غلى أصل المدرك : شهادة ول 


. 05 /5٠ءقورفلا)١(‎ 

(3) هو ل ا 
ري طايه و بيو ا اي ب ا مر و حتى قيل : 
من مؤلفاته 001111 
انظر : الأعلام » 0/ /ا/11 » معجم المؤلفين ٠١6/8‏ . 

( 4)إدرار الشروق » 257/5 ؛ وانظر : تهذيب الفروق » 5/ ٠ ٠١17‏ 5 


الشهادة لا تجوز إلا بما علمه 


يشترط فيه العلم؛ لأنه مبني على الاستصحاب وهو ظن ضعيف . 
بينا يرى ابن الشاط - رحمه الله - أنه لا يسمى شهادة حتى يشسترط 


احص 


فيه العلم » وهو الظاهر والله أعلم . 
أدلة الضابط : 

-١‏ قوله تعالى: لو وَلاتَقَفٌ َفُْفْمَالَيْسَ لَك بوِعِلْمٌإِنَ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْمُوَاد كُلٌ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مسولا 6”". 


ففي الآية : النهي عن أن يتبع الإنسان ما ليس له به علم » ويدخل 
في النهي كل قؤل بلا علم.»-.ومن.أعظم.ذلك الشهادات .١‏ . 
-١‏ قوله تعالى: (وَلا يَمْلِكُ الَِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَةٍ الشَفَاعَةَ إلا مَنْ 
حرا رت رقم بملخردة ‏ 
دلت هذه الآية على أنه يشترط في الشاهد العلم بها يشهد به لتكون 
شهادته بالحق على بصيرة وعلم ‏ . 


عن ابن عباس 5د أنه قال :.سئل رسول الله يِه عن الشهادة فقال : 
«هل ترى الشمس ؟ قال :نعم قإل : على مثلها فاشهد أو دع »” 


٠85: ءارسإلا)١(‎ 

(")انظر لم اننا انس روفو ف وا ٠‏ 

(* الزخرف :5م 

(5) انظر : أحكام القرآن » ابن العري » ١١5/5‏ ؟ تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » 5/ ٠ ١55‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين .كتاب الأحكام » 448/54 » السنن الكبرى . البيهقي , كتاب 
الشهادات . باب التحفظ في الشهادة والعلم بهاء ١655/٠١‏ تلخنيص الحبير 198/5 » إرواء 
الغليل» 8/ 587 . 


ين القواعد والضوابط الفقهية 


4 - عن أنس بن مالك #ه عن النبي يي قال : أكبر الكبائر : الإشراك 
بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين » وقول الزورء أو قال: 
وشهادة الزور4 . 
فروع على الضابط : 

-١‏ إذاعرف الشاهد صوت المتعاقدين يقيئاً » فلا يلزم رؤيته لما إذا تيقن 
أنه كلامهم| ؛ لأن العلم يحصل بالساع وقد حضل له هنا " . 

؟5- لا يجوز للشاهد أن يشهد على من لا يعرفه باسمه وعينه ونسبه إذا 
كان غائبا ”" 


1< من شهد برضاع حرم ولم يذكر عدد الرضعات لم تصح شهادته " 

5 من شهد بسرقة وم يذكر المسروق مته والبصاب والحرز والصفة م 
تصح شهادته 

ه- من شهد بقذف ول يذكر ما تلفظ به القاذف لم تصح شهادته ” 

5- من شهد بزنا ولم يذكر الزمان والمكان والصفة لم تصح شهادته 


زفف 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه » كتاب الديات » بابّ (ومن أحياها) ؛ رقم 5871 ؛ ومسام في 
صحيحه » كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرها » رقم 75١‏ ؛ واللفظ للبخاري . 

(؟) المغني » 194/15 ؛ الشرح الكبيرء 711:/16 ٠‏ 

(") المغني » 5 174/1 ؛ الشرح الكبير» 771/19 ٠‏ 

(5) المغني » 47/١5‏ ؟؟؛ الروض المربع .)ص7٠‏ (البيان) ٠‏ 

(65) المغني » 5 /١‏ 555 ؛ الروض المربع » ص 6٠‏ . 

(0) المغني » 15/ 145 ؛ الروض المربع » ص75 50 . 

(0) المغني » /١5‏ 145 ؛ الروض المربع » ضص 507 . 


الشهادة لا تجوز إلا بما علمه كص 


من شهد بعقد نكاح ولم يذكر شروطه لم تصح شهادته ؛ لأنه شهد بم| 
لا يعلمه ؛ لأن الناس يختلفون في بعض الشروط وربا اعتقد ما ليس 


يستثنى من اشتراط العلم في الشهادة » ما تقدم في النوع الثاني من 
الإدراك بالسماع » وهو الشهادة بالسماع من جهة الاستفاضة » وقد استثئني 
ذلك ؛ لأنه لا سبيل إلى العلم اليقيني في ذلك » فعمل بالظن الغالب . 

واعي اه على أن الشهادة لا.تسمع بالاستفاضة إلا فيا يتعذر 
علمه غالياً بدونها ” 


ودين العا أك إذ تعذر الوصو إل يي إن الظين الغاليب 
يقوم مقامه ؛ لئلا يتعطل الحكم ' "» بل وقد يسمى علا أيضاً كا بَّيّن ذلك 
ابن قدامة _ رحمه الله 0 : ١‏ الظن يسمى علمأ » قال الله تعالى : (فَإِن 
عانتقوق تزيتات »” أ ولا سيل إلى العلسم اليقيني هنا فجازت 


فك 


بالظن») . 


. 0١ ؛ الروض المربع » ص7‎ 517/١5 » المغني‎ )١( 


( 7) معونة أولي النهى ١1,//17 ٠‏ . 

( المغني ١51/150»‏ ؟ تبضرة الحكام » ١174 /١‏ ؟ القواعد والفوائد » ابن اللحام » ص ١6‏ ؛ شرح 
لل 

( 5) الممتحنة : 


) 5 المغني » 0 ؛ وقال الحْصاض في أحكام القرآن :084/8 "وما شهدنا إلا بها علمنا) 
يعنى من الأمر الظاهر لا من الحقيقةٍ » وهذا يدل على جواز إطلاق امبم العلم من طريق الظاهر 
وإن لم يعلم حقيقة » وهو كقوله ( فَإِنعلِمْتْمُومُنَمُؤَْاتٍ قلا رْجَعُومُنَ إل الكَُارٍ) " . 


القواعد والضوابط الفقهية 
ومن أمثلة ذلك الشهادة على النسب ؛ فقد انعقد الإجماع على أن 
الشهادة بالاستفاضة فيه جائزة » لأنه لو منع ذلك لاستحالت معرفته 
والشهادة به ؛ إذ لا سبيل إلى معرفته قطعاً بغيره . 
وأما ما يحتمل فقد جرى فيه خلاف في تسع مسائل في المذهب وهي : 
التكاح » والملك المطلق » والوقف » ومصر.فه . والموت » والعتق ٠‏ 
والولاء » والولاية » والعزل . 


لكل 


(1) المغني » ١5١/15‏ » وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر ‏ ولم أجده فيه؛ انظر : موسوعة الإجماع . 
أبو جيب 2 5094/7. 
(7) المغني 157/١5‏ ؛الفروع 567/5٠‏ , 


من فعل شيئًا من الفروع مختلفا فيه معتقدًا إباحته لم ترد شهادته ل 7/17 
من فعل ثييئاً من الفروع مخعتلفا فيه 
معتقدا إباحته لم ترد شهادته ” 
شرح الضابط : 
بين ابن قدامة - رحمه الله - في هذا الضابط أن من أتى شيئاً من 
مسائل الفروع المختلف فيها بين أهل العلم » وهو معتقد حله » فإن شهادته 
لا ترد بذلك الفعل منه . 
وقد اشتمل هذا الضابط على قيود : 
الأول : أن يكون الشاهد قد أقدم على الفعل : 
فإن كان معتقداً له ذون أن يقدم على فعله»فلا ترد شهادته من باب 
أولى ؛ لأنها إذا لم ترد مع إثيانه للمحظور فعدم رده المجرد الاعتقاد أولى 
وأظهر . 
الثاني : أن يكون ما فعله من مسائل الفروع :. 
فإذا فعل شيئاً من مسائل الفروع المختلفٍ فيها وهو معتقد لإباحتها 
لم ترد شهادته ىا نص عليه الضابط . 
وأما لوكان ذلك في مسائل الأصول : 


فنص ابن قدامة - رحمه الله - على أن شهادة الفاسق من جهة 


)١(‏ المغني » 17١/14‏ ؛كشاف القناع ٠‏ 577/7 وانظر:الإحكام » الآمدي ٠١/5١7؛‏ قواعد 
الأحكام» 7/7 أصول الفقهءابن مفلحء ؟/ 575 ؛الفروعءله.014/5 ؛القواعد. 
الحصني . 570/7 ؛ الأشباه والنظائر» السيوطي » ص ”797 ؛ شرح المنتهى » 7/ 0949 . 


كل 


القواعد والضوابط الفقهية 
الاعتقاد (وهو اعتقاد البدعة) يوجب رد الشهادة ؛ لانطباق وصف الفسق 


عليه وهوالمذهب” 


ومن اتبعه مقلدا فهو فاشق أرق ” فشهادته مردودة . 
وقال بعض الأصحاب : 


إن كل بدعة لا توجب الكفر لا نفسق المقلد فيها ؛ لخفتهاء وكل 
بدعة كفرنا فيها الداعية » فإنا نفسق المقلد فيها ” 

ويرى ابن القيم - رحمه الله- أن الفاسق باعتقاده إذا كان متحفظ اً في 
ل >77774884 ااا 
المقلد” » أما المخالف في أصول الفقه . » فلا يحكم بفسبقه 0000 

الثالث : أن تكون المسألة مختلفاً فيها : 


فلو كانت المسألة من المتفق عليه بين أهل العلم فإن الشهادة مردودة: 
إن كانت كبيرة من الكبائر؛ردت الشهادة ولول يتكرر الفعل كأكل الربا. 
وإن كانت صغيرة ردت الشهادة إن دإوم عليها" . 


وضابط الخلاف في المسائل التي لا ترد شهادة من أقدم على فعلها 


: 47/794 » المغني » 148/14 ؛ المقنع » ص 4841 الإنضاف‎ )١( 

. 04٠/7» ؛ شرح المنتهئ‎ 7١/7) كشاف القناع‎ )١( 

(*) الإنصاف ». 79/ /57” ؛ كشاف القناع 55١/6‏ , 

(5) الطرق الحكمية » ص 6 5 ١‏ وانظر : قواعد الأحكام :7/ 77١‏ ؛ الأشباه والنظائرء السيوطي » 
ص48/. 

(4) أصول الفقه. ابن مفلح 0871//١ ٠‏ . 

(5) المغني » 1١/1١5‏ ؛ المقنع » ص87 ”؛ الفروع 577/5٠‏ . 


من فعل شيئًا من الفروع مختلفا فيه معتقدًا إباحته لم ترد شهادته ل 1/0 
معتقداً إباحتها: 
أن تكون ما يسوغ فيه الخلاف . وأن يكون المجتهد متأولاً لما أقدم 


للف 


عليه 


ولو قيل : هي كل مسألة لم يخالف فيها المجتهد نصاً من الكتاب 
والسنة ولم يخالف إجماعاً قطعياً لكان متجهاً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

« أما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً 
بحسب درجات الإنكار :ىا ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف 
فيه» وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة » وإن كان قد اتبع بععض 
العلماء . 


وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع » وللاجتهاد فيها مساغ ءلم 
ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلدا " " 

الرابع : أن يكون معتقدا إباحته : 

دل الضابط على أن من أقدم على الفعل معتقداً إباحة ما فعل فلا ترد 
شهادته » وكذا من فعله مقلدا لمن يرى خله م ترد شهادته 

وأما من فعله معتقداً تحريمه ردت شهادته إذا تكرر » أشبه المتفق 


زفق 


عليه . 


١ 
يب‎ 


. 047/7 » ؛ شرح المنتهى‎ 4١7/7 » وانظر : المستوعب‎ 477/7٠ كشاف القناع‎ )١( 
.:191/١ ٠ (؟) الفتاوى الكبرى » 7/ 70 ؛ الآداب الشرعية ء ابن مفلح‎ 

( *) المستوعب» ”/ 4١7‏ ؛ كشاف القناع 2 5/ 577:؛ شرح المنتهى » ”0941/7 . 

( )المغني . /١5‏ +الشرح الكبير» 58/74 ؛ كشاف القناع 477/5٠‏ . 


حكن 


القواعد والضوابط الفقهية 

آدلة الضابط : 

استدل ابن قدامة - رحمه الله - لمذه القاعدة » بقوله : 

« إن الصحابة و#, كانوا يختلفون في الفروع » فلم يكن بعضهم يعيب 
على من خالفه ولا يفسقه ؛ ولأنه فرع مختلف فيه » فلم ترد شهادة فاعله ‏ 
كالذي يوافقه عليه الحاكم 0 

فروع على الضابط : 


1- من تزوج امرأة بغير ولي » لم ترد شهادته ” 
؟- من تزوج امرأة بغي شهود : ترد شهادته " 

من أكل ذبيحة 1 يسم عليها ء لم ترد شهادته " 

4 - من شرب يسير نبيذ لم يسكره» لم ترد شهادته'” 

ه- من أتّحر الحج الواجب مع إمكانه متأؤلاً» ل ترد شهادته ” 
1- من أتحر زكاة ماله » مع إمكان إخراجهاء لم ترد شهادته ” 
من لعب بالشطرنج معتقداً إباحته لم ترد شهادته ” 


. 401/5 ؛الشرن لكبر 744/14 أكشاف لقاع‎ 1١/14 الفشي»‎ ١ 
0.63/٠ /5. ؛الفروع‎ ١7٠١ /١5 ؟)المغني»‎ ( 

( *) المغني » /١5‏ ؛ المستوعب ء 417/7 , 

( 5)المغني . /١5‏ و المستوعب » #/ 517 . 

( 0)المغني» ١17١/١5‏ ؛؟! إيضاح الدلائل ؛ 1/ 377.. | 

(8)المقنع » ص47 7 ؛ شر ح المنتهى » 041/7 . 

() المحررء 7/ 540 ؛ كشاف القناع ‏ 177/5 . 

.101/١5 ()المغني»‎ 


من فعل شيئًا من الفروع مختلفا فيه معتقدًا إباحته لم ترد شهادته ل ينكان 
وهذا كله فيا إذا فعل هذه الفروع معتقداً للإباحة . 
مستتنبات من الضابط : 
١‏ - من أجاز ربا الفضل » ردت شهادته 
1 من يرى أن الغسل الواجب لا يكون إلا لمن أنزل » ردت شهادته " . 
9 من يرى جواز نكاح المتعة » ردت شهادته ” 


وترد شهادة من يعتقد ذلك - وما في حكمها من مسائل - ؛ لضعف 
المخلاف فيها ا ا ا 


للق 


« والصواب ألذي علي الأ : أن مسائل الأجتهاد مالم يكن فيها 
دليل يجب .العمل به وجؤباً ظاهزاً. مثل حديث صحيح لا معارض له من 
جنسه » فيسوغ إذا عدم ذلك فيهها:الإجتهاد لتعار ض الأدلة المتقاربة أو 
لخفاء الأدلة فيها » وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن عبلى من خالفها 

من المجتهدين » كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف » وقد تيقنا صحة 
أحد القولين فيهاء » مثل : كون الحامل المدوف عنها زوجها تعتد بوضع 
ل بر ل لي 
والمتعة حرام » " 


(١)الفروع.6/‏ ٠ه‏ ؛ الإنصاف »344/59 . 

(؟) الإنصاف »758/159 : 

(*) الآداب الشرعية » ابن مقلخ  /١‏ 1:47 ؛ أصول الفقه' لذ /١‏ 76م : 

( 5) الفتاوى الكيرى » ”/ 76 ؟؛ الآداب:الشزعية » ابن مفلح .195-191//١‏ 


كن 


القواعد والضوابط الفقهية 
لاتقبل ثهادة خصم ولاجار 
إلى نفسه نفعاً ولا داقع عنها ضرا "" 
شرح الضابط : 
في هذا الضابط بيان لبعض موانع قبول الشهادة » وقد فصل ابن 
قدامة - رحمه الله- القول في كل مانع من هذه الموانع على النحو التالي :- 
أولاً : الخصومة : 
وقد بين ابن قدامة ‏ رحمه الله أن الخصم نوعان”" 
الأول : المخاصم في حق » فشهادته مردودة . 
وكل من خاصم في حق لم تقبل شهادته فيه » لأنه كالشاهد لنفسه. 
كالشريك _مثلاً ‏ لا تقبل شهادته فيئ] هو شريك فيه ” 
الثاني تي تنا 
والمراد بالعداوة هنا. : العداوة الدتيوية”” ش 


كالمقذوف - مثلاً ‏ يشهد على القاذف . 


قءال٠/4»يفارقلا وأصلها من كلام الخرقي انظر : الفروق»‎ . ١75 /١5 » انظر : المغني‎ )١( 
؛ القواعد الكلية »ابن عبد الهادي . ص١4 ؛ النظائرء ص55 ؟‎ ٠١7١ /7 » الاعتناء‎ ٠ 
» ؛ القواعد والضوابط‎ : ٠ ؛ القواعذ الكلية » محمد شبير » ضه‎ 5 ١ 6 قاعدة سد الذرائع » ص‎ 
الخريري » ص / ال ع ل ل‎ 

( ؟) المغني » 71/4/15 . 
(؟) افني» 114/14 ؛العدةشرح العمنة ص 314 
ا ل 


لا تقبل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها ضرا ان 


وكل من سره مساءة أحدءوعَمّهِ فرحُه » وطلب له الشر ونحوه فهو 
)0 


عذوه . 
ثانياً : جلب النفع للنفس ”" 
فكل من جلب لنفسه نفعاً بشهادته » فشهادته فيها مردودة . 


كا بين ذلك ابن قدامة - رحمه الله - بقوله : 
مي وا 


كل من دقع عن ننه ضر شهافة :فشا مردودة فيا شه 


وترد هذه الشهادات الثلاث ؛ لم فيها من التهمة القوية ”» عملا 
لكاب حن الخوال الناتى ‏ وجدا للنوينة '' 


وقد بين الإمام القرافي - رمه الله - أن التهضة تقسم إلى ثلاثة 


. 17/59 الإقناع » 016/4 ونحوه في فى : الإنصاف.‎ )١( 

. ٠518/5, وانظر : كشاف القناع‎ ١75/١5 » المغني‎ )١( 

(©) المغني » 17/0/15 وانظر : كشاف القناع 2 478/5 . 

(5) المغني » /١5‏ //17 » وانظر : كشاف القناع . 5/ 573١‏ ؟ 

(5) انظر : المغني » 10/15 ؛ الكافي 1/ ٠١4‏ ؛ كشاف القناع .578/5 . 

(5) عملاً بالقاعدة (الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر) انظر : تطبيقات قواعد الفقهء 
ص 787 . 

() قاعدة سد الذرائع » ص 5١6‏ . 


ان 


القواعد والضوابط الفقهية 


للف 


أقسام : 
الأول :مجمع على اعتبارها ؛ لقوتهاء كشهادة الإنسان لنفسه . 
الثاني : مجمع على إلغائها ؛ لخفتها » كشهادة الإنسان لرجل من قبيلته. 
الثالث : مختلف فيها . كشهادة الوالد لولده» والعكس . 
آدلة الضابط : 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 6 قال : ٠‏ لا تجوز شهادة خخائن 
ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء » ” 
والظنين : امتهم " 

1- عن أبي هريرة 5ه قال : بعث رسول الله يِ منادياً في السوق : أنه لا 
تنوز شهادة خصم ولا ظنين » قييل ف : المتهم في 


دق 
دينه) 


1# أذ هؤلاء الشهود محل تبسة ترد الشهادة لأجبل ذلك 4 سنا 


٠. ادويق"‎ 


)١(‏ الفروق» 5 / ؛ وانظر : القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير . ص ١50‏ ؛ الكليات 
الفقهية » المفري » ص187 ؛ القواعد الكلية » محمد شبير » ص5٠‏ 4 ؛ القواعد والضوابط » 
الحريري » ص8 ٠١‏ : 

(؟) تقدم تخريجه ص 70917 . 

(©) المغني » 167/1 ؛ التهاية في غريب الحديث » 178/6 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.كتاب الشهادات . رقم 8.16756/ 77١‏ . 

(6) انظر : المغني » 0/1 ؛ كشاف القناع . 0 قاعدة سد الذرائع » ص 6١5‏ : 


لا تقبل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها ضرا 


فروعم على الضابط: 


١ 


50١ 


لاتقبل شهادة الوكيل فيا هو وكيل فيه » ولا الوصي فيم| هو وصي 
فيه » ولا الشريك فيا هو شريك فيه ؛ لأن كل من خاصم في حق لا 
تقبل شهادته فيه " 

لاتقبل شهادة المقذوف على القاذف . ولا شهادة المقطوع عليه 
الطريق على القاطع » ولا المقتول وليه على القاتل » ولا المجروح على 
الجارح » ولا الزوج على امرأته بالزنا ؛ للعداوة الدنيوية بينهم ” 

لا تقبل شهادة الغرماء بجرح شهود.الدين على المفلبس ؛ لما يجرونه 
لأنفسهم من نفع بتوفير المال لهم " . 

لا تقبل شهادة عاقلة القاتل خطأ بجرح الشهود الذين شهدوا 
بالقتل؟ لما فيه من دفع الذية غن أنفسهم ٠":‏ 

ل تقبل شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل » ولا شهادة الولد 
وإن سفل لما وإن علوا ؛ لأنه كالشاهد لنفسه يجر بشهادته نفعاً له أو 
دفع ضرر عنه " ظ ظ 

لا تقبل شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها ء ولا السيد لعبيده. 
ولا العبد لسيده ؛ لا فيها من جر نفع أو دفع ضر للشاهد كالشاهد 


(١)المغني‏ » 175/14 ؛العدة شرح العمدةء ص3 15 . 
(1) المغني » ١7/5/١4‏ ات ا ا 
( ") المغني » 19/5/15 ؛ كشاف القناع ٠/7٠‏ 47 . 
( 5) المغني » 15//ا17 ؛ العدة شرح العمدة » ص118 . 
( 6) المغني » ١81/١5‏ لودو ال 


القواعد والضوابط الفقهية 


مستتنبات من الضابط : 


١‏ - يستثنى من رد الشهادة بسبب الخصومة ما لو كانت الخنصوفة بينهما 
لعداوة في الدين» فإنها لا تمنع الشهادة ولا يرد صاحبها ؛ لأن دينه 
يمنعه من ارتكاب المحظورء وذلك كشهادة المسلم على الكافر» أو 
المحق من أهل السنة يشهد على المبتدع ” 

37- لو قذف المشهود عليه الشاهد لم ترد شهادته بذلك مع ظهور 
الخصومة بينهاء لأن ذلك يفضى إلى إبطال الشهادات ؛ إذ يقدر كل 
مكهر د عله إبظال الشتهادة يقد نه الشنا هد" 

ع لو شهد الغرماء لحي لا حجر عليه بهال قبلت شهادتهم مع كون 
شهادتهم تجر نفعاً لهم؛ الأن حقهم لا يتعلق با له وإنما يتعلق بذمته 0 

8 تجوز شهادة الرجل لابنه من الرضاعة » وأبيه منهاء وسائر أقاربه 
منها ؛لأنه لانسب يينهها يوجبٌ النفقة وإلصلة والتبسط في المال 
ونحو ذلك بخلاف النسب ” . ْ 


0- موز شهادة الاح من اليب لأخيه ب وشهادة الصديق لصديقه " 2 


(1) المغني » 1417/١5‏ ؛ العدة شرح العمدة » ص5178 . 
(؟) المغني » ١7/6 /١5‏ ؛ كشاف القناع ٠‏ 1171/5 . 
(9) المغني » ١176/15‏ . 

(4) المغني 170/15 ؛ كشاف القناع .5/ . 

(4) المغني » 187/١5‏ ؛ كشاف القناع ٠ 578/5 ٠‏ 

. 278/5 » ؛ كشاف القناع‎ 184 /1١5 » المغني‎ )١( 


لا تقبل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه نفعًا ولا دافع عنها ضرا انذنكنا 


لضعف التهمة هناء بخلاف الوالد لولده والعكس؛ فإن ١‏ بينها 
بعضية وقرابة قوية» بخلاف الأخ »" » والصديق من باب أولى ؛ 
ولأن الأصل قبول شهادة العدل . 


: ١86/١5 ٠ ينغملا)١(‎ 


ان 


القواعد والضوابط الفقهية 
ما ليس بمال ولايقصد منه المال ويطلع عليه الرجال 
فليس للنساء في شهادته مدخل ” 

شرم الضابط : 

يوضح هذا الضابط المواضع التي لا تقبل فيها شهادة النساء 
منفردات » ولا مع الرجال » وهي الدعاوى والقضايا التي ليست بال » 
ولا يقصد منها المال» ويطلع عليها الرجال . 

وهي تشمل الأمور التالية : 

الأول : العقؤبات » وهي الحدود والقضتاضن» فلا تقبل فيها شهادة 
ل 02 


زفق 


من أربعة رجال . 

وأما جنايات العمد التي لا توجب القصاص كجناية الأب » فتقبل 
فيها شهادة المرأتين مع الرجل ل ساقت 
فتقبل في ظاهر المذهب ” 


الأحوالء كالنكاح والرجعة » فلا يثبت إلا بشهادة رجلين » ولا تقبل فيه 
شهادة النساء » وهو المذهب . 


)١(‏ انظر: المغني» 1717/15 ؛الشرح الكبيرء ٠18/7؟؛‏ الطرق الحكمية» ص9 ؟١؛شرح‏ الزركئيت 
4ه الاعتناء؛ 7/ »٠١177‏ قاعدة سد الذرائع وأحكام النساء المتعلقة بباء ص ١51؛‏ 
موسوعة القواعدء البورنوء 1/ 157 . 

(0) انظر : المغني » 157/15 ؛ الإنصاف » 1١/١‏ وغاية المنتهى » / 587 . 

(؟) الكافي » 5١18/5‏ ؛الإنضاف . 79/9١‏ . 


ما ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فليس للنساء 4 شهادته مدخل 740 

والرواية الثانية : تقبل فيه شهادة المرأتين مع رجل ؛ لأنه ليس 
بعقوبة» ولا يسقط بالشبهة ". 

الغالث : من ادعى الفقر وهو معروف بغناه فلا يقبل قوله إلا بشهادة 
ثلاثة رجال » ولا مدخل للنساء فيه ” 

وأما ما تدخل فيه شهادة النساء » فيشمل ما سوى ذلك » وهي : 

الأول : الشهادة على امال » وما يقصد به المال . 

فتقبل فيه شهادة النساء مع الرجال » بلا خلاف ” 

فالشهادة على ا مال كالقرض والغضب ؤوسائز الديون . 

وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والشركة ؤنجو ذلك : 

ولا بد في هذا كله من رجل مع المرأتين ” ظ 

الثاني : الشهادة على ما لايطلع عليه الرجال. . 

بالرضاء اراد صرت لبا حت الخائي وما اوها 


وتقبل فيه شهادة النساء منفردات » وتكفي امرأة واحدة 


(١)انظر‏ :لني 151/14 المع » ص١‏ 88 الإتصاف 19/٠‏ . 

(؟) الإقناع » 514/5 وانظر #المغتي :2937/14 

(؟) المغنى » ١797/١5‏ . 

(4) المغنى » 175/15 ؛ الإنصاف 77/8٠‏ 

(0) المغني . 15/ 17.4 + الإنصاف , ١/٠‏ ويأتي'الضابط الفقهي (كل موضع تقبل فيه شهادة 
النساء المنفردات فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة) ص78 . 


داحان 


القواعد والضوابط الفقهية 
آدلة الخابط : 

١‏ - قوله تعالى : ( وَاللات يَأتِينَ الْمَاحِسَةَ حِشَةَمِنْ ِسَادَكُمْ َاسْتَشْهدُوا عَلَيْهنَ 
َرْبَعةَ منكُمْ قإِنْ شَهدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ في البيُوتِ حَنَى يتَوَفَاهْنَ الموْتُ 
َو يجْعَلَ الله كن سَبِيلاً» " . 
قال ابن العربي ‏ رحمه الله : 
المراد به هاهنا : الذكور دون الإناث ؛ لأنه سبحانه ذكر أولاً من 
(نسائكم) ثم قال (منكم) فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود 
عليه » ولا خلاف في ذلك بين الأمة» . 

5- قوله تعالٍ ل وَاسْعَفْهُِوا هين مِنْ ِجالِكُمْ َِن يكُوا 

رَجُلَيْنِ قَرَجَلَ وَامْرََ تَالٍ ين تَرْضَوْنَمِنَالشَهَدَاِ) ”" 

فلا خلاف بين العلماء في أن المال يثبتٍبشبهادة البساء مع الرجال ”. 

9 لو ال ة 


(2) 


وى مه ل به 


1-4 إجاع اهل برااي انا 


(١)النساء .1١6.:‏ : 
(؟) أحكام القرآن؛ 5٠5 /١‏ وانظر ر: الإفضاي» 581/8 
() البقرة : 5857 . 

.359/١5 )المغني»‎ ( 

( 6)المغني » 17١ /١5‏ ؛الإجماع ء ابن المنذر» ص7 ٠‏ 
(0) الإجماع , ابن المنذر.» ص58 4الإفصاح ١‏ 1 


ما ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فليس للنساء ‏ شهادته مدخل /41 7 
ه- اتفاق أهل العلم على قبول شهادة النساء في| لا يطلع عليه الرجال . 
5- أن في شهادة النساء شبهة فلا تقبل إلا ما ثبت دليله وهو المال وما 
يقصد به » وكذا ما لا يطلع عليه الرجال”" 
فووع على الضابط : 

” لا تقبل شهادة النساء في الحدود كالزنا والسرقة‎ - ١ 

- لا تقبل شهادتبن في القصاص٠”‏ 

.» لا تقبل شهادتهن في ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال‎ ٠ 
كالتكاح والرجعة والطلاق والغتاق والإيْلاء والظهار والنسب‎ 
والولاء والوضية وأشنباه ذللك:. * فكل هنذالا تقبل فيه شهادة‎ 
. النساء بحال » سواء أكن منفرداتٍ أم.مع الرجال‎ 

مستثنبات من الضابط : 


تقبل * : ك4 
تقبل شهاد:بن على الرجل يوصي ويغْتق ولا يحضره إلا النساء 
تقبل شهادتهن برؤية هلال رمضان ولو كانت واحدة ” 


.707/1 ؛ الإقصاح‎ 14/١4 » المغني‎ )١( 

(5) المغني ا ل ا 
النساء المنفردات. :..) ص 3019 4 

(2) المغني 3١6/1‏ !الإقناع» 019/5 . 

( 5) المغني » و#الإقناع' 5 ٠05197‏ 

٠ 019 /4 ؛ الإقناع‎ 1١0/ /١4 » المغني‎ )5( 

(5)المستوعبء 474/7 ؛ الإنصاف » 75/7١‏ وانظر ا ا 

(/) المغني . 14/5 ؛ الروض المربع » ص77١‏ . 


"حان القواعد والضوابط الفقهية 


*- تقبل شهادتبن للمأسور يدعي أنه كان مسلا قبل الأسر ؛ ليدرأ عنه 


زلف 


الرق إذا كانت من الأسراء 
- جنايات العمد التى لا توجب القصاص تقبل فيها شهادة المرأتين مع 


قف 


الرجل ؟.لأنها ل توجب سوى المال . 


(١)المستوعبء‏ *#/ 57٠٠‏ 5 
(؟) الكاني 51١8/7)»‏ ؛الإنصاف » . 


كل موضع تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة ل 464 7 
كل موضع تقبل فيه شهادة النساء المنفردات 
فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة " 

شرم الضابط: 

بين ابن قدامة _ رحمه الله _ أنه لا خلاف بين أهل العلم في قبول 
شهادة النساء منفردات في الجملة ‏ . 

وبين بهذا الضابط أنه في جميع المواطن التي تقبل فيه شهادة النساء 
منفردات مها عن الرجال فإنه تقبل فيه شهادة امرأة واحدة . 

والموطن الذي تقبل فيه شهادة النساء منفردات هو كل ما لا يطلع 
عليه الرجال غالباًء فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة " . 

ويشترط فيها أن تكلون غدلة ”. . 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد : لا تقبل فيه أقل من امرأتين " . 

والمذهب هوما دل علية الضابط" ‏ 

وعل الملهب : 


)١(‏ انظر : المغني» 1/ 0 الشرح الكبير ٠‏ الفروقء القرافي» االطرق الحكمية» 
ص75 ١؛‏ الاعتناء » 7/ +٠١87‏ القواعد الكلية» ابن عبد الحادي» ص١4‏ . 

() المغني» /١5‏ 1755 وانظر ؛ الإفصاح. 767/7 . ش 

() المغني» 15/ 7١؟‏ الكافي؛ 7/ ١71؛‏ معونة أولي النهى؛ 41/١1‏ . 

(4) الكافي ‏ 5/ 777؛ معونة أولي النهى» 417/١17‏ . 

0٠ "17 /87١1 الإنضاف‎ ١176/15 المغنىء‎ )0( 

(1) الإنصاف» ٠‏ له كشاف القناع» 471/5 . 


6ه القواعد والضوابط الفقهية 
فالأحوط شهادة امرأتين " » و تجزي واحدة . 
ولو شهد رجل فهو أولى ؛ لأنه أكمل منها " 


والأمة في هذا كالحرة» فشهادتها جائزة في) تجوز فيه شهادة النساء 
الأحرار ؛ لما دل عليه حديث عقبة الآق 


أدلة الضابط : 


: عن عقبة بن الحارث “قال : تزوجت امرأة » فجاءت امرأة فقالت‎ -١ 
إن قد أرضعتكماءفأتيت النبي يله فقال القت‎ 


(0) 


عنك ») أو نحوه 


1 عن ابن عمر رضي الله ععنهما أن النبي يل قنال : « سثل النبي ولك ما 
الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال : رجل أو امرأة» ‏ 
0-8 روى حذيفة أن النبي 35 أجاز شهادة القابلة " . 


. 87/١1 7؟؛ معونة أولي النهى»‎ /7١ الإنصاف,‎ )١( 
١ ؛ الإنضاف؛ ا‎ ١"/ /١5 (؟) المغني»‎ 
. 115 المغني» 154/ /181؟ المستوعب» 57/8/1؛ الطرق الحكمية» صن‎ )” ( 
:)هو ابوسروعة عقيةين الغالرث بن عامر بن توقل القرقى + أسلم يوم الفح تررق هر لنت‎ ( 
. يد وعن أبي بكر الصديق » وجبير بن مطعم‎ 
. 7378/1 » ؛ تهذيب التهذيب‎ 581١/7 » انظر : الإصابة في تمييز الصحابة‎ 
. 7775 رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الشهادات . باب شهادة المرضعة » رقم‎ )0 ( 
. 585 /7 ١15417 المصنف » عبدالرزاق » باب شهادة امرأة عل الرّضاع » رقم‎ )5( 
؛ السنن الكبرى ء البيهقي؛‎ 17/423٠٠١ سنن الدارقطني.كتاب في الأقضية والأحكام » رقم‎ )/ ( 
: ؛إرواء الغليل» 705/4 » وقال‎ 15١/3١ » كتاب الشهادات » باب ما جاء في عددهن‎ 


كل موضع تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة ل ٠ (١‏ 5 
وهذه النصوص وردت في شهادة المرضع والقابلة وغيرها ما لا يطلع 
عليه الرجال يقاس عليها ويكتفى فيها بامرأة واحدة . 

فروم على الضابط : 

تقبل شهادة امرأة واحدة في الولادة. والاستهلال» والرضاع؛ 
والعيوب تحت الثياب» وانقضاء العدة '" 

"لعو اا او 

والظاهر 1111010 
اليوم في المدارس والكليات أو بين النساء ءع.عموماً في الأسواق والأماكن 
التي لا يدخلها سواهن ؛ لأنها بما لا يمكن اطلاع الرجال عليه » فتقبل فيه 

شهادتهن ويكفي في ذلك امرأة واحدة . 


(١)المغني»‏ 15/ 175؛ معونة أولي النهى» 417/١7‏ . 
(؟)الإنصاف» /"٠‏ 86ا؛ كشاف القناع» 577/5 . 


القواعد والضوابط الفقهية 
شهادة أهل الكتاب لا تقبل 
في شيء على مسلم ولا كافر " 
شرم الضابط: 
تقدم القول أن من شروط الشاهد أن يكون عدلاً » ى) في القاعدة الفقهية 
المتقدمة (معرفة العدالة شرط في قبول الشهادة ب بجميع الحقوق) » وأول أمر 
يجب توفره في العدل هو الإسلام . 


وقد دل الضابط على أن شهادة أهل الكتاب لا تقبل في شىء علل 
مسلم ولا كافر » سواء أكان الكافر من أهل ملته أو.من غير ملته » فهي غير 
مقبولة على كل حال سوي مسبألة واحدة يأتي ذكرها في المستثنى إن شاء الله. 

وما دل عليه الضابط:هو المذهب عند الحنابلة » وروي عن الإمام أحمد 
رواية أخرى تقبل شهادة بعضهم على بعض كما يلي بعضهم على بعض - 3 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية” - رحمه الله .-.. 

وهذه الرواية التي تخالف ما دل عليه الضابط قال عنها ابن قدامة - 
رحمه الله - بعد أن ذكر المذهب في هذه المسألة : 


)١(‏ انظر: ا ل ل لوي 
ص58١‏ ؛ الفروع 9/8/7 ؛ شرح الزركئي-» 5 ؛الأشباه والنظائر» ابن نجيم » 
ص718 ؛ القواعد الفقهية ؛ المجددي ص ف ؛ موسوغة القواعد» اليوزنو» 410١/5‏ 

(١؟)المغني‏ » ١0/7 /١5‏ ؛ الكاني ٠‏ 1/ 114 ؛ شرح الزركثئ ؛ 587/5 . 

(©) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهيةص 07١ ٠‏ وانظر:الطرق الحكمية» ص١ !١9‏ الإنصاف. 
خفيضس” 


شهادة أهل الكتاب لا تقبل + شيء على مسلم ولا كافر 


« الظاهر غلط من روى خلاف ذلك 6" 


وقد نص الإمام أحمد على قبول شهادتهم في وصية المسافر الذي مات 
في مرضه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- :« قول الإمام أحمد في 
قبول شهادتهم في هذا الموضع هو ضرورة »يقتضي هذا التعليل قبولها في كل 
ضرورة حضراً وسفراً . على هذا لو قيل : يحلفون في شهادة بعضهم على 
بعض ك| يحلفون على شهاداتهم على المسلمين في وصية السفر لكان 
متوجها. 

ولو قيل : تقبل شهادتهم مع أبهانهم في كل شيء عدم فيبه المسلمون 


الدف4 1 2 


لكان له وجهء ويكون بدلاً مطلقاً ؛ 
ويرى - رحمه الله < أنه إذا قبلت شهادة بعضهم على بعض فيعتبر 
عدالتهم في دينهم . 
وأما في الشهادة بالوضية فلا يع في ظاه ر كلام الاصحاب ” 


ويرى الزركشى ' - رحمة الله - أن مقتضى كلام الأصحاب أن شسهادة 
بعضهم لبعض لا تقبل » بلا نزاع . 
وغل لقره تو واد يمشن طل يتن «فوان باو اناك ماتيا 


زفق 


فيه وجهانت 


.١ »5ل‎ »ينغملا)١(‎ 

(؟) الطرق الحكمية»ص ١١٠١‏ وانظر :الفروع:7 / 0/4 ؛ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» 
ص9١‏ 6. 

(؟) الطرق الحكمية » صن ١١١‏ وانظر': شرح الزركشي :487:/4 , 

(4) شرح الزركشي » 5/ 487 وانظر : الإنصاف »717/14 . 


6٠ 
: أآدلة الضابط‎ 

."" قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنَكَمْ)‎ -١ 

1 - قوله تعالى ا( زاتتتوثوا توبات بز ر +130" 
الكافر ليس بذي عدلء ولا تمن نرضاه ” 

31 عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يي : « لا يتوارث أهل ملتين 
شتى » ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على 
غيرهم) 7 
فروع على الضابط : 
لا تقبل شهادة الكافر على المنلم ولاغيز المسلم في شيء من الحقوق » 

فلا تقبل شهادتهم في المال وما يقصد به . ولا ني الحدود والقصاص. ولا 

ل ال 


القواعد والضوابط الفقهية 


لقف 


000010 :أذ شهادة أهل الكداب لاتقبل في شيء صل 


(١)الطلاق‏ : ؟. 

(؟) البقرة : 787 . 

(”) المغني ء /١5‏ "ال0١‏ ؛ الكاني » ١95/5‏ . 

(5) السنن الكبرى » البيهقي؛ كتاب الشهادات» باب من رد شهادة أهل الذمة؛ 0 
المصنفء عبد الرزاق »كتاب الشهادات» باب شهادة آهل ادل بعضهم على بعض وشهادة 
ال ا كد ١‏ 


شهادة أهل الكتاب لا تقبل ذ شيء على مسلم ولا كافر 
مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا » " 
وقال أيضاً : ١‏ فلا تقبل شهادة كافر بحال © " 
مستثئنبات من الضابط : 


استثنى ابن قدامة ‏ رحمه الله من هذا الضابط مسألة واحدة » وهى ما 
لو شهد اثنان من أهل الذمة بوصية المسافر الذي مات في سفرهءفإن 


ل ا 
ثمناً قليلة ” 


ل 


يا ما الْذِينَ آم مَنُوا شَهَة بكم دصر أحَدَكُمْ المْوْثُ حِينَ الْوَصِيَة 
انان نا ملعم كاين ميك دن مرفي الأنض 
فَأَصَابَئَكُمْ م مصبية الو يسوي من يَعْدِ الصَّلاةٍ قيْقََِانٍ بالله إن ارتبتَمْ لا 


شري به تمن وَلو كان دادر ظ ولاك نه 0 إذالِنَ النِينَ) ” . 


(١)لمغني.‏ 5١/9/ا1.‏ 
(؟) الكاني »5/ .1١95‏ 


( ") المغني » ١17/٠١ /١5‏ ؛الفوع+ 01/7 شر ح الزذكشي» 400/4 : 
( 5 ) المائدة :5 .١١‏ 


المبحث الثالث 


الضوابط الفقهية 
في كتاب الأقضية 


شهادة أهل الكتاب لا تقبل ب شيء على مسلم ولا كافر 
التعارض إنما يكون بين 
البينتين الكاملتين " 
التعارض بين البينات الشرعية والترجيح بينها من مهمات القضاء . 
وقد اعتنى الفقهاء ببيان الطرق والوسائل التي يدفع بها التعارض بين 
البينات الشرعية » كما اعتنى الأصوليون ببيان ما يمكن به إزالة ما ظاهره 
التعارض بين الأدلة الشرعية . 
وهذا الباب هو ثمرة عملية من ثار الإللام بالمسائل الشر-عية » فقهية 
كانت لديا 
لغة : مصدر تعارض | الشيئان 000 


وعرض لي في الطريق عارض:أي مانع يمنع من المضي . 


ومنه تعارض اليينّات؟ لأن كل واحدة تعترض.الأخرى ونع 
نفوذهاء” ش (١‏ 


» المغني » 7717/14 » وانظر : أدب القضاء » ابن أبي الدم .ص 777 ؛ قواعد الأحكام‎ )١( 
؛ شرح‎ ٠١57/5 ؛ الاعتناء»‎ 755 /١  ماكحلا ؛تقرير القواعد» / 705؛ تبصرة‎ ١١7 
/' المنهج المنتخب » 7/ /0017؛ قواعد الفقه ؛ المجددي .ص55 ؛موسوعة القواعدء البورنوء‎ 
. 1 

)١(‏ المطلع » صه ونان العف ل ره 
(0 المصبا اح المنير » ص07 وانظرٍ : لسان العرب » 114/1 ؛ شرح حدود ابن عرفة » 5/7 1١‏ . 


5٠ 


القواعد والضوابط الفقهية 


( 


اصطلاحاً : هو التعادل من كل وجه . 


وقال البهوتي : « تعارض البينتين : اختلافهما بأن تثبت و تبت كل منههما ما 
نفته الأخرى ؛ حيث لا يمكن الجمع بينهما فيتساقطان» " 

وابن النجار - رحمه الله - جعل التعريف الثاني تعريفاً لتساقط 
البيتتين» ولعله نظر إلى النتيجة فعرفه بها ” 

والبينة أعم من أن تكون محصورة في الشهادة بل تشمل كل ما يبين 
الحق ويظهره . 

والمعنى الإجمالي للضابط : 


ا 
كل وجه بحيث يتعذر الجمع أو الترجيح بينهاء أما ما أمكن فيه الجمع بين 
البينتين أو الترجيح بينها فلا يسمى تعارضاً... 

والقاعدة قررت أن التعارض ى إنها يكون بين البيتتين الكاملتين» فلو 
كانت إحداهما ناقصة. فلا تعار ض أصلاً ؟ لعدم التساوي والتعادل بينها . 


قال ابن قدامة - رححمه الله - : 


( فإن فيل فلم قلقم إنه إذا شهد يكل واحد من القيمخين شاهدان 
تعارضتا » وإن شهد واحد لم.تتعارضا ءوكان له أن يحلف مع الشاهد 


. 101/7 » التوضيح‎ 4 000 /١١ : معونة أولي النهى‎ )١( 

() كشاف القناع 944/7" . وانظدر:شرح حدود أبن عرفه + 7/ 504 . إرشاد أولي النهى » 
١ 1"‏ . 

(؟) معونة أولي النهى » /١١‏ 600 . 

(5) انظر الضابط لفنهي (لبينة لرابتحة يمك جا من طي عياض 657. 


شهادة أهل الكتاب لا تقبل ب شيء على مسلم ولا كافر 
بالزيادة عليها . 

قلنا : لأن الشاهدين حجة وبينة » فإذا كملت من الجانبين تعاررضت 
الحجتان ؛ لتعذر الجمع بينهما » وأما الشاهد الواحد فليس بحجة وحده»ء 
وإنما يصير حجة مع اليمين » فإذا حلف مع أحدهما كملت الحجة بيمينه» 
ولم يعارضهها ما ليس بحجة » ى) لو شهد بأحدهما شاهدان » وبالآخر 
شاهد واحد»” 

م 7 5 

الحكم فيا إذا وقع التعارض : 

إذا وقع التعارض بين اليينات م فإنٍ الجكهم فيهيا يكبون مرتياً على 
النحو التالي : 

ا 
ا د 
طهر التعارض نين اليكن:. 


وهذا هو الأصل عند التعارض » وبه يعمل بكلتا البينتين » وإعمالهم| 
أولى من إهمالم| أو إهمال إحداهما” 


ومن المسائل التي ذكرها اين قدامة ‏ رحمه الله تحت هذا الحكم قوله: 


٠ 7٠١ وانظر : الشرح الكبير» 8؟/‎ ٠ 778-7717/15 المغنئ»‎ )١( 

(5) انظر : تبصرة الحكام ». 5/١‏ و لق ل د ؟ وسائل الإثبات » 
الزحيلي » ٠ 8١08/5‏ 

(؟) تقريب الوصول » ابن جزي .ص ١17‏ ؛ شرح المنهج المنتخب » ”/ /اهه . 
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القواعد والضوابط الفقهية 

« إذا كان في يد رجل شاة فادعى رجل أنها له منذ سنة » وأقام بذلك 
بينة » وادعى الذي هي في يده أنها في يده منذ ستتين » وأقام بذلك بينة » 

لأن بينته تشهد له بالملك » وبيئة الداخل تشهد باليد خاصة » فلا 
تعارض لإمكان الجمع بينهما ؛ بأن تكون اليد عن غير ملك فكانت بينة 
الملك أولى » " 

ثانياً : الترجيح بين البينات” : 

إذا تعذر الجمع بين البينات فيصار إلى الترجيح إن وجد مرجح . 
فيعمل بالبينة الراجحة وتترك المرجوحة . 0 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله - فيان هذا السلك: . 


«ولنا اذ عند كين رحد نسحي نيريب انتردق كا لذى 
تعارض خبران ؛ خاص وعام» أو أحدهما أرجح بوجه من الوجوه. ولا 
ماران كاريب مة سقط ء وإنا ترجح ويعمل بها وتسقط 
المرجوحة»” . 


وقد اختلف أهل العلم في عدد من المرجحات » من أشهرها : 


المغني » ١5‏ / 784 » وانظر:.الفرع الأول والثاي. من فروع هذا الضابط : 
)١(‏ انظر : أدب القضاء ء ابن أبي الدم » ص77 ؛ الفروق . القراني » ؛ / ك7 . 
() المغتى» 7831/14 . م0 


شهادة أهل الكتاب لا تقبل 4 شيء على مسلم ولا كافر 5١7‏ 
-١‏ الترجيح باليد " 
والمذهب عند الحنابلة عدم الترجيح بهاء بل العكس » فترجح بينة 
الخارج على بينة الداخل . 


- الترجيح بالتاريخ " 


إذا كانت البينتان مؤرختين بتاريخين مختلفين قدمت الأقدم تاريخاً في 
رواية في مذهب الحنابلة . والمذهب : التسوية بينهها » فلا ترجيح . 
فإن كانت إحداهما مؤرخة » والأخرى مطلقة فالمذهب أنبما سواء . 
“- الترجيح بكثرة العدد”: 

إذا كان عدد الشهود في إحدى البينتين أكثر من الأخرى مع اكتمال 
نصابه] فالمذهب عبذم الترجنيج بكثرة العندد ؛ لأن الشنهادة مقدرة 
بالشرع فلا تختلف بالزيادة . 
ويتخرج : الترجيح بكثرة العدد ؛ لأن الظن به أقوى . 

- الترجيح باشتهاز العدالة ” 
والمذهب عدم الترجيخ بها. 


. 84 انظر الضابط الفقهئ ( بيئةالخارج مقدفة على بيئة الذاتخل ) ضن؟‎ )١( 

(1) المغني » 5107//15» المستوعب ؛ '؟/ /017؟.؟ الإنصاف 46 ١:5‏ 155 +الإقناع. ٠.‏ 

(©) المغني . 747/15 ؟ المستوعب » / 0 الفروع 55/1 ؛ الإقناع » 487/4 ٠‏ 

(5) المغني » 5 7817 ؛الإرشاد : ابن أبي موسى ص 4/46 الم / 
47 . 


5١ 4‏ 
4- الترجيح بقوة الحجة ": 
إذا كان شهود أحدهما رجلاً وامرأتين » والآخر رجلين » فالمذهب أنهما 


سواء ؛ لأن كل واحدة من البينتين حجة في المال. ويتخرج أن يرجح 
بذلك. 


القواعد والضوابط الفقهية 


ولو كان لأحدهما شاهدان » وللآخر شاهد فيذل يمينه معه » ففيه 
وجهان » رجح ابن قدامة تقديم الشاهدين ؛ لأا حجة متفق عليها . 
5- الترجيح بسبب الملك ” 5 
إذا شهدت إحدى البينتين بسبب الملك ففي الترجيح بها من عدمه 
روايتان : 
الأولى : لا تررجح به وهو لختيارالخرقي . 
الثانية : تقدم بينة النتاج وما في معناه من أسباب الملك ؛ لأنها تتضمن 
زيادة علم ١‏ 
- الترجيح بالانتقال عن الأصل ": 22 
إذا كانت إحدى البيشين ناقلة عن الأضئل زالأخرى موافقة له 
فالمذهب ترجيح البينة الناقلة عن الأصل ؛ لأن معها زيادة علم»ء أما 


(١)المغني»‏ 7848/15 ؛المستوعب» ”/ "١‏ ؛ الفروع ‏ 5/ ”5 ؛ الإقناع » 6/7/5 0 
(؟) المغني » 387/15 ؛ المستوعب» ”/ 61" ؛ الإقناع 6 4/ 4281 ٠‏ 
(؟) المغني » 5 7:4./1؛ الإقناع » 5/ 14٠0‏ . 
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شهادة أهل الكتاب لا تقبل ب شيء على مسلم ولا كافر 


ودس أدهر المسائل اللي الخلف اهل العلم و الربجوع ريا ويا 


سبقت الإشارة إلى غيرها في قواعد أخرى" 
ثالثاً :إذا تعذر 8 بين البينتين» وتعذر الترجبح بينهما : فهنا وقع 


وقد تعددت الروايات عن الإمام أحمد في الحكم حيتلٍ” 

فالرواية الأولى : تسقط البينتتان ويصيران كمن لا بيئة لما" ؛ لأن 
البينتين حجتان تعارضتا ولا مرجح لإحداهما على الأخرى فسقطتا 
كالخيرين . 

ولذا عرف بعضهم تعارض البينتين بتساقط البينتين ". 

الرواية الثانية : تستعمل البينتان بأن تقسم العين بينهما بغير يمين . 


الرواية الثالثة : تستعمل البيئتان بأن يقرع بينهما » فمن خرجت له 
القرعة أخذها:.. 


الرواية الرابعة : التوقف.حتى يتبين"الأمر أو يصطلحا . 


) انظر مثلاً : قاعدة ( الإثبات مقدم على النفي ) ص/197 » ( الأصل براءة ذمة المشهود عليه‎ )١( 
.705 ص‎ 

(؟) المغني » ١5‏ / 597 الشرح الكبير .9؟/ 147119 ؛ الطرق'الحكمية»ص ١77؛‏ تقرير 
القواعد / 705 ؛ الإنصاف »59/ ٠ 1١1/6‏ 

(7) والحكم حينئذ يختلف » فإن كانت العنين في أيدييز) فتقسم العنين بينهم|ا نصفين » المغني» 
٠ 10/‏ وإن كانت العين في,يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها فيقرع بينهها فمن خرجت له 
القرعة حلف وأخذها المغني ,8/15« 0500376 

(5) معونة أولي النهى ٠ 5١00/١١.‏ 


615 


القواعد والضوابط الفقهية 
قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : 
« كل موضع تعارضت البينتان : 
فقال الخرقي : تسقط البيتنان ويكونان كمن لا بينة لا . 
وقد ذكرنا روايتين أخريين : 
إحداهما لا ا حلف وأخذ . 
والثانية : تقسم بينهم|» " 
يذكر الروابةاريعة لأنه يرع اله قد مده قولةفيللذهب 
وذكرها غيره رواية" 
أدلة الضابط : 
ات عن آل هرس الأشعرى ف ١١‏ أن«ركلين: ادعنا بغرا عل :عههالنين 
فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي 6 بينهها نصفين © ” 
؟- مارواه ابن الممنيب ١‏ أن رخلين اختصه إلى رسول الله يق في أمرء 
وجاء كل واحد منهها بشهود عدول. عن عِدَّة واحدة » فأسهم النتبي 


(١)المغني‏ » ١74/15‏ وانظر : تقرير القواعد» ”/ 7805 ٠‏ 
(؟) المغني » 544/15 وانظر مَنْ عدها رواية : تقرير القواعد, 7/ 755 ؛ الإنصاف 2 59//ا10. 
(*) رواه أبو داود في ستنه » كتاب القضاء » باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس بينها بينة » رقم 
65 وانظر : تلخيص الخبير #/ 94 ٠‏ ؛ نيل الأوطارء 71/8؛ إرواء الغليل» اا 
وضعفه وبهذا الحديث احتج من قال بأن المصير يكون إلى القشمة عند التعارض وهي الرواية 
الثانية في المذهب ٠‏ 


شهادة أهل الكتاب لا تقبل ب شيء على مسلم ولا كافر 

يِذ بينهم|»”” 

في هذين الحديثين بيان لمسائل حصل فيها التعارض بين بينتين 
كاملتين » وقد بِيّن النبي يي الحكم في كل منهما . 

فدل هذا على أن التعارض إنما يكون بين البيتتين الكاملتين بدليل أن 
النبي يله ساوى بينهما في الحكم »ول يحكم لأحدهما بالحق دون صاحبه » بل 
جعل القسمة أو القرعة هي الحكم ؛ وني كلا الحالين حصلت التسوية بين 


الخصمين في الطريق الموصل لحقه) . 
0-8 أن التعارض هو التعادلٍ من كل وجه »هذا لإ يكون إلا فيا إذا 
كانت كلتا البينتين كاملة . 


ذروع على الضابط : 0 

ا إذا مات رجل فشهد رجلان أن هذ! الغلام ابن هذا الميت لا نعلم له 
وارثاً سواه » وشهد آخران لآخر أن هذا الغلام ابن هذا الميت لا 
نعلم له وارثاً سواه فلا تعارض بينهما وثبست نسب الغلامين منه » 
ويكون الآرث بينها الح عرو عرايته ار بعلم 
الأخرى". © 


)١(‏ السئن الكبرى » البيهقي » كتانب الذغاوى والبينات ؛ باب المتداعيين يتداعيان مالم يكن في يد 
واحد منههما... » إإرواء الغليل» ١4/4‏ وصححه ٠‏ وببذا الحديث احتج من قال 
أن المصير إلى القرعة عند التعارض وهي الرواية الثاثة في اللذهب ٠‏ 

٠ ٠ 1785 /* » ؛ التوضنيح‎ 200 /١١ » معونة أولي النهى‎ )١( 

(*) المغني » ٠٠ / ١5‏ ؛ الإنصاف » 585/74 ٠‏ وهنا أمكن الجمع بين البينتين المتناقضتين فلا 
تعارض. 
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القواعد والضوابط الفقهية 
إن شهد اثنان أنه سرق مع الزوال كيساً أسود ء وشهد آخران أنه 
سرق مع الزوال كيساً أبيض فلا تعارض ؛ لأنه يمكن صدق البينتين 
بأن يسرق عند الزوال كيسين أبيض وأسود فتشهد كل بينة بأحدهماء 
ومع إمكان الجمع فلا تعارض” 

إذا تنازع رجلان عيناً فقال كل واحد منهم| هذه العين لي اشتريتها من 
زيد باثة ونقدته إياها» وأقام كل واحد منها بينة به| ادعاه : 
فإن كانت البينتان مؤرختين بتاريخين مختلفين » كأن يدعى أحدهما أنه 
اشتراها في المحرم» ويدعي الآخر أنه اشتر اها في صفر » فهي للأول؛ 
لأنه ثبت أنه باعها للأول فزال ملكه عنها؛ فيكون بيعه في صفر 
باظلاً ؟ لكونه باع ما لا يملكه وايطالت برد النفن .. 2 20 
وإن كانتا مؤرختين بتاريخ واجدء أو مطلقتين » أو إحداهما مطلقة 
والأخرى مؤرخة + .تعارضتا لتعذر الجمع" . ظ 

- إذا تنازع رجلان عيئا في أيديهما فادعى كل واحد منهها أنها ملكه دون 
صاحبه وأقام كل واحبد منهها بينة وتمباوتا تعارضت البيتتان 
وقسمت العين بيتهه| نصفين " 


ه- إذا ادعى أحذهما الذار كلها اعنم وكانت الدار في يد 
ثالث لا ندعيها وأقام كل منهما بيتته تعارضتا وستقطتا فصارا كمن لا 
بينة لما . ٠فإن‏ قلنا اجن ءات يارت من حع له 


(١)المغني» /١5‏ 4 الإنصات, 0183/94 0 
(1) المغني » 15/ /141 ؟ الشرزح الكبير » 187/54 ٠‏ 
( ") المغني /١5 ٠‏ 786 ؛ المستوعب ”/ 708 ؛ شرح المنتهى » ؟/ 07 0 


شهادة أهل الكتاب لا تقبل ب شيء على مسلم ولا كافر 
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القرعة في أحد الوجهين » والثاني : يقسم النصف المختلف فيه بينهما 
فيصير لمدعي الكل ثلاثة أرباعها . 

إذا كان في يد إنسان عين فادعى عليه رجلان أنك اشتريتها مني 
بألف وأقاما بذلك بينة واتفق تاريخههما فهما متعارضتان :فإن قلنا : 
تسقطان : رجع إلى قول المدعى عليه » فإن أنكرهما حلف هما وبرئ » 
وإن أقر لأحدهما فعليه الشمن ويحلف للآخرء وإن أقر لم) معاً فعليه 
لكل واحد منهما الثمن . وإن قلنا : يقرع بينههما : فمن خرجت له 
القرعة وجب له الثمن ويحلف للآخر ويبرأ . وإن قلنا : يقسم 
بينهما: قسم الثمن بَينْها جلف لكل :ؤاحد 'ضتهما على الباقي . وإن 
كان التازيخان مختلفين أو كانتا نطلقتين أو إحداهما مطلقة والأخرى 
مؤرخة.ءثبت العقدان ولزمه التِمنان ؛ لأنه يمكن أن ب* يشتريها مسن 
ا 
والجمع بينهها وجب تصديقهم| 07 

إن شهد رجلان أنه تاعه هذا العبلا مع الزوال:بألف.. وشهد آخران 
أنه باعه إياه مع الزوال بخمسمائة ؛:تعارضت البيتتان وسقطتا ؛ لأنه 
لا يمكن اجتماعهما »وكل بينة تكذب الأخرئ٠‏ وإن شهد بكل 
واحدة من هاتين شناهد واحد كان له أن يحلف مع أبحدهما ولا 
يتعارضان ؛ لأن التعارض إنما يكون بين البينتين الكاملتين ” 


(١)المغني‏ » 5 784/3 ؛ اللإرشادء ابن أبي موسنى ء ضى544.؛ المستوعب .751/7 ٠‏ 
(1) المغني » 599/15 ؛ الشرح الكبير ؛ 19/59 ٠‏ 
(©) المغني » 171/14 4 الشرح الكبير» 515/55 ٠‏ 


ار القواعد والضوابيط الفقهية 
الأيمان كلها على البت والقطع 
إلا على نفي فعل الغير فإنها على ذفي العلم " 
معني الضابط : 
معنى اليمين : 
لغة: القسمء والجمع أيمن »وأييان . 
واليمين : القوة ؛ لأنها تقوى طرف الحالف ” 
اصطلاحاً : تحقيق المحلوف عليه بذكر اسم الله تعالى أو صفة من 


2) 


والمراد به هنا : أن يحلف بالله ما له على شىء 


)١(‏ المغني » 7358/15 ؛ الأشباه والنظائر» ابن الوكيل » ١‏ و الأشباه والنظائر ‏ ابن السبكي 
1 المنثور » 7/5/7 7٠7/7‏ ؛ القواعد » الحصني . 5/ 715 ؛ القواعد الكلية »ابن 
عبد الهادي .ص45 ؛ الأشباه والنظائر » السيوطي » ص75 ؛ ألفوائد الزينية »ص 64 ؛ مجلة 
الأحكام العدلية »م1754 ؛ موسوعة القواعد, البورنو؛ 544/0 . 

)١(‏ طلبة الطلبة » 7؟١‏ ؛ مختار الصحاح »ص 56١‏ ؛ المطلع .ص 7387 ؛القاموس المحيط .عص 
7 ويمن. 

(") أنيس الفقهاء .ص ١1/7‏ ؛ السلسبيل في معرفة الدليل» 7/ 55١‏ . وانظر : المطلع .ص 7817 ؛ 
التوضيح ؛ ١579/7‏ ؛ أحكام اليمين ٠١‏ شيقح »ص 77 . 

(4) غتار الصحاح ءص 49 المطلع ٠‏ 41 القاموين المجيط » صن 188 بت . 

( 6) المغني » 774/١5‏ ؛ الشرح الكبير ؛ 1١5/7٠‏ . 


الأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلمى ل 57١‏ 

صفة اليمين : 

بينت هذه القاعدة أن الأييان كلها على صفة واحدة » وهى البت 
نفى فعل غيره ؛ فإن الخلف يكون على نفي علمه لا على البت . 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله «وجملة الأمر: أن الأيهان كلها على البت 
والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم »" 

أنواع الحلف : 

بين ابن قدامة ‏ رحمه .الله أن الحلف .على نوعين ” : 

الأول : أن يخلف على فعل نفسه أو دعوى عليه : 

وهذا القسم يحلف. :فيه عن الببت والقطع تق كان أ نان »أنه 
يمكنه الإحاطة بفعل نفسة فكانت يمينه على البت... 

الثاني : أن يحلاف و0 عليه : ' 

فإن كان إثباتاً حلف على ابت أيضا .. 

وإث كان ننياً حلك عل : نف العلع. ؛لأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل 
غيره فكانت يمينه على نفى علمه » قال ابن قدامة - رحمه الله - « وإن حلف 
عليه على البت كفاه » وكان التقدير فيه'العلم» " . 


. 751 » المغني‎ )١( 
؟)المغني» ,رانظر : المتشور؛ 4/5/7 القواعبد » الحصني » 4/ 714 ؛ الإنصاف»‎ ( 
ال ل و‎ 
. 779/15 » المغني‎ )*( 
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القواعد والضوابط الفقهية 
ومهذا يتبين صفة الحلف في كلا النوعين : الحلف على فعل نفسهء 
وعلى فعل غيره " ؛ وما يندرج تحتهما » فيدخل في هذا من المسائل ما لا 
حصر له . 
آدلة الضابط : 


-١‏ حديث الأشعث بن قيس أن رجلاً من كندة » ورجلاً من حضرموت 
اختصم إلى النبي يله في أرض من اليمن » فقال الحضرمي : يا رسول 
الله » إن أرضي اغتصبنيها أبو هذاء وهي في يده » قال : هل لك بيئة ؟ 
قال : لاء ولكن أحلفه » والله ما يعلم أنها أرضي اغتصينيها أبوه » 
فتهيأ الكندي لليمين" "0 ' 


فلم ينكر النبي يك صفة اليمين التي طلبُها الحضرمي » وهي على نفي 
العلم؛ لأنها تتعلق بفعل الغير . 


2 عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ييه « قال لرجل حلفه : 


)١(‏ إذا كان الغير لا يعقل وكان تحت ملكه .كالبهيمة تتلف زرع غيره » ففيه تفصيل : فلو ادعى 
عليه أن ببائمه أكلت ززعه ليلاً بتفريطه ؛ لتركها من غير ربط ولا حبس » فأنكر ذلك وأراد 
المدعي تحليفه حلف على البت بأن يحلف أنه ما قصر ولا فرط ؛ يحلف على فعل نفسه . وهو 
عدم التفريط » لكن لو لم ينسنب المدعني جناية:البهيفة إلى.تقصيز المدعى عليه وتفريطه » فإنه 
يحلف على نفي العلم بأن يحلف أنه ما يعلم أنها أتلفته . 
انظر : كشاف القناع 2 554/57 ؛ شرح المنتهى , 1117/٠‏ . 

) ؟) رواه أبوداود في سننه م كتاب الأيان واللنذور؛ باب فيمن حلف ليقتطع بها مالاً 7744 
وضعفه الألبان في الإرواء ١ ٠4/8‏ 


الأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ل 5775 


لف 


احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء » 
وهذه اليمين التي أمر بها النبي # يمين على البت لأنها تتعلق بفعل 
نفسه لاغيره » وهي نفي للحق المدعى به عليه فكانت على البث 
والقطع . 

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاماً له بثانيائة درهم. 
وباعه باليراءة » فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم 
تسمه لي » فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل : باعني عبدا وله 
داء لم يسمه » وقال عبد الله : بعته بالبراءة . فقضى عثمان بن عفان على 
عيد الله بن عمر أن يحلف له : لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى 
عبد الله أن يحلف » زا رتجع العبد ضح عنهده » فباعه عبد الله بعند 
ذلك بألف وحمسائة درهخ »” 

فروع على الضابط : 

من حلف على فعل نفسه حلف على البت » ومثاله : لو ادعى عليه 
إنسان أنه غصبه شيا فأنكزة وأزاد المدعي يمينة حلف المندعى عليه 


لاقي لادج سمو قات الناد باب كيف اليدين و رقم :8047 واليهقي في السئن 


الكبرى »كتاب الشهادات » باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيها غاب عنه على 
نفي العلم » 18١ ٠‏ ؛ وضعفه ف الإرواء 6 37*1/8. ١‏ 


(؟) رواه مالك في الموطأ » كتاب البيوع » باب العيب في الرقيق » رقم 175 ؛ والبيهقي في السئن 


الكبرى . كتاب البيوع » باب بيع البراءة » 6/ 7748 ؛ وعبد الرزاق في المصنف , كتاب البيوع ٠‏ 
ياب البيع بالبراءة .رقم 41/17١‏ 018:46 ؛ وصححه الألباني في الإرواء . 
ار 


22 


القواعد والضوابط الفقهية 
على البت وبرئخ ”" 

؟- من حلف على دعوى عليه حلف على البت » ومثاله : إن ادعى عليه 
دين فأنكره وطلب يمينه حلف على البت ”” 

“ا من حلف على فعل غيره حلف على البت في الإثبات » ومثاله : إن 
ادعى على آخر أنه غصبه شيئاً » وأقام الملدعي شاهداً وأراد أن يحلف 
مع شاهده حلف على البت ” 

5- من تحلف عل وعوى عل غيره حلفت عل البت في الإثبابتة» ومثاله . 
إن ادعى دينا على آخر فأنكر وأقام المدعي, شباهداً » وأراد أن يحلف 
معه حلف على البت " . 


6- وا تيكل فى حل خررى كلف يفل لب العلدم »مانب : إن 
ادعى عليه أن أباه اغتصبٍ شيئاً وهو بيده » فأنكر وأراد المدعي يمينه 
حلف المدعى عليه على نفي العلم”" . 0 


5- من حلف عل نفي دعوى عل غيره حلف عل نفِي العلم » ومثاله : 
إن ادعى عل أبيه ديناً فأنكر الوارث وطلب يمينه فإنها على نفي 


6 


العلم 


(١)المغني»‏ 5 ؟؛ كشاف القناع » 4/5 5 ؛؟ شرح المنتهى » */ 117 . 

( ؟) المغني » 774/14 ؛ كشاف القناع :44/7 5 ؛ شرح المنتهى ؛ 1117/7 . 

(*) المغني » 6٠‏ ؛ كشاف القناع . 448/7 ؛ شرح المنتهى ؛ 111/7.. 

( 4) الإنصاف» 1١77/١‏ ؛ كشاف القناع 449/16 ؛ شرح المنتهى . 5137/7 . 
( 0) المغني » 7174/15 ؛ كشاف القناع ٠‏ 5/ 55.4 ؛ شرح المنتهى » 1177/7 . 

(1) الإنصاف » 118/70 ؛ كشاف القتاع 59/5 ؛ شرح المنتهى » 1177/7 . 


الأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلمىو ل 590 
مستتنبات من الضابط : 


ذكر ابن السبكى - رحمه الله - وغيره عدداً من المسائل المستثناة من 
08 . 1 الف 
الضابط » لكنه قال عنها : « ليس منها شيء عند التأمل يستثنى ) . 


)١(‏ الأشباه والنظائر» /١‏ 579 . وانظر : المنشورء 5/7 وذكر مسألتين مستئنيتين وهما ليستا 
كذلك عند الحنابلة» انظر : كشاف القناع ٠‏ 449/5 . 


2؛ القواعد والضوابط الفقهية 


تشرع اليمين في حق 


كل مدعى عليه " 
الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه إذا أنكرءى) أن الأصل في 
البينة أن تكون على المدعي . 
لكن قد تشرع اليمين أيضاً في حق المدعي » كما تسمع البينة أحياناً من 
المدعى عليه . 


قال ابن قدامة - رحمه الله --: ٠‏ 


« اليمين في حق المدعنى عليّه هئ الأصل: :فمتى قدر عليها أو بذها 
وجب قبولماء والمصير إليها , كالمبدلات:مع:أبدالها » وأما يمين المدعي فهي 
دل ( زفف 


شوم الضابط : . 
اختلف العلماء في.اليمين مع أي المتداعيين تكون ؟ ” 


قذهب الأحناف ومن وافقهم إلى نتخصريها في جانب المدعى عليه 
وحدهء لا تكون إلا في جانبه فقط . 


()لمغنى. 770/١5‏ . 
() مختصر احتلاف العلماء » 7/ 27537 “7"487 ؛ 7585 ؛ المحلى ؛ ابن حزم » 9/ 7 ؟؛ بداية المجتهد» 
ص"الا/ا وما يعدها ؟ إعلام الموقعين ١ ١‏ / يحل 


تشرع اليمين ب حق كل مدعى عليه /7” 5 


وذهب الجمهور ومنهم الحنابلة إلى جعلها في جهة أقوى المتداعيين ؛ 
والغالب أنه المدعى عليه » ولذا جرى الضابط هنا بناء على هذا الغالب » 
فتشرع اليمين في حق المدعى عليهءسواء أكان مسلا أم كافراً» عدلاً أو 
فاسقاً » امرأة أو رجلاً ٠‏ 

وهذا هو الأصل في اليمين » ومحل ذلك : « إذا لم يترجح جانب 
المدعي بشيء غير الدعوى ٠‏ فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين ؛ لقوته 
بأصل براءة الذمة » فكان هو أقوى المدعيين » باستصحاب الأصل فكانت 
اليمين من جهته » " 


ولذلك : لو رجح جانب المدعي وظهر صدقه , فإن اليمين تشر-ع في 
حقه ؛ لقوة جانبه بذلك .:فاليمين مشرسوعة في جانب أقوى المتداعيين» 
والغالب أن اللجانب الأقوئ هو جَانْب العم عليهولذا قال بعضهم في 


سرفق 


تعريفه إنه أقوى المتداعيين سببا ٠‏ . 


قال ابن قدامة - رحمه الله - : 


ونج ارم سن موقي علدنا وقوي جانبه» ولذلك 
شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته يها » وفي حق المتكر لقوة جنبته » 
فإن الأصل براءة ذمته » والمدعي هنا ظهرٌ ضدقه » فوجب أن : تشرع اليمين 


٠ الطرق الحكمية »ص 70 » وانظر : الفرؤق »ء القرافي » */ ل‎ )١( 
ُ ٠ " وهي : ؟" البينة لوثبات خللاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل‎ 


)١(‏ الكليات الفقهية.المقرني ء ص187 ؛ الفروق ءالقرافي.4/ 5/ا »ف 77 ؛ شرح المنهج 
المنتتخب» ل 
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القواعد والضوابط الفقهية 
في حقه) . 

وإذا شرعت اليمين في حق المدعى » فيحلف سواء أكان مسلا أو 
كافراًء عدلاً أو فاسقاً » رجلاً أو امرأة ؛ لأن من شرعت اليمين في حقه لا 
يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف . كالمدعى عليه إذا أنكر ولا بيئة' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشرروعة في جنبة أقوى 
المتداعيين » سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة 
العملة: 


الجمهور ء كمالك والشافعي وأحمد كالأييان في القسامة » وك) لوأقام 
شاهد عدلاً في الأموال فإنه يحكم ل-ه نشاهد ويمين » والنبي ي جعل 
البينة على المدعى عليه إذا لم يكبن مع المدعي حجة ترجح جانبه 1 . 

الحكم فيا إذا نكل المدعى عليه عن اليمين” : 

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فهل يقضى- عليه بالنكول» أم ترد 


(١)المغني‏ . 17١/15‏ والمسألة ثبوت المال بالشاهد الواحد مع يمين المدعي . 

(؟) المغني » 15 / 157 ؛ القواعد, الحصني» 5/ 571 ٠‏ 

( ”7) مجموع الفتاوى . م »:وانظر : الظرق الحكمية» 45 ؛ القواغد الكلية » ابن عبد المادي . 
ص19 ٠‏ 

(5) المغني » 15/ “7707 ؛ مختصر اختلاف العلماء » ”787/7 وما بغدها ؛ المحلى » ابن حزم » 
4 ١/"؛‏ الطرق الحكمية » ص5١١‏ - ١175‏ ؛ الأشنباه والنظائز» ابن السبكي 4917/١ ٠»‏ ؛ 
تبصرة الحكام » 7/١‏ #الاعتناءء البكري + 7/ 1.088 ؛القواع د» الحصني » 1؟؛ 
الأشباه والنظائر» السيوطي » ص590/ ٠‏ 


تشرع اليمين ب حق كل مدعى عليه ة 


اليمين على المدعي ؟ 

في المسألة أقوال : 

الأول : إذا نكل المدعى عليه عن اليمين في دعاوى المال وما يقصد به 
قضى عليه بالتكول ولا ترد اليمين على المدعي ٠‏ وهو المذهب عند 
الحنابلة ٠‏ ورجحها ابن قدامة٠‏ 

الثاني:إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فلِه ردها على المدعى » فإِن 
16 وا ا ٠وهو‏ 

الثالث إذ تك الدع عليه عن ايم فلا يفى عليه باتكو :ولا 


ا 00 


الرابع : قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - واختاره ابن القيم 
وهو التفصيل في المسألة على نحو يجمع به بين الأدلة والأقوال المنقولة عن 
الصحابة رذ ضي الله عنهم » وقد بينه - رحمه الله - بقوله : 


١‏ ليس المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم في التكول ورد اليمين 
بمختلف » بل هذا له موضع » وهذأ له موضع . 


٠ ؛الإقناع » 74 “لاه‎ 3١8/5 الإنصاف»‎ )١( 
٠ 4717/54 ٠ ؟ الإنصاف‎ 777 /١4 » الحداية . ص18؟١ وانظر : المغني‎ )1( 


) القتر كحي دري : المغني؛ ريات 
0 


غرة القواعد والضوابط الفقهية 


اه لو ل حي ير 
فإنه إن حلف استحقء وإن لم يجلف لم يحكم له بتكول المدعى عليه ... 
واوا ا 0 
نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول » ول ترد على المدعي 1 . 

صفة اليمين : صفة اليمين المشر_وعة في الحقوق والتى يبرأ بها 
المطلوب هي اليمين الله تعالى» سواء أكان الخالف مسلا أم كافرا ولا 
يحلف أحد بغير الله تعالى " 


فإذا حلف لط سرت ب الي ولكن اح شد 
فللمدعي !| أقامة آلبِيئة عد ذلك ” ا 


شخ اا ةلبس نشي الا ليخي حت ل 


يقول له الحاكم : لك يمينه . ْ 


)١(‏ نقله ابن القيم في الطرق الحكمية .ضن27 ثم قال رخنه اللة: '"<هذا الذئ اختازه شيخنا رحمه 
الله هو فصل النزاع في البكول ورد اليمين " » ص88 ؛ وانظر الفروع ٠٠‏ / /الاع ٠‏ 

(1) المغني » 14/ 717 ؛الإنصاف» 1٠١ /5٠‏ ؛الروض المربع (مع حاشية ابن قاسم)ء 
7 178» وقال ابن:قاسم فيهاغند قولنه ( واليمِين المشروعة هي اليمين بالله ) قال : '" ظاهره : 
دون صفة من.صفاته إقولم تعالى : ( فيقسان بالله ) وقوله ( وأقسموا بالله ) فمن أقسم بالله فقد 
أقسم بالله جهد اليمين " » لكن قال الزركشي في شرحه (للخرقي) : " تنبيه : الحالف بصفات 
الله حالف بالله » فحكمه حكمه "ع 4/ 18 ؛ وقال الْن'حزم_ث رمه اللب: " مسألة : وليس 
على من وجبت عليه يمين أن يحلف إلا:بالله تعالى أو بإسم.من أسبماء الله تعالى" ؛ المحلى »4 / 
1 

( *) المغني» 1/1١5‏ !4 الإرشاد » ابن أبي موسى» ص4 5 ؛الإنصاف».٠14/7١1١؛‏ كشاف القناع. 
2/7 . 


تشرع اليمين 2 حق كل مدعى عليه ضرت 


ولو استحلف الحاكم المدعى عليه من غير طلب المدعي ؛ أو بادر 
فإذا سأها المدعي استحلفه الحاكم على حسب جوابه على الدعوى . 
أدلة الضابط : 

: حديث الحضرمى والكندي » وفيه : « فقال النبي ووه للحضر_مي‎ -١ 
” ألك بينة » قال : لاء قال : فلك يمينه ...» الحديث‎ 

- عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن النبي يِل قال :« لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناسن دماء زجال وأموالهم »ولكن اليمين على المدعى 
عليه 7.1 

و الك ا ل د د 
عم لي فأتيت تيت رسول الله ييه فقال. : بينتك أو يمينه » الحديث ُ 
نووم على الضابط: 

١‏ - إن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف فأنكر العبد حلف ولم يلزمه 


(١)المغني‏ االإنصاف. 4817/88 + الروض المر, بع (مع خاشية ابن قاسم) »./ا/ 044 . 

( ؟) المغني » 15./ 737 ؛ الشرح الكبيرء 17//78 ؟ كشاف القناع ٠ 01 /5٠‏ 

(") يأتي الحديث مع تخريجه ص 7١5‏ . 

(4) رواه البخاري في ضحيحه.؛ كتاب التفسير باب (إن الذين يشنترون بعهدالله وأيماجم . .)رقم 
5 ؛ ومسلم في صججبيحه ؛ كتاب الأقضية:» باب الينين على المدعى عليه رقبم 551١‏ ء 
واللفظ له . | 

(0) يأتي الحديث مع تخريجه ض 771 . 


ضد 


القواعد والضوابط الفقهية 

شيء » ويعتق؛ لأن سيده أقر بحريته "٠‏ 

7 لو ادعى أحد المتقاسمين حيفاً أو غلطاً فيا قسمه قاسم حاكم » حلف 
المدعى عليه» وبرئ ” 

“7 إذا كان في يده عبد » فادعى عليه اثنان» كل منهما ادعى أنه اشتراه 
منى بثمن ساه المدعي , فأنكرهماء حلف لما وبرئ "” 

4 - إذا ادعت المرأة التكاح على رجل » فأنكر » حلف » وبر 

ه- لو مات عن ابنين مسلم وكافر » فادعى كل منهها أن الأب مات على 
دينه » ولم يعرف أصل دينه.» فالميراث للكافر.إن اعترف المسلم أنه 
أخوه » أو تامت به بيئة ؛ لأن المسلم .لا يقر ولده في دار الإسلام على 
ل لل 


فالقول قو وله ه 

-١‏ إذالم يحلف ا 
نعينا وترى + 
مستثنبات من الضابط : 


-١‏ في حقوق اله تعال دود والعبادات لاتشريع اليسين في حق 


0001 176.؛ كشاف القناع ع‎ /٠ الإنصاف»‎ )١( 
"0 شرح المنتهى  شك‎ ١ / (؟) كشاف القناع.‎ 
. 797/١5 ٠ وانظر : المغني‎ ٠917/7٠ كشاف القناع‎ )" ( 

( ) المغني /١5.‏ لا70” ؛الفروع 4158/5٠‏ . 

( 60) المغني » ١/15‏ ؟" ؛ الفروع 1 6 

(1) المغني » 700/17 ؛ كشاف القناع 2 7/ 74 . 


تشرع اليمين ب حق كل مدعى عليه ارفرة: 


المدعى عليه . 


؟"- إذا شهدت قرائن ن الخال بكذب المدعي ». فلا 3 تشرع اليمين في حق 
المدعى عليه » بل ولا تسمع دعوى المدعي » كما إذا ادعى على من في 
يده عبد أنه ابنه وهو أكبر من المدعى " . 

*- لو قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت » فأنكر المدعى عليه أن 
يكون وكله » فالقول قول المدعى عليه بلا يمين ؛ لأن الوكيل يدعي 

- لو كان المدعى عليه صغيراً أو مجنوناً لم يحلف ؛ لأنه لا يعول على 


فق 


قولهء ووقف الأمر حتى يكلفا . 


6 لو ادعى على العبد دعوى وكان بما لا يقبل قول العبد فيه » كإتلاف 
مال أو جناية توججب المال فالحخصم الننيذ ؛ لأنه المطالب به واليمين 
ال ا ضور إقراره ” 


هذه بعض ال مستثنيات على الضابط ' 'وتقدم غيرها » وهي لا تخرج 
الضابط عن عمومه في هذا الاب . 0 


(1) المغني » 71/١5‏ ؟ المقنع » ص 107 وإنظر : الطرق الحكمية »ص ١١7+ ٠‏ ,الأشباه 
والنظائر » السيوطي » ص 77١‏ . 

( ؟) الطرق الحكمية » ص5 ١١» ٠١‏ وانظر : كشاف القناع 745/5 . 

(*) المغني » /1/ 19 ؟ ؛ كشاف القناع ».444/7 . 

( 5)المغني . 78/١5‏ ؛ كشاف القناع 151/5 . 

( 6) المغني » 7177/١5‏ ؛ كشاف القتاع 5/ 4017 . 

. ؛ كشاف القناع‎ 651١/78 ؛.الإنصاف‎ ١.50 وانظرأيضاً : الطرق الحكمية ؛ ص1.57.؛ ص‎ )١( 
. ؛ النظائرء الفاسي » ص؟7”7‎ "06/5 
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القواعد والضوابط الفقهية 
يستحلف المدعى عليه في كل حق لآدمي " 
شرح الضابط : 


اختلف أهل العلم في بعض مسائل الضابط » هل يستحلف فيها أم 
لا؟ وقبل بيان الخلاف والروايات في المذهب الحنبلي لابد من تحرير القول 
فيه| تنقسم إليه حقوق الآدميين؛ حيث بين ابن قدامة أنها تنقسم إلى 
81 0 

القسم الأول : ما هو مال أو | لمقصود منه المال . 

فهذا تشرع فيه اليمين بلا خلاف بين أهل العلم . 

فإذا لم تكن للمدعى بيئة: حلف المدعئ عليه وبرئ . 

القسم الثاني : ما ليس بال ولا المقصود منه المال . 

وهو كل مالا يث, د يثبت إلا بشاهدين » كالقصاص .. وحد القذف. 
والتكاح » والطلاق ؛ والزجحة ‏ والعتق» والشنب + والاستيلاد ‏ والولا. 
والرق .. 

ففيه روايتان : 


م6 


)١(‏ انظر : المغني» 777//15. 7170 ؛ الطرق الحكمية » ص ١١١‏ ؛ الأشباه والنظائر» ابن السبكي. 
١0١‏ ؛؛ الفرائد البهية» ص١8‏ ؛ مجلة الأحكام الشرسعية +.م714.9 ؛ القواعد والضوابط 
الفقهية؛ الحريري؛ ص 4١١6‏ موسوعة القواعدء البورنو»؟/ 7١5‏ . 

() المغني » 775/15 -7107 وانظر : المستوعبأء #أر 98م . 

(؟) الإقناع 5/ 077 ء متتهى الإرادات » 77/4/15 . 


يستحلف المدعى عليه 4 كل حق لآدمي 2 


الثانية : يستحلف في الطلاق والقصاص والقذف . 


وذكر ابن قدامة - رحمه الله - أنه يخرج من قول الخرقي في الرجعة أنه 
يستحلف في كل حق لآدمي » واستدل لهذا القول ولم يذكر مايعارضهء 
وختم به الكلام على المسألة ‏ . 


وذكره في الكاني أيضاً » واستدل له » ونص عليه في العمدة”" 
وقدمه في المقنع " 

لكنه - رحمه الله - حين ذكر مسألة الاستحلاف في النتكاح نقل عن 
الناض هارا يسحيدلب ل كاج ررواءة واحدك» © دكر ابن امه 0 
الله - خلاف أهل العلم في المسألة واستدل لهذه الرواية كأنه اختارها " . 


والضابط هنا جرى على الأول وهو استحلاف المدعى عليه في كل 
حق لأدمي ومبذا الإطلاق أورده ابن قدامنة في العمدة' "واستذل له في 
الكافي” ؛ لما تقدم . 


. 7417/7 » المغني . 777/15 وانظر : الهداية » أبو الخطاب » ص5١ ؟ المستوعب‎ )١( 

.1 85-1 8/5)0( 

() ص”57 ١‏ قال : " وتشرع اليمين في كل حق لآدمي " ول يذكر غيره كعادته فيه . 

(5) ص01" قال : " باب اليمين في الدعاوى : وهى مشروعة في حق المنكر في كل حق لآدمي . قال 
أبو بكر : إلا في التكاح والطلاق . ..." نوقال المردأوي في الإنصاف : " هذا على إطلاقه رواية 
عن الإمام أحمد -. رمه الله : للخبزر» العقارها المضتف والشارح . :.وكلام المضنف لا يدل على 
أنه قدم ذلك » وإنما قصده أنها تشرع في جق الآدمي في الجملة بدليل قوله : قال أبو بكر - بلا 
واو" 5/٠‏ ١35-ه١٠.‏ ش 1 

(6) المغني . /١4‏ 8/ا؟ -375 .7 

.١5"5ص‎ )5( 

.185-1١8١/56090( 


"2*5 القواعد والضوايط الفقهية 


هل يستحلف في حقوق الله تعالى ؟ : 

مفهوم الضابط أن المدعى عليه لا يستحلف في حقوق الله تعالى ؛ 
وهذا المفهوم هو منطوق ابن قدامة أيضاًء»حيث بين أن حقوق الله تعالى 
نوعان” : 
النوع الأول : الحدود . 
وهذه لا تشرع فيها اليمين بحال من الأحوال . 
قال ابن قدامة - رحمه الله - : « لا نعلم في هذا خلافاً » 
النوع الثاني : الحقؤق المالية . 


كدعوى الساع الزكاة على رب المال» وأن الحول قد تم» وكمل 
النصاب . | 0 : 


( 


فلا يستحلف فيها أيضاً ؟ لأنا حق الله تغالى أشنبه الحد؛ ولأنها عبادة» 
كالصلاة . 


وعلى هذا فلا يك تحلف المتكر 2 الحدود. والصدقات 4 
والكفارات» والنذور» وسائر العبادات.» وكل: مااكان حقاً لله تعالى ” 


( ١)المغني‏ » 77/15 بتصرفاء وانظير : المستوعب» / 797 ؛ الطرق الحكمية » ص١١١-‏ 
.١1 7‏ 

(1) المغني » 317/15 وانظر : ضحي الببخازي » كتاب الشتهاذات » باب الُمين على اللدعى عليه 
في الأموال والحدود ؛ فتح الباري ؛ ابن حجر » 0/ 1787. ذكر فيه خلافاً » الطرق الحكمية » 
ا ل ا ل ل ا "القول 
بالتحليف في غاية النطلان " .' 

( *) المغني » /١4‏ /778-1 ؛ الإقناع » 4/ “077 ؛ منتهى الإرادات » 7/ 58 . 


يستحلف المدعى عليه 2 كل حق لآدمي 
هل يستحلف فيها اجتمع فيه الحقان ؟ : 


إذا اجتمع في أمر واحد حق لله تعالى » وحق للآدمي » فهل يستحلف 
المدعى عليه تغليباً لحق الآدمى ؟ أو لا يستحلف تغليباً لحق الله تعالى ؟ . 


وفرة 


بين ابن قدامة - رحمه الله - أن الدعوى إذا اشتملت على حق لله 
تعالى» وحق للآدمي» فإن المدعى عليه يستحلف في حق الآدمي دون حق 
الله تعالى . 

قال - رحمه اللّه - : 

« فإن تضمنت دعواه حقاً لنه » مثل:أن يدعي.سرقة ماله لِيُصَمن 
السارق أو يأخلٍ منه ما سرقه ء أو,يدعي عليه الزنى بجاريته ليأخذ مهرها 
منه سمعت دعواء» ويستحلف المدعى عليه لحت الآدمي دون حق اله 


زلق 


تعالى) 
الحكم فيه ذا متنع اللدعى عليه عن الف : 
إذا امتنع المدعي عليه عن اليمين فيا يمبتجلف فيبه (وهي حقوق 


الآدميين) وقال ارود حار م بارت و در 
الأمر من حالين" : 


الأولى : أن تكون الدعوى على مال أو.ما يقصد به المال . 
فهذا يقضى عليه بنكوله ولا ترد اليمين على المدعي » وهو المذهب” . 


. 740 / » المغني » 778/15 ؛ وبلفظه في : الإقناع » 4/ 0177 وانظر : المستوعب‎ )١( 
؛١١١ المغني» 15/ 7170-7707 وانظر : المستوعب» 7/ 140-744؛ الطرق الحكمية» ص‎ )7( 
٠ .589 /7 » منتهى الإرادات‎ 
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القواعد والضوابط الفقهية 

الثانية : أن تكون الدعوى في غير المال وما يقصد به . 

فلا يقضى فيها بالتكول . 

ويخل سبيل المدعى عليه في أحد الوجهين ؛ لأنه لم تثبت عليه حجة . 

وتكون فائدة شرعية اليمين : الردع والزجرء وهو المذهب " 

وقد بَيّن ابن القيم ”-رحمه الله-أن المدعى عليه في دعاوى التهم 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

0 أن يكون المدغى عليه بريئاً يس من أل التهم » فلا 

ل 
فهذا يحبس حتى يتكشف حاله عند عامة علاء الإسلام » والمنصوص عليه 
عند أكثر الأئمة: أنه يحبسه القاضي والولي هكذا نص عليه مالك 
وأصحابه » وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه 5307 

القسم الثالث : أن يكون المتهم معروفاً بالفجور » كالسر-قة وقطع 
الطريق والقتل ونحو ذلك فإذا جاز حبس المجهول فنخبس هذا أولى . 


1 1 ' ,01/ + ؟الإقباع.‎ ٠٠١ 1 .فاصنإلا)١(‎ 

(1) التنقيح» ص44 4 الإقناع » 078/5 وانظر: قري اقواعد ابن رجب» 404/7 ؛ انظر وائد 
اليمين في : الطرق الحكمية : ضص؟7١١1.‏ 2 ' 

(") الطرق الحكمية » ص١١5-5١٠.‏ 


يستحلف المدعى عليه 4 كل حق لآدمي ا 


قال شيخنا ابن تيمية - رحمه الله : وما علمت أحداً من أئمة المسلمين 

يقول : إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا 

غيره » فليس هذا على إطلاقه مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة ولاغيرهم 

من الأئمة » ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشر.ع : فقند غلط 
غلطاً فاحشاً خالفاً لنصوص رسول الله يأ ولإجماع الأمة " " . 


تنبي --0 . 

لا يستحلف المدعى عليه في حقوق الآدميين إلا إذا كان منكراً» أما 
إذا أقر فلا حاجة إلى يمينه . ولا يستحلف أيضاً إذا كانت ل-ه بينة على 
صدقه » ولا بيئة للمدعي » أو كانت بينته أرجح من بينة امدعي . 

ولا يسْتحَلف كذلك إذا كاثت للمذعي بينة وأفامهاء ولا بينة 
للمدعى عليه » لكن لو كانت بينة المدعي بعيدة أو لا يمكنه إحضارها أو لا 
يريد إقامتها فطلب الئِمْينَ من المدغى عليه فإئه يحلف له ". 

أدلة الضابط : [ 


١‏ - عن ابن أبي مليكة “#5 قال :كنب ابن عباس رضي لله عننه] إل 
أن النبي يل قضى باليمين على المدعى عليه ) ” 


(١)الطرق‏ الحكمية» ص4١٠‏ . 
(1) انظر الضابط الفقهني : (البينةأالراججة يحكم.نها من غيز يمين) » صن 7177 . 
(") انظر الضابط الفقهي : (إذا لم تكن للمدعي بينة حلف المدعى عليه وبرئ) » ص؛ ٠‏ ل 
(4)هو عبد لله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي : من غلماء التابعين » ومن الأئعسة الحفاظ » ولي 
القضاء لابن الزبير » توقي سنة 1.137 ' : ع 
انظر : سير أعلام النبلاء ؛ 0/ 88 ؛ شذرات الذهب /١ ١‏ 15 . 


5 القواعد والضوابط الفقهية 


؟- حديث الأشعث بن قيس ذه وفيه قال : « كان بيني وبين رجل 


: م6 
يميئه 0( الحديث 


٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييه قال  :‏ لو يعطى الناس 
بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأمواهم » ولكن اليمين على 
المدعى عليه» متفق عليه . 
في هذه الأحاديث دلالة على استحلاف المدعى عليه ١‏ وهذا عام في 
ا للا ل ل 

- جاع أهل العلم عل استخلاف المدعى علي في الأموال. 

6 لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يستحلف في الحدود ؛ لأنه لو أخمر 


ثم رجع عن إقراره قبل منه و خلي من غير يمين » فعدم استحلافه مع 
عنام الإقرار أولى... 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه , كتاب الشهادات » باب:اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدود؛ رقم 51714 . 

وراد كط سحي طني واد جار عا البح ال اللاي عاو لامر 
والحدود رقم5119. 

(*) تقدم تخريجه ص93 . | , , 

( 4) المغني » 7//15” وانظر +الكاق1 135-1214 . 

( 6) المغني » 5 777/1 ؛ الإجباع :ابن المنذر . ص 3 5.؟ فراتب الإجماع , ابن حزم » ص؛ 0 . 

(1) المغني » 1117/15 وانظر ::الطرق الحكمية ؛ ص ١١١‏ ؛ فتح الباري » 0/ 2107 وذكر خلاقاً . 


يستحلف المدعى عليه 2 كل حق لآدمي 


5١ 


والحدود هنا خرجت عن العموم في الأدلة المتقدمة لأدلة خاصة » 
وما سواها وهي حقوق الآدميين فهي باقية على عمومها . 


5 - مما يدل على عدم الاستحلاف في الحقوق المالية التي تكون لله تعالى : 


أنها شبيهة بالحد؛ لأنها من حقوق الله تعالى » ولآأنها عبادة كالصلاة » 
ولاحق للمدّعى فيه ولا ولاية ل-ه عليه فلا تسمع منه دععواه حقاً 
لغيره من غير إذنه ”" 


فروع على الضابط: 


إذا تداعيا عيئاً في يد غيرهما » ولا بينة لما » فأنكرهما فالقول قوله مع 
يمننه ” 


ا وين 
شترتها منه » فأنكرها ولا بينة لهم| فالقول قوله 

لو ادعى الأب لابنه ال حقاً » أو إدعاه الرمو صي 01 الأمين ل-ه 

ولا بينة فأنكر المدعى عليه » فالقول,قوله مع يمينه ٠"‏ 

حوب سي 0 

والطلاق.والقذف ..فالخصومة مع المدعي والعبد دون سيده» فإذا لم 

تكن للمدعي بينة » حلف العبد إن أنكر وتبرأ ذمته . .. 


(١)المغني.5١/5988_70ء‏ (بتصرف), 0 

(؟ امغني » 141/14 ؛المستوعب ‏ 17/ 41.01 معونة أول التهى ٠ /1١١ ٠‏ . 
(*) المغني ٠‏ 78/14 ".00 

. 7377/١5» المغني‎ ) ( 

( 0) المغني 711 #كشاف القناع 491/4 . 


كك القواعد والضوابط الفقهية 
لو ادعى أنه قضى دينه » أو أنه أبرأه منه» فأنكر المدعى عليه » ولا 


زلف 


بينة» فقول المدعى عليه مع يمينه 


آل لو قال المدعى :ترك أبوه ما فيه وفاء لبعض دينه. وأنكر المدعى 
عليه» ولا بينة» فالقول قول المدعى عليه في نفي تركة الأب مع 


مستتنبات من الضابط : 
-١‏ لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة » أو شهد وطلب يمينه أنه 
صادق في شهادته فلا يحلف ” 


؟- لايستحلف منكر وكالة,وكيل " 

3# لايستحلف وصي على نفي دين على موصيه 

- مَنْ قال لحاكم : حكمت عل بشهادة.فاسقين عمداً » فأنكر القاضى 
فالقول قوله بغير يمين :لأن اليمين تجب للتهمة» والقاضي ليس من 
أهلها . 


كك 


. 557/1: المغني . 777/14 ؛ كشاف القناع‎ )١( 
. 7406/7 ؟) المغني » 28/15 ؛ كشاف القناع‎ ( 
4/7 ؛ المنشور»‎ 55١/١ ٠ شرح المنتهى» 717/7 وانظر : الأشباه والنظائر» ابن السبكي‎ )0( 
.١٠١9/7١ الإنصاف‎ 
. 544/1 كشاف القناع‎ 411/١ ؛ الأشباه والنظائر» السيوطي » ض‎ ٠ 97/78٠١ (5)الإنصاف‎ 
. 3940 584/7 ؛ كشاف القناع 48/7 4 وانظر : المنثور»‎ ٠ 4/7٠١ 6)الإنصاف»‎ ( 
» الأشباء والنظائرء بن السبكي‎ ٠ 4/1 شرح المنتهى » '/ ا : الإنصاف.‎ )1( 
.4 2/1 


يستحلف المدعى عليه بذ كل حق لآدمي و 


- لوباع مراهق غير مأذون له في التجارة أو وهب أو وقف أو نحو 
ذلك ثم أنكر بلوغه حال الشك فيه قبل قوله بغير يمين؛لأنه الأصلء 
ولأننا حكمنا بعدم بلوغه فلا يمين”" 

5- ما اختلفت فيه الرواية عن الإمام أحمد» والمذهب أنه لا يستحلف 
فيها فتكون مستئناة وهي : النكاح » والرجعة ء والطلاق » والإيلاء ؛ 
وأصل الرق. والولاء» والاستيلاد» والنسبء والقذف» 
والقصاص في غير قسامة ” وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك » وأن 
عموم الأدلة يشملها فلا تكون مستثناة » والله أعلم . 


. 784/7 ؛ المنثورء‎ 1١7 » المغني » /9/ 777؛ كشاف القناع» 6/ “4017 وانظر: الطرق الحكمية‎ )١( 
. 11/9 /7 » المغني » 73/15 7717 ؛ الإقناع » 4/ 017 ؛ منتهى الإرادات‎ )١( 
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القواعد والضوابط الفقهية 


إذا لم تكن للمدعي بينة 
حلف المدعى عليه وبرئ " 


هذا الضابط قد اشتمل على أصول هذا الباب (الدعاوى والبينات) » 
وبَيّن ما يطالب به كل من المتداعيين » وهو في معنى القاعدة المشهورة(البينة 
على المدعي » واليمين على من أنكر)ء فمن عرف المدعي من المدعى عليه ؛ 
وعرف ما لكل واحد منهما وما عليه » فقد عرف طريق الحكم وصفته . 
معنى الضابط : 


قبل الشروع في الكلام على الضبابط لا:بيد منن ييان معنى المدعي » 
والمدعى عليه » والتفريق بينهيا » فهو.أول أمر يعمله القاضي إذا ترافع إليه 
لمتداعيان ؛ وعلم القضاء يدور على معرفة ذلك ومنيد وإن كان أضرا 
مشكلاً أحياناً إلا أنه لا يستقيم حكم بدونه » فقد يقضى بالحق لمن هو عليه. 
ويقضى على من له الحق »ومن فزق بينهم| ل يلتبس عليه الحكم” . 


قال شريح القاضي - رحمه الله - « ولت الققضاء وعندي أني لا أعجز 
عن معرفة ما يُتخاصم إل فيه » فأول ما ازتفع إِلّ خصنان أشكل عل من 


)١(‏ المغني . 777/15 ونهذه الققاعدة قريبة المعنى من قاعدة (البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر) انظرها وما في معناها في : الفروق» القراني » 4/ 1/4 ؛ تبصرة الحكام ٠ 0/١‏ ؛مختصر 
من قواعد العلائي 1/ 314 الأشباه والنظائز» الستيوطي » ص ' 07 شرح القواعد الفقهية؛ 
الزرقاء ص 754؛؟ القواعد الفقهية » محمد إسماعيل ؛ صل11/17.. 

(7) كما قاله ابن المسيب _ رحمه الله _ . انظر. : المقدمات الممهدات ‏ إبن رشد» ؟/ 147 ؛ القوانين 
الفقهية . 1947 ؛ تبصرة الحكام» .٠ ٠5/١‏ 


إذا لم تكن للمدعي بينة حلف المدعى عليه وبرئ 6 


أمرهما مَنْ المدعي ومن المدعى عليه» "" 


ولما كان الأمر كذلك اعتنى أهل العلم بتحديد معنى كل منها ء ولم 
يكتفوا بأحدهما عن الآخر ء بل بينوا المراد بكلا اللفظين حتى إذا ما تعذر 
انطباق التعريف على أحدهما » وانطبق على الآخر أمكن حينئذ معرفة 
المدعي من المدعى عليه . 


ل ل 
هنا بعضاً منهاء واكتفي به عن ما أغفلت ذكره . 


فمن أشهر التعريفات : ظ 
الأول : المدعي : من إذا ترك لم يسكت أو من إذا سكت ترك . 
المدعى عليه : من إذا تك سكت أو من إذا بسكت ل يترك". 


الثاني : المدعي: : من يلتمسن بقؤله :أخل نّىء من يدغيره أو.إثبات 
حق فى ذمته. 


- 


المدعى عليه : من ينكر ذلك" . 


)١(‏ تبصرة الحكام ٠١7/1١»‏ ؛ معين الحكام , الطرابلسي » 05 . قال في التحفة السنية ص 85 : " إذا 
قال الفقهاء من أصحابنا في دعوى شخص (يقبل قوله) فمرادهم مع يمينه . 
قال ابن القيم - رحمه الله - :.وهذا إذائلم يكذبه.شاهي الجال ؛ وهكذا سائر من قلنا يقبل قوله . 
فإن الأصل قبول قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر" . 

(1) المغنئ » 370/14 #المقنع؛ض824؛ الإنضاف 6 7/18 ؤقال:”هذاالمذهب وعليه 
جاهير الأصحاب" وانظر أدب القاضي ء ابن أبي الدم ؛ ص ١84‏ ؛ تبصرة الحكام » ٠١5/1١‏ ؛ 
القواعد » الحصني »740/8 ؛ فتح البازي ؛ ابن حجرء 704/6 . 

() المغني » 71/6/١4‏ ؛ الشرح الكبير» 79/ 17١‏ ؛ الإنصاف 1١١/19»‏ . 


655 


القواعد والضوابط الفقهية 
الثالث : المدعى : من كان قوله على خلاف أصل أو عرف أو ظاهر . 
والمدعى عليه : من كان قوله على وفق أصل أو عرف أو ظاهر" . 
وهذه التعريفات بحسب الظاهر من شأنها أن توضح للحاكم المدعي 
والمدعى عليه » ولكن التطبيق العمل أمره عسير أحياناً » وليس من الممكن 
القول بأن هذا التعريف أو ذاك وحده دون سواه هو الضابط لهذه المسائل» 
لكن١‏ كلامهم وتحويمهم على شيء واحد » وهو أن المتمسك بالأصل هو 
المدعى عليهءومن أراد النقل عنه فهو المدعي» 5 
ويبقى الإشكال في تحديد المتمسك بالأصل منهما » ولذا اعتنى أهل 
اعيم يا كه احر ع الي يي 
ا ا 0 


وقد ذكر ابن فزخحون' 6 رجه الله - أصملا ؛ 5 يمكن الرجوع إليه في 
كثير من المسائل حيث قال:- يرحنه الله - بغند أن عنرف المدعي والمدعى 
عليه . ١‏ ّْ 


)١(‏ انظر : الفروق؛ القرافي » 5/ 5/ء ف788 ؛ القوانين الفقهية 745 ؛ الكليات » المقري؛ 187؛ 
القواعد, الحصني . 5/ 45 ؟ ؛ مختصر من قواعد العلاثئي . /١‏ 16 ؛الإنصاف ١١١/59.‏ : 

. ٠١8/١ » تبصرة الحكام » ابن فرحون‎ )١( 

() تبصرة الحكام » ٠١6 /١‏ 4؛ شرح المنهج المنتجخب » 565/1 . 

(4) هو : برهان الدين'إبزاهيم بن علي بن محمد بن فرخون اليعمري : من علماءٍ المالكية » أصله من 
المغرب ؛ ولد ونشأ بالمدينة وولي القضاء فيها . ورجل إلى مصز: والشام . وتوفي بالمدينة سنة 
8ه . 
من مؤلفاته : تبصرة الحكام » الديياج المألهب... 
انظر : شذرات الذهب ء لات" ؛ الأعلام 07/١ ١‏ .. 


إذا لم تكن للمدعي بينة حلف المدعى عليه وبرئ /ا 2 


« بل ههنا ماهو آكدء واعتبارهأنفع نمماقدمناذكرهءوهو 
استصحاب الحال » فإنها هى الأصل المعتمد عليه في مقتضى_ النظر » ولا 
تردد في ذلك » ولا إشكال إذا لم يعارض الخال . 


ولكن قد يعترض حالان » استصحاب أحدهما يضاد استصحاب 
الحال الآخر » فههنا يقع الإشكال » فيختلف أصل النظر من الأئمة في تمييز 
المدعي من المدعى عليه؛ ويفتقر كل واحد منهما إلى ترجيح الحالة التي 
استصحبها » ” 

وثمرة التمييز بينهما : 

معرفة ما لكل واحدمنهيا وما عليه إن المدعي مكلف بالبيدة عمل 
دعواه » فإن عدمت أو تعذرت كلف المدعى عله باليمين » وما يندرج 
تحت ذلك من مسائل كما لو نكل المدعى عليه عن اليمْين » أو وجدت البينة 
للمدعي وأزاد تحليف المذعى عليه » وغير ذلك من المسائل المنبنية على 
معرفة كل منه] ا ا 0 
الذي يقضى عليه به إذا ثبت عليه " . 

وقد اشتمل هذا الضابط على معان عذة وهي : 

الأول : أن البينة على المدعي : 


وهذا أصل شرعي بينه النبي يك » فلولا البينة لادعى ناس أموال قوم 


)تت تبصرة الحكام » ٠١ 1/1١‏ وانقرٌ امع عار افر 
() انظر : المقدمات الممهدات» ؟1/: تبضرة الحكامء 0/١‏ معن الحكام » صن57 وانظر 
غير ماذكر في : : نظرية الدعوى , محمد ياسين » ضن 46 ! .؛.الدبعوى » العمريني » ص١7‏ . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
ودماءهمء ولولاها لاضطربت الأحكام » وتداخلت الحقوق» فجاء هذا 

والقاعدة وإن لم تكن بهذا اللفظ . لكن هذا المعنى (وهو أن البينة على 
المدعى) استفيد من قول ابن قدامة - رحمه الله - : « إذا لم تكن للمدعي 
بيئة» فجعل البينة في طرف المدعي ؛ لأنه المطالب بها . 

فإذا أتى المدعي بالبينة حكم ل-ه» وكان الحق معه » والقول قوله. 
دون النظر إلى قول المدعى عليه ولا يمينه» ولا بيتنه ؛ لأن المدعي هو 
المطالب بالبينة شرعاً "لما دل عليه قوله يك : ١‏ البينة على المدعي » ” وهذا 
هو مفهوم القاعذة لككن إذا كانت بينة المدعى عليه أرجح وأقوي فتقدم . 

والحكمة من جعل ألبينة على المذعي : أنه يزعم خلاف الأصل 
والظاهر » (وهو براءة ذمة المدععى عليه) . ؛ فطولب المدعي بالبينة ليعتضد 
جانبه الضعيف بالحجة القوية وهي البيئة » لأنها لا تجلب لنفسها نفعاً» ولا 
ا اي ا 
إذا قامت مع المدعي البيئة””: 

المعنى الثاني اللو دعومل 

وهذا هو الأصل في اليمين أنيا على المدغئ عليه » لما دل عليه ققول 


0. 


)١(‏ هذا هوالمذهب عند الجنايلة »:انظر تفصيل القول في. هذه .الم لألة :تحت الضابط الفقهي (إذا 
تعارضت البينتات قدمت بينة الخارج) » ص ١‏ 74 : , 5 ْ 

. 7" انظر تخريجه » ص57‎ )١( 

)7١‏ القوانين الفقهية » صس747؛ الإعلام بقوائد عمذة الأحكام » ابن الملقن » 217/٠١‏ ؛ القواعد ؛ 
الحصنى , 5/ 5 5 1 ؛ مختصر.من قواعذ العلأئي» ”/ 4 51؛ فتح الباري» ابن حجرء 705/9 . 


إذا لم تكن للمدعي بينة حلف المدعى عليه وبرئ 2 


النبى يك : « واليمين على المدعى عليه » " » وأجمع أهل العلم على 
استحلاف المدعى عليه في المال وما يقصد به» واختلفوا في غيره ” 
تفقوا على أن الدعوى تبطل باليمين عن المدعى عليه إذا لم تكن 


ري 


د 


وأما حكم اليمين لمن توجهت عليه وهو فيها صادق » أو توجهت له 
أيضاً ؛ هو الإباحة ولا شيء عليه من إثم أو غيره لو حلف ؛ لأن الله جل 
وعلا قد شرع اليمين للناس ولا يشرع سبحانه محرماً . 
واختلف أهل .العلم في أمهما أولى.: الحلب أو إلترك ؟ رجح ابن قدامة 
- رحمه الله - الترك » وجعل الأفضل افتداء يمينه » وهو قول الأصحاب 
لفعل بعض الصحابة 6 ولأن ما يفقده من إل في السدنيا يجدده في 
الآخرة . 
لكن | كان الماع عله بينة واقائها فلا حاجة إل الكلف مهنا ؟ 
لأن البينة أقوى من اليمين فيكتفى بها" . 
والحكمة ف نجل اليمين عل لمدعى غلية :أن جانه قوى كوافئعه 


50 انظر تخريجه ص35 . ا‎ )١( 

الشي »51/04 شرح الأيي ل قا اعد مع العام ابن للق 10:0١‏ 
فتح الباري» 5/ 67"”. 1 

(؟) بداية المجنهد. الحمفة 

سي رب اسهاة اس و ا 

(0) المغني » 787/15 ؛ الشرح الكبير» 8؟/ ”157 ؛ الإنصاف .155/794 ء وقال : " على المذهب 
وفيه احتهال ذكره المصئف" انظره في المغني.. وانظز الضانط في. الفقهي (البيئة الراإحجة يحكم بها 
من غير يمين ) ص7717 . 
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القواعد والضوابط الفقهية 


للأصل » وهو براءة ذمته » فاكتفى منه باليمين » وهي وإن كانت حجة 
ضعيفة لاحتمال كذب المدعى عليه فيحلف ليجلب لنفسه نفعاً أو يدفع 
لق 


عنها ضراًء إلا أن قوة جانبه تجبر ضعف حجته . 
المعنى الثالث : أن المدعى عليه لا يطالب باليمين إلا إذا لم يأت المدعي 


فإذا لم تكن للمدعي بينة أو عجز عن إثباتها حلف المدعى عليه 
وبرىا. 

ولو كانت للمدعي بينة لكنها بعيدة منه » أو لا يمكنه إحضارها أو لا 
يريد إقامتها » فطلب اليمين من المدعى عليه أحلف ل-ه» فإذا حلف ثم 
أحضر المدعي بيئة حكم ل-ه؛ أن ظاهر هذه البينة الضدق ء ويلزم من 
صدقها فجور اليمين المتقدمة » فتكون البينة أولى : ؛ لأن البينة حجة قوية 
وهي الأصل » بخلاف اليمين فإنها بدل عن البيئة ". 


أما لو كانت بيئة المذعي' حاضرة أوأرانإنخثلاف المدعئ عليه »ثم 
يقيم بيتته » ففيه وجهان عند الحنابلة » مال ابن قدامة - رحمه الله - إلى أن 
الملدعي لا يملك استخلاف المذعنى عليه والحال ما ذكر ؛ لأن في البينة غنية 
عن اليمين فلم تشرع معها ” 


() النين التقبية مز4؛ الإملام »اين للقن 3711٠‏ النؤاعد النتى . ؟؛ 
غتصر من قواعد العلائي ء ؟/ 775 ؛فتح الباري .:5/ :8 70 :' 

(1) المغني » 7١١/١5‏ وانظر: : قواعد الأخكام ».90/5 » القوانين الفقهية ؛ ص؟ تبصرة 
الحكام /١ ٠‏ 157 ؛ فتح الباري 711/5 . 

(*) المغني » 571١/15‏ وانظر : القوانين الفقهية » ص ! لت ل 
00 ' 


إذا لم تكن للمدعي بيئة حلف المدعى عليه ويرئ 


وخلاصة القول : 


أن الضابط قد اشتمل على أصول هذا الباب (الدعاوى والبينات) 
وهى : أن المطآلب بالبينة هو المدعي ء وأن المطالبٌ باليمين هو المدعى 
عليه وأن المدعى يُطالب أولاً بالبينة على ما ادعاه» فإن لم تكن ل-ه بينة 
حلف المدعى عليه إن شاء وبرئت ذمته » وإلا قضى عليه بالتكول . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - : 

فإن كانت للمدعي بينة حكم له بهاء وإن لم تكن له بينة فالقول 


لفق 


قول المدعى عليه مع يمينه ؟ ..... 
أدلة الضابط. : 


» عن علقمة بن وائل. عن أبيه قال : 8 جاء رججبل من حضرموت‎ -١ 
ورجل من كندة إلى النبي و فقال الحضرمي : : يا رسول الله إن هذا قد‎ 
» غلبني على أرض لي كانت لأبي . فقال الكندي . : هي أرضي في يدي‎ 
أزرعها ليس ل-ه فيها حق » فقال النبي 4 للحضر-مي : ألك بينة»‎ 
قال : لاء قال : فلك يمينه » قال :يا رسول الله إن الرجل فاجر لا‎ 
يبلي على ما حلفف عليه » وليس يتورع من شيء ؛ فقال لفن للكنة‎ 
إلاذلك » فانطلق ليحلف » فقال رسْئنول الله يذ لما أذبر: أمالئن‎ 


)١(‏ المغني» ٠/١5‏ م 


(60)هو: عله بن وال بن حجر الحرمي كني اكنوفي وروي من أيه ٠‏ كا ثقة قليل 
الحديث . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
حلف على ماله ليأكله ظلباً ليلقِينَ الله وهو عنه معرض» " . 

9 حديث الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل من اليهود 
أرض » فجحدنيء فقدمته إلى النبي يد فقال لي رسول الله يخ : ألك 
بيئة ؟ قال : قلت : لاء قال : فقال لليهودي: احلف . قال : قلت : يا 
رسول ال [ذ جلف وياهيه ولي : قال افأنرل اللهاتغال :الإ الزبين 
يَْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله َأَيَاضِمْ تَمَناً قليلاً 4 إلى آخر الآية " " . 
هذان الحديثان ظاهران في الدلالة على القاعدة والمعاني الثلاثة 
المستفادة منها » ولذا بوب البخاري - رحمه الله - لحديث الأشعث 
بن قيس طَله ابورا لات المسيهل قارو ال البيم) 
. أي قبل يمن المدعق عليه .. 3 
وقالابن حجر : رحمهالله -: « في الجذيث حجة لمن قال : لا 
م ان امد هي 7 
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5- عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي ل قال : ٠:‏ لو يعطى الناس 


)١(‏ رواه مسلم في صحيجه » كتاب الإيإن» باب وعيد من اقنطع حق مبسلم بيمين فاجرة بالشارء 
رقم 7048 . 

(1) رواء البخاري في صخختيحه » تناب الشنهاذات , باب سؤال الحاكم المدعي : هل لك بينة ؟ قبل 
اليمين» رقم ١751117‏ . 

0 فتح الباري» 01/6 . 

(5) رواه البخازي في صحيحه كناب الشهاذات” 2 5 لفقل المدعى ف في الأموال والحدود. 
رقم7114. ١‏ 


إذا لم تكن للمدعي بينة حلف المدعى عليه وبرئ وك 


بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم » ولكن اليمين على 
المدعى عليه » " 
وفي لفظ : ١‏ لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال أموال قوم 


زفف 


ودماءهم » ولكن البينة على المدعي » واليمين على من أنكر ) ٠.‏ 
قال ابن سعدي - رحمه لله - : 
« هذا الحديث عظيم القدر ء وهو أصل كبير من أصول القضايا 
والأحكام » فإن القضاء بين الناس إنا يكون عند التنازع » هذا يدعي 
على هذا حقاً من الحقوق فينكره » وهذا يدعي براءته من الحق الذي 
كان ثابتاً عليه » فيين وَل أصلاً يفض نزاعهم ويتضح به المحق من 
فمن ادعى عيناً من الأعيان أو دين أو حقاً من الحقوق وتوابعها على 
غيره » وأنكره ذلك العيْر فالأضل مع المتكر» » فهنذا المدعي إن أتى 
ببينة ثبت ذلك الحق له » وحكم له به » وإن لم يأت ببينة فليس له على 
الآخر إلا اليمين» 7 " 

ه- الإجماع : فقد أجمع أهل العالم على أن“ البينة علن المدعي واليمين على 


. . سبق تخريجه ص95‎ )١( 
السنن الكبرى » البيهقي , كتاب الدعاوى والبينات ء باب البينة على المدعي واليمين على الملدعى‎ )1 
وأصله في الصحيحين » وقال النووي في الأربعين عن هذا الحديث " حديث‎ » 707/٠١ عليه‎ 
» ؛إرواء الغليل‎ ٠ 6 حسن " » وانظر 1 ا يم‎ 
.. وصححة‎ 4 
. بهجة قلوب الأبراز .ص11 وانظر إجكام الأحكام ابن دقيق اليد » 711/7 ؛ الإعلام‎ )0( 
رادار و‎ 


3ن 3 القواعد والضوابط الفقهية 


المدعى عليه . 
فووع على الضابط : 

١‏ - إذا كان في يد كل واحد منهما شاة»فادعى كل واحد منهما أن الشاة 
التى في يد صاحبه ل-ه ولا بينة لمما» حلف كل واحد منهما لصاحبه » 
وكانت الشاة التى في يده ل-ه” 

7 إذا تداعيا عيناً في يد غيرهما ولا بينة لى] فأنكرهماءفالقول قوله مع 

8 إذا تداعيا عيناً في يدهما أو يد.غيرهما وكانت.لأجدهما بينة حكم له 


2 


0 

غ- إذا ادعى إنسان داراً في يد غيره » فقال الذي هي في يده : ليست لي 
م 4 ا ل وه 
بينة حكم ل-ه يها ء وإلا القول قول الماعى عليه مع يمينه 0 

م_- ل ادحى انا رف بالغ في ما فأكرها ولا ينه فالقول قوله مع 


زف 


م 


3 7 
لما 


(1) الإجماعء ابن المنذر ص40 وانظر :تجامع العذو واكم ص97؛ توضيح الأحكام؛ 
6/5" . 

(1) المغني » 787/15 ؛ الشرح الكبيرء 79/ ؛كشاف القناع ٠581/56‏ 

(*) المغني » 7977/14 4 المستوعب ::81//5 !ا معونة أؤلي النهئ 6 48١/١١‏ . 

( 5) المغني » 15/ 596 » الشرح الكبيز 6 9؟/ 11:4 ؟الإقناع + 1411/54 : 

( © ) المغني » ٠ /١5‏ ؛ كشاف القناع ٠‏ ./ 1/59 ؛ شر حالمنتهى » 519/7 . 

(5) المغني » 18/15" ؛ الشرح الكبير » ١717/14‏ الاقلم .1056 


إذا لم تكن للمدعي بيئة حلف المدعى عليه ويرئ 
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لو كان في يد رجل دار فادعت امرأته أنه أصدقها إياهاء أؤ أنها 
اشترتها منه » فأنكرها ولا بينة » فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن القول 
قول المنكر مع يمينه . 

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أو في بعضه . فقال كل واحد 
منهما : جميعه لي أو هذه العين لي » وكانت لأحدهما بينة ثبت له بلا 
خلاف ” 

مستثنبات من الضابط : 


أولاً : يستئنى من اشتراط.البينة علي المدعي لقيول قوله مسببائل يقبل 


فيها قول المدعي بلا بينة » منها : 


1 


إذا ادعت من علق طلاقها بحيضها أنها حاضت فأنكر زوجها 
حيضها ولا بينة فقولها وبلا يمين ؛ لأنها أمينة على نفسها ء ولأنه لا 
يعرف إلا من جهتها ". 

في اللعان يقبل قو إلزوج بلا بين لأنالعادة أن الرجل ينغي عمن 
لي اا 
قدمه الشرع, 


يب قول لأس في دعاهه تف ايديم لريدة ؛لن زو 


(1) المغني » 7378/15 | 
(1) المغني » 77/15 ؛ الشرح الكبير» 151/79 . 
(2) المغني » ٠‏ «والإقناع » "/ ؛ شرح المنتهى 1١1 ٠‏ : ؤالؤجه الثاني قبول قوها مع 


يفينها: 


(5) المغنى 15/11١‏ ؛ الفروق » القرافي» 71/5 ؛ الكليات الفقهية »ص”187 . 


كه القواعد والضوابط الفقهية 


الناس في قبول الأمانات » فتفوت مصاحها المترتبة على حفظ 

الأمانات ” 

ثانياً : يستثنى من جعل اليمين على المدعى عليه مسائل يقبل فيها قول 
المدعى عليه بلا يمين منها : 

لو ادعى على شخص أن عليه كفارة يمين » أو أن عليه صدقة » أو أنه 

يستحلف في حقوق الله تعالى . 


9 اوباج مرافق عي وأذون صوق التتقار وأو وكيا اروتفية؟ ار 
اعتق » أو أَجَرَء ونحوه» * ثم أنكر بلوغه حال الشك فيه قبل قوله بلا 
ب لان الال ولأ سقرم ل ايف لطن لاي ”” 

0-8 من قال لحاكم : حكمت عل بشهادة فاسقين عمداً فأنكر القاضي 
فالقول قوله بغير يمين؛ لثلا ينظ :في المدعى عليهم إلى إبطال ما 
ا و د ا ود للضي الك 
للتهمة والقاضي ليس من أهلها ” 
ثالثاً يستنى من تقديمبئة لدعي على يمين البدعى عايبه مسائل 

يحلف فيها المدعى عليه مع وجود البينة للمدعي » منها” : 


. 185 ؛ الفروق» اقرائي» 1171/4 الكليات الفقهية؛ ص‎ 077/٠» الغني‎ )١( 

(1) المغني » 4 1/ /7300 ؛ الفروع 1.6/ 51 ؟ كشافا القناغ 711/1 . 

(") انظر : المغني » /1/ *157.؛ الإنضاف. ٠‏ 8/ /47 1 ؛ كشاف القناع..:7/ "101 . 

(4) كشاف القناع ‏ 58/7 ؛ شرح المنتهى. 9/ ١.91١‏ : 

(6) المغني » 71١/15‏ . وانظر : قواعد الأحكام » 86/7 + القوانين الفقهية ؛ ص؟ ٠‏ ؛ تبصرة 
الحكام /١ ١‏ 757 ؛ فتح:الباري » 51/0 . 


إذا لم تكن للمدعي بينة حلف المدعى عليه وبرئ /ا 


. أن تكون بينة المدعي بعيدة‎ -١ 
. ؟- أن تكون للمدعي بينة لكنه يعجز عن إحضارها‎ 
. أن تكون للمدعي بينة لا يريد إقامتها‎ ٠ 

ويستئنى من هذا كله النبى يل إذا ادعى على غيره » أو ادعى عليه 
فالقول قوله 4 بلا يمين» وكذا سائر الأنبياء ؛ لعصمتهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 


» ؛ شرح المنتهى‎ ”1//5٠ ؛ كشاف القناع‎ ١44 حلية الطراز في حل مسائل الألغازء ص‎ )١( 
. 617/5 » 7ه ؛ مطالب أولى النهى‎ /* 


ال مبحث الرابع 


الضوابط الفقهية 


في كتاب الدعاوى والبينات 


65١ 2700 


الأصل براءةذمة المشهود عليه 
فلا تشغل بالشك " 
التعريف بالضابط: 


هذا الضابط هو أحد الضوابط المتفرعة عن قاعدة (الأصل براءة 
الذمة)" . وهي متفرعة عن القاعدة الكبرى (اليقين لا يزول بالشك)” 

وابن قدامة - رحمه الله - أورد الضابط في كلام المعترض » لكنه - 
رحمه الله - لم يرده بل بين ا مم 
عنه» لكنه زد قول المعترض بؤنجه آخر". 

معنى الضابط: 

أن القاعدة المستصحبة بزاءة ذمة المشهنؤذ عليه مما لدعي عليه » وعدم 
شغلها بشيء من الحقوق لشكِ طارح” . 

مَنْ ادّعى عليه غيره 0007 

كن له ذه الول تولك المع عل سويد :ل وا با اللا جل 
بحجة على براءة ذمته ؛ لأنه الأصل ا نه 


همك , 2 
4 


)١(‏ المغني » 4700/15 قواعد الأخكام ؛ 7/ :4 ؛ الفروق » القرافي » 4/ 7/ ؛ المنشور » "١15 /١‏ ؛ 
تبصرة الحكام» ٠ 1/1١‏ ؛ القواعد الحصني . /١‏ 070” ؛ شرح المنهج المنتتخب ١»‏ 7/ 081 ؛ 
موسوعة القواعد» البورنو» ٠١8/7‏ . 

. . انظر القاعدة ص40‎ )١( 

(") انظر القاعدة ص54 . 

( 5) انظر المسألة في : ٠١ /١5‏ . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى » /١5‏ 87. ' 
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القواعد والضوابط الفقهية 
00000 

ولما كان الأصل براءة ذمة المشهود عليه كان القول قوله ؛ لظهور 
صدقه » وهذا عند عدم البينة للمدعي . 


أما إذا كانت للمدعي بينة » أو نكل المدعى عليه عن اليمين » فهنا 
زال الظن المستفاد من براءة ذمته وجسده ويده » ورجح جانب المدعي ؛ 
لأن الظن المستفاد من التكول أو البينة أقوى وأشد ظهورا ”" 

وقاداعع أل العذع عن أن هذا لا مل ( ور براءة ذم موود 
عليه) إذا عارضه أمر ظاهر كالبينة » فإن الظاهر هنا نا يقدم على الأصل ؛ ؟ لأن 
الفظاظر ابزسيد إل سيت لصوت خراقا + 

فنقدم الشهادة إذا اجتمعت شروطها وانتفت موائعها عل يتراءة دمنه 
المشهود عليه وهوالأصل الأنالشهادة حجة عنس قبوها شرغاء 
وتقديمها على الأصل . 

وفي معناه : ما أجمع عليه أهل العلم » ونص عليه المالكية.؛ من تقديم 
الغالب وإلغاء الأصل» كتقديم الشهود على الأصل وهويراءة ذمة المشهود 
عليه » لأن الغالب صدق الشيهود ققدم الغالب وألغي الأصل”"» وني معناه 
أيضاً : القاعدة الانونية المشهورة : (المتهم برئ حتى تلبت تثبت إدانته) ” 


10/1 انظر الوح ل كاد لعرد لفوي‎ )١( 

(؟) انظر : قواعد الأحكام » ؟/ 316-514 . 

() الأشباهوالتظائر» بن السبكي + 19/١‏ ؛ المشور» 1218/١‏ ! تقريرلقواعد» 171/5 . 

(5) الفروق ء القراني » 5/ ١١١‏ ؛ تبصرة الحكام » ٠ 1/1١‏ ؛الإسعاف بالطلب » ص787 . 

(0) انظر : هذه القاعدة القانونية والكلام عليها في ل 
القواعد والضوابط . الحريري » ص١١‏ . 


الأصل براءة ذمة المشهود عليه فلا تشغل بالشنك 


آدلة الضابط : 
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١‏ -- أقوله تماق : وَالْدِينَ يَوْمُوْنَ المُخْصَنَاتَ نم ينوا بأرْيعَة شَهَدَاَ 
َاجْلِدٌ وَهُمْ تَانينَ جَلْدَةَ ولا تَقْبَنُوا كن سَهَاءٌَ بدا وَأُوكَيِكَ هُمْ 
الْمَاسِقَونَ6” . 

1- عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت » ورجل 
من كنده إلى النبي يله فقال الحضر-مي : يا رسول الله »إن هذا قد 
غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي : هي أرضي » في يدي » 
أزرعهاء ليس له فيها حتي. . فقال النبي ول للحضر-مي: ألك بينة» 
قال: لاء قال : قلك يمينه 2527 0 


0 و زجنا 0 اليميْن على 
المدعى عليه '"' . 


:- حديث الأشعث بن قيس # » وفيه قال : « كانلي بئر في أرض ابن 
عم لقانت رسول الله ييه » فققال : بينتلف أو يمينه » الحديث : 


دلت هذه النصوص وما في معناها على عدم قبول فول المدعي على 
المدعى عليه ؛ لأن الأصل براءة ذمته » فإن كان للمدعي بينة كالشهود فإن 


. :رونلا)١(‎ 

..."١ 5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() تقدم تخريجه ص95 . 

( 4) رواء البخاري في صحيحه » كتاب الأيهان والنذور ء باب قول الله تعالى (إنَاَِينَ تون 
بِعَهْدٍ الله. ...4 رقم /ا/551. 
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القواعد والضوابط الفقهية 

الأصل براءة ذمة المشهود عليه حتى نتحقق توافر الشروط وانتفاء الموانع » 

وحينئذ يصار إلى الظاهر » فتقبل الشهادة وينتقل عن الأصل . 
ولو نقص الشهود عن أربعة في حد الزنا _ مثلاً _ أو لم يكن أحدهم 

عدلاً ردت شهادتهم » وبرئ المشهود عليه ؛ عملاً بالأصلء بل وحد 

الشهود حد القذف . ول تقبل لهم توبة» وحُكم بفسقهم إلا من تاب . 
فروع على الضابط : 

١‏ - لو شهد ثلاثة على رجل بالزنا » أو شهد أربعة في مجلسين فأكثر » أو 
نفى أحدهم مشاهدة حقيقة الفعل فلا حد على المشهود عليه ؛ لأن 
لبينة لم تكتمل والأصل براءة ذمته ' : 5 

؟- لو شهد أربعة على امرأة بالزنا » ذ؛ فشهد ثقات من النسباء أنها عذراء فلا 
يتقام حد الزنا على المشهود عليها ؛ ؛ لأن جود البكارة يمنع من الزنا 
ظاهراً» والأصل براءة ذمتها" . 

7 إذا كانت الشهادة على فعل » فاخختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو 

صفة تدل على تغاير الفعلية م تكمل شهادته) ؛ للتناني» وكل من 
الشاهدين يكذ الآخسر ء والأصل بسراءة ذمة المشهود عليه 
فيتعارضان ويسقطان * . 


(١)انظر‏ : الجامع لأحكام القرآن » التقرطبني ؛ ؟7./1/١‏ وما بعدها؛ شرح الأربعين » النووي » 
ص18 ؛ الإعلام » ابن الملقن» 51/٠١‏ ؛ أضواء البيإن ٠7/1»‏ 3 

(؟) المغني » 17/ 758-1717 + كشاف القناغ 1/ .301-٠١‏ 

(*) المغني /١7:.‏ 5لا ؟كشاف القناع ٠١1/1‏ 

( 5) المغني » 15/ 4؟ ؛ شرح المنتهى » 7/ ١5817‏ 085 . 


الأصل براءة ذمة المشهود عليه فلا تشغل بالشلكتك 


8 


"6 


لو اختلف الشاهدان في وقت السرقة أو مكانهماء أو في المسروق لم 


يقطع المشهود عليه؛ لعدم اتفاقه) والأصل براءة ذمته”" 


لو ادعى أنه أقرضه ألفاً » فقال : لا يستحق علّ شيئاً » فأقام بينة 
بالقرض ء وأقام المدعى عليه بيئة أنه قضاه ألفا » ولم يعرف التاريخ . 
برئ بالقضاء ؛ لأنه لم يثبت عليه إلا ألف واحد» ولا يكون القضاء 


إلا لما عليه » فلهذا جعل القضاء للألف الثابتة ” 


لو شهدا بفعل متحد في نفسه كإتلاف ثوب أو قتل معين . واختلفا في 
وقته لم تكمل البينة؛ للتناني » والأصل براءة الذمة » فيتعارضان 
ويسقطان . ظ 


فيما 


لو شهد واحد أنه قلاف فلاناً أمس'ءوشهد الآختر أنه اليوم ؛ل تكمل 
البينة ولا يفام الخد ؛ لآ اخمعلاف الشهو د شبهة » والأصل براءة 
الذمة 6 


لو شهد العدلأن أنه طلق من نسأئه واحذة ‏ أو أنه أعدق من أرقائه 0 


رقبةء أو أنه أبطل مبن وصباياه واجدة»,ونسيا عينها لم تقبل 
شهادتب|؛لأها نغير معين فلا يمكن العمل مها بها . 


(١)المغني‏ » 15./1.5غ6 #كشاف القناع 447/5 اا 
(؟)المغني 351/14 . 

( 2 المغني » /١5‏ كشاف القناع 41/5 . 

( 5) كشاف القناع /1٠‏ 115 ؛ شرح المنتهى » ؟/ 085 . 
( 5) كشاف القناع 2 5/ 54117 ؛ ش ترح لكبو 3077 


ا 
مستثنبات من الضابط : 

هذا الضابط ونحوه من الضوابط والقواعد. المندرجة تحت القاعدة 
الكبرى (اليقين لا يزول بالشك) يمكن القول فيها بمشل ما قيل في تلك 
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القاعدة من حيث وجود الاستثناء من عدمه " . 


القواعد والضوابط الفقهية 


. ١8ص‎ ) انظر قاعدة (لا نزول عن اليقين بالشك‎ )١( 


/11ة 


من لزمه الحق مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار 


من لزمه الحق مع الإشرار 
لزمته اليمين مع الإنكار”" 
التعريف بالضابط : 


هذا الضابط هو أحد ثار معرفة المدعى من المدعى عليه . وفيه بيان لحال 
المدعى عليه » وما يلزمه » وما يترتب عليه . 

وذلك أن المدعى عليه هو المطالّب بالحق » ولو سكت عن الدعوى لم 
يسكت عنه ؛ لأنه ليس بغانم بل هو غارم . 

للك 7 0-6 1 يمي ال ع 5 0 00 المقسندة عنه 3 ار 
كاذ نهو لضام" 

معنى الضابط : 


أن من كان إقراره سبباً في ثبوت الحق عليه » فإن إنكاره يكون سبباً في 
لزوم اليمين عليه . ْ 


(1) المغني » /١4‏ 740 + وأوزدها أيضاً بُلفظ " من لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع 
الإنكار": 23٠١/١5‏ والمثبت أعم ؛ كشاف القناغ::747/7؛القواعد الفقهية: الإدريسي- » 
ص 510 ؛ موسوعة القواعدءالندوي. 7/ 44704417 .وانظبر : قواعد الأحكام » 50/1 ؛ 
روضة الطالبين » 40/17 الأشباه والنظائر» ابن السبكي» '690//١‏ تقرير القواعدء 
407/7 554 ؛ القواعدء الحصني » 77/8 1؛ الأشباه والنظائر » السيوطي » ص 77١‏ ؛ 
الأشباه والنظائر» ابن نجيم » ص787 ؛ الفوائد الزينية » ص0/8. 

الوح ل ا ل 0 ١"؛‏ القواعد » الحصني. 
1/4 . ش 


ال 


القواعد والضوابط الفقهية 

وإذا كان الحق الذي يلزم المدعى عليه قد يتعدد لتعدد المدعين » فإن 
اليمين كذلك » تتعدد بعدد المدعين إذا أنكر دعواهم » ولو أقر لبعضهم 
بكر الآخرين ا الغرم ان افر للم وبوازعه البعين لكل وائحد مين 
أنكر حقهم . إلا أن يرضوا بيمين واحدة » فيصح” ولو ادعى رجل حقوقا 
على غيره فعليه في كل حق يمين " 

أحوال المنكر مع اليمين" : 

إذا أنكر المدعى عليه الحق» فلا يخلو من أمرين : 

الأول : أن يكون كاذباً في إنكاره : 020 

وهنا تحرم عليه اليمين » كيا يحرم ع د عدم 
الأشعث بن قيس - ويه -. ء قال النبي 3 : اال يوت 
ظلباً ليلقين الله وهو عنه معرض ») " 

الثاني : أن يكون صادقاً في إنكاره اقل لجرا" 

الأولى : أن يفتدي يمينه » ويعطي المدعي ما يطلبه مع كونه منكراً 
ل ل 

الثانية : أن يمتنع عن:الخلف . ' 

وق ل نوناق ارم عن ال | وما يقصد به المال» 


٠ ١19/٠ ؟ الإنصافبء‎ 1104/7٠ ؛ الشرح الكبيرء‎ ٠١ 7548/15 . المغني‎ )١( 

٠ 17١/8٠ فاصنإلا)١(‎ 

(””) انظر : المغني » 5 79:/1؟ ؛ قواعد الأحكام ؛ ؟/ /اه ؛ المنثور» 7/ 87" ٠‏ 

( 4) تقدم تخريجه ص 5 7١‏ وانظر : المغني » 711/14 ؛ الشبرح الكبير» 115/7١‏ * 
( 6) المغني » 15/ 771-370 ٠‏ وانظر : كشاف القناع 2 491/5 ٠‏ 
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من لزمه الحق مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار 
ويدفع الحق للمدعي» ولا ترد اليمين على المدعي.هو المذهب” »ورجحه 
ابن قدامة” - رحمه الله - . 

أما إذا كانت الدعوى على غير المال أو ما يقصد به من حقوق 
الآدميين » فلا يقضى عليه بالتكول » بل يخلى سبيله » أو يحبس حتى يقر أو 
يحلف . على خلاف بين أهل العلم ". 

الثالثة : أن يحلف . 

فتبرأ ذمته » وتنقطع الخصومة إذا لم يكن للمدعي بينة . 

وحكم اليمين ! إذا كان الماعنى عليه ضنادقاً في.إنكاره هو الإباحة ؛ 
لفعل بعض الصحابة له وتركٌ بعضهم, . , 

قال ابن قدامة: +. رحمه الله - : 


« ومن توجهت عليه يمين هو فيها صادق » أو توجهت له» أبيح له 
الحلف , ولاشيء عليه من إثم ولا غيره» ” ثم.ساق الأدلة على ذلك وذكر 
الخلاف في أيهم أولى؟ الحلف أونافتداء يمينه » وتقدم أنه رجح الافتداء . 
ومن هنا يتبين أن اليمين لا تلزم المدعى عليه إلا إذا أنكر ولا بينة له 
ولا المدعي و واشع الدعى عليه من الإقرار أو افبداء يميئه» فلا اصن 
من الغرم إلا بأن يحلف وتبرأ ذمته . 


٠ 0878/4 ؛الإقناع.‎ ٠١8/7١» الإنصاف‎ )١( 

(؟)المغني » اخ ةا 

( ) مراتب الإجماع » ص 6 ؟يداية المجتهد » ص ",/ا/ ٠‏ 

( 5) المغني » 519/15 ؟الشرح الكبيز؛ ٠ 775/٠‏ , 

( 0) المغني » 779/15 -70. وانظر ل 
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القواعد والضوابط الفقهية 
فمعنى اللزوم في قوله :( من لزمه الحق مع الإقرار ) : معناه 
الوجوب" »ء أي : من وجب عليه الحق مع الإقرار ٠‏ 
ومعنى اللزوم في قوله ( لزمته اليمين مع كار بجا يارت 
الشىء وعدم الانفكاك عنه » أو , بمعنى الفصل في القضية"". واليمين ملازمة 
للإنكار » أو هي الفاصلة في القضية المتنازع فيها » على ما تقدم تفصيله . 
ومبذا يزول ما ظاهره التعارض بين لفظ القاعدة » وما بيّنه ابن قدامة 
- رحمه الله - في حكم اليمين لمن طلبت منه . 
أدلة الضابط : 


-١‏ هن ملك بو ران هج اجوقان ل 
ورجل من,كندة إلى النبي يخ فقال الحضرمي : ياارسول اللهء إن هنذا 
قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. ٠‏ فقال إلكندي : هي أرضي في 
يدي » أزرعها ؛ ليس له فيّها حق» فقنأل النبي 36 للحضرمي: ألك 
بينة »قال: لاء قال : فلك يمينه ؛ قال : يا رسول الله » إن الرجل فاجر 


ال ل ار :ليس لك 
منه إلا ذلك »؛ الحذيث” ْ 


؟'- حديث الأشعث بن قيس 9ه » وفيه قال :« وكان بينى وبين رجل من 
اليهود أرض فجحدني » فقدمته إلى النبي ول » فقال لي رسول الله وله : 


١ )‏ انظر معنئ (لزم) في البح أ صر »عيفش 141 لمجم الوسيط 
ص472م .. ش 

(؟7) لسان العرباء 657/17 ؛ التعزيفات: ص ٠‏ اروس الي » ض444 .لهم . 

(*) تقدم تخريجه ص 77١5‏ . 


ع 


من لزمه الحق مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار 


ألك بينة؟ قال: قلت : لاء قال: فقال لليهودي : احلف) 


قف 


أن النبي يل ألزم المدعى عليه باليمين لمأ أنكر الحق عليه ؛ ليدفع بها 
المخصومة عن نفسه ؛ لعدم البينة عند المدعي . 

فروع على الضابط : 

-١‏ إن ادعت المرأة النكاح » فأنكره المدعى عليه » حلف وبرئ من 
الصداق والنكاح” . 

1 راقص عاوان عد عن اراس ار قادكر دراك انيم 
المدعى عليه وبر ” : 

'- لو قال : هذه العين لزيد » ثم قال : هي لعمرو»ء فإنها تدفع إلى 
زيد ويغرم' قيمتهأ لعمرو . 

5 - إن ادعئ شيئاً فأق رالماعئ عليه له يَغيره 6 لزّمة ما أق له به إذا 
صدقةه المقزلهء مؤاخذة له بإقراره» والدعوى بحالهاء 
فللمدعى إقامة البينة أو تحليف المدعى عليه . 

- إذا تداعيا عينً فقال كل واحد منهما : هذه العين لي اشتريتها من 


)١(‏ تقدم تخريجه ص ١١‏ .. ء' 
0) الغني » 191/14 الفروج 445/45 كشاف القناع + / 44 » ويبرا من التكاح عمل 
القول باستحلافه فيه ٠‏ 0 
ال ام 4 :شر المنتهى © 18/9 ٠‏ 
( 5) المغني » 739١ /١5‏ .. 
(6) الفروع » 487/5 ؛ كشاف القباع ٠‏ 704/5 . 


ع 


القواعد والضوابط الفقهية 
زيد باثة» ونقدته إياها » ولا بينة لواحد منها فأنكرهما زيدء. 
خلف وكانت العين ل * 


5- إذا ادعى إنسان داراً في يد غيره » فقال الذي هي في يده : ليست 
لي إنا هي لفلان» فصدقه وأنكر قول مدعي الدار ولا بينة 


زفف 


للمدعي . حلف المدعى عليه وبرئ ”. 


- إن ادعى الخارج أن الدابة ملكه أودعها للداخل » أو أعارها إياه 
ولا بيئة ما حلف المدعى عليه وبرئع ” 


مستثنبات من الضابط : 


-١‏ لعره ليوا 5250 »وإن أتكر فلا 


- إذا أقام أجد المتداعيين بين على قوله فلا يمجن ... 


. "437/5٠ المغني » 5١//41؟ ؛ كشاف القناع‎ )١( 

(7) المغني » 7٠١/15‏ ؛ كشاف القناع 747/5 ؟ شرح المنتهى » 274/1 .. 

(؟) المغني » 387/15 ؟ الشرح الكبير» 159/19 . 

( ) المغني » 771//١15‏ وانظر : الطرق الحكمية » ص ١١١‏ 115 «الأجادرالظاتن والصيوطن» 
ص ١‏ ل/ا/. 

(6)الغني» 141/14 لش الكير 101/54 لاقع 4 4 . 

ره 


من لزمه الحق مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار نفد 
اليد دئيل الملك ”" 
التعريف بالضابط : 
هذه القاعدة أصل في باب الدعاوى والبينات » ومها يندفع كثير من 
الإشكالات ؛ لأن وضع اليد على العين يعد مرجحاً من المرجحات » 
وقد عقد أهل العلم أبواباً مستقلة في القضاء باليد والترجيح بها . 
وعَدّها أحد طرق الإثبات عند عدم البيئة " . 


معنى الضابط : 

معنى اليد : 

لغة : تطلق على القدرة:» ويده عليه» أي :سلطانه » والأمر بيد فلانء 
أي : في تصرفه . 


» ؛ تبيين الحقائق‎ 50٠ ؟؛ فتاوى السبكي » ؟7/‎ 0 ١54/15 » المغني‎ )١( 
؛ شرح المنتهى ؛ 7/ “7417 ؛ موسوعة القواعد , الندوي ء‎ "8٠١ /” » ؛ كشاف القناع‎ 5 
؛‎ 777٠١ /7 » ؛ الفروق » القرافي » 4/ 8/» المنثور‎ 55١/7 » ؛وانظر : قواعد الأحكام‎ ١1 
؛القواعد الفقهية»الندوي »ء ص١4" ؛ القواعد الفقهية. محمد‎ 2١١/5 » درر الحكام‎ 
. 187 إسماعيل » ص‎ 

(1) انظر :أدب القضاء ‏ ابن أبي الدم »ص791 ؛ الطبرق الحكمية..:ص17١1‏ ؛ تبصر.ة الحكام . 
7/١‏ 

(؟) المصباح المثير؛ ص 71١‏ . وانظر : المفردات .ص ٠١‏ 5ه ؛ مختار الصحاح » ص1988 ؛ الكليات؛ 
ص387. يد. 


75 القواعد والضوابط الفقهية 


وصاحب اليد عند الفقهاء : من كانت العين تحت يده » أو من ثبت 
تصرفه في الشىء تصرف الأ ” . 

فمعنى الضابط : 

أن من حاز شيئاً مباحاً له » أو كان سلطانه عليه » أو كان له حق 
التصرف فيه» وادعى ملكه له » ولم ينازعه ذو بينة فهو مالك له بحسب 
الظاهر . 

00007 
-١‏ يد 50003 ظالمة : كمن 0 0 وبيده ععامة + وعبى 

رأسه عيامة».وآخر.خخلفه جاسر الرأس ممن ليس شأنه كذلكء. فإنا 

وبي ولا يلتفت إلى تلك اليد . 

قال - رحمه اللّه - : 

« ويجب العمل قطعاً بهذه القرائن 1ن للد لقان ها ألو 
بكثير من الظن المستفاد من مجرد اليد بل اليد هنا لا تفيد ظناً ألبته » فكيف 
اويا وي 
- يد يعلم أنها عبقة مجبقة عادلة : كمن يشاههد في يده دار يتصرف فيها بأنواع 

التصرف مدة طويلة » من غير مازع ولا مطالب , مع عدم سطوته 


: ١11 معجم لغة الفقهاء »ص 3737 وانظر:: مجلة الأحكام العدلية‎ ) ١ ١ 
.١١5_1١١7” الطرق الحكميةء» ص‎ ( 
. ١١7 الطرق الحكمية » ص‎ *( 


من نزمه الحق مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار ع 


وشوكته » فجاء من يدعي أنه غصبها منه مع مشاهدته له هذه المدة 

الطويلة وسكوته عن المطالبة مع إمكان طلبه + فهذا ما يعلم فيه 

كذب المدعي » وأن يد المدعى عليه محقة » فلا تسمع الدعوى عليها . 
ا يد محتملة أن تكون محقة » وأن تكون مبطلة » فهذه التي تسمع 

الدعوى عليها ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها » فيحكم 

بالأقوى فالأقوى . 

وقال الإمام القرافي - رحمه الله - : ١‏ اليد تكون مرجحة إذا جهل 
ل ا ل ل 

ل ل 

فإنها لا تكون مزجحة ألبته »”" . 

وبهذا يتين أن اليد لون لي لمملك في كل تحال ؛ بل | إنما تكون 
كذلك إذا جهل أضلها ؛ فاحتمّل الأمر أن تكون محقة وأن تكون مبطلة » 
لكن يحكم لها ؛ عملاً بالظاهر إذا لم ينازعها نا ذو بينة . 

وكذلك تكون دليلاً على ألملك إذا علم أصلها بحق » وهذا بطريق 
الأولى . 

مارك درفي ريعب از الاقم 5 


فأعلاها : ما اشتذ اتصاله بالإنسان ء كثيابه التي عليه وعيامته ونحو 
ذلك » فهذا الاتصال أقوى الأيدي لاحتوائه عليها ,.. 


.,8/5»قورفلا)١(‎ 


كلا 


القواعد والضوابط الفقهية 

الثانية : البساط الذي يجلس عليه أو الدابة التى هو راكب عليها . 

الثالئة : الدابة التى هو سائقها أو قائدها فإن يده في ذلك أضعف من 
يد راكبها . 

الرابعة : الدار التى هو ساكنها . ودلالتها دون دلالة الراكب 
والسائق والقائد ؛ لأنه غير مستول على جميعها " 

وتقدم أقوى اليدين على أضعفهما » فلو كان اثنان في دار فتنازعا فيهاء 
وفيا هما لابسانه جعلت الدار بينهما بأيانه) ؛ لاستوائهما في الاتصال » 
وجعل القول قول كل واحد منها في لباسه المختص به ؛ لقوة القرب 
والاتصال» وهكذا في سائر المراتب ‏ . 

أحوال صباحب اليد مع المدعي : | 

اذعى مسن و د حير تانكر الى بعلب ذلة اران 

الأولى : أن لا يكون للمدعي ولا للمدعى:عليه.بيئة» فهي لصاحب 
اليد مع يمينه ".فتكون ملكاً لصاحب اليد ؛ لأن يده عليها » وعليه اليمين ؛ 
لدفع الدعوى . 
الثانية : أن يكون لأحدهما بيئة دون الآخر ».فهي اضاحت البيئنة بلا 


زفق 
٠.٠‏ 
يمعين 


. 71/١ /7 » قواعد الأحكام » 1417/7 بتصرف: .وانظر : الفروق » القرافي» 5/ 8/ ؛ المنثور‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . وانظر : المغني: 8# وما بعدها ؛ معونة أولي النهى » ابن النجار» 
0١‏ وإدررالحكام.١/010..‏ 

() المغني » 547/1١‏ ؛ معونة أولي النهى /١١ ٠‏ 48 ؛ كشاف القناع 4٠/1٠‏ . 

( 4) المغني » 181/14 4 مغونة أولي النهى » 481/١١‏ ؛ كشناف القناع 6" / 30 


من لزمه الحق مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار فد 


الثالثة : أن يكون لكل منهما بينة » ففيه خلاف مشهور ” » والمشهور 
من مذهب الحنابلة تقديم بيئة المدعي بلا يمين ” 

والضابط في اليمين هنا : أنها تكون في حق من حكم له بالعين ؛ 
لاحتال صدق غريمه » وهذا إذا لم تكن لما بيئة»فإن كانت له بينة فلا يمين 
عليه وتسمع لنفي التهمة . 


٠. ثيه‎ 


نيما 


القضاء باليد والترجيح بها يكون عند عدم المعارض الأقوى كما 
تقدم» ولذا فإن الملك لا يثبت يثبت باليد كثبوته بالبينة » وإنما اليد تدلٍ على الملك 
بحسب الظاهر ولا تثبته؛ لأن الظاهر لا تثبت : به الحقوق وإنمأ ترجح به 
الدعوى » ولذا فإن اليد ترفع بالتكول وبالشاهد الواحد مع اليمين » 
وباليمين المردوذة » ومن باب أولى أن ترفع بها هو أقوى من ذلك » ولا 
يحكم بالشفعة: بمجرد اليد ؛ لغدام. تحقق قو مير تدرط وى كلك يا بن ياد 
كردارق البدحج فار جره ابي الدلة كل الوق 


أدلة الضابط : 
١‏ - عن جابر بن عبد الله # : أن رجلين اختصم) إلى النبي يِل في ناقة » 


(1) مغن » 104/14 ؟الإشراف » القاضي عبد الوهاب .481/1 بذإية لمجتهد بص //1. 

(1) المغني » 79/4/14 ؛ معونة أولي النهئ 484/11٠‏ ؛ كشاف القناع ».7040/5 

(*) معونة أولي النهى » 441/١١‏ ؛ كشاف القناع » 1/ ٠‏ الان» ش 

(4) انظر : الإشرافه» القاضي عبد الؤهئانت: 4831/9 ؛الأشبياه والفظائر'يْن الوكيئل؛ 118/7 
الطرق الحكمية » ص ١١:5‏ ؛ الإنصاف» ١51/14‏ ؟كشاف القناع :5/ 780 . 


0 


القواعد والضوابط الفقهية 
فقال كل واحد منهما:نتجت هذه الناقة عنديءوأقام بيئة»فقضى بها 
رسول الله يكِ للذي هي في يده" 


ومما يستدل به لهذه القاعدة أيضاً الأدلة الواردة في الضابط الفقهي 
( إذا لم تكن للمدعي بينة حلف المدعي عليه وبرئ ) " 

وقد دلت هذه الأحاديث على أنه لا يقبل قول الناس في دعواهم 
لمجرد الدعوى » بل لابد من البيئة » أو تصديق المدعى عليه » وإلا 
فللمدعي طلب يمين المدعى عليه ويحكم له؛لأن الظاهر ملكه لما 
في يده » والمدعي لخلاف ذلك يكون فم الظاهر فيكلف 
بالحجة القوية » وي البينة ؛ لأن جانبة ضَعِيفت ٠.‏ 

وري جا نيح و ماعاة ماوي 
حديث جابر ذف 7" 


من المعنى : , 


أ- أن الأطل في الماك أن تكون بيد رايا ين ادعى خبلاف ذلك 


فعليه البينة . 


ب- أن وضع اليد على مأل قرينة تشهد لصاحبها بملكه لما فلا نزول عنها 


)١(‏ السئن الكبرى » البيهقي , كتاب الدعاوى والبينات» باب المتذاعيين يتنازعان شيئاً في يد 
أحدهما 555/1١١...‏ )ست الدراقطئى: كتاب في الأقضية.والأحكام » زْقم704/4.71؛ 
وقال في تلخيص الحبير : " إسناده ضعيف " 5/ 73١١‏ . 

(؟) وهى أريعة أدلة» انظرها ص5١"‏ . 

( *) انظر وجه الدلالة من الأحاديث المتقدمة في: فتح الباري » ابن حجرء 5/ 5 2178 584/1١‏ ؟ 
سبل السلام » 5/ 1545 !30 ؟ بل اران 1 ويد توضيح الأحكام ؛ 75 .. 


من لزمه الحق مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار 
إلا لأقوى منها . 

فووم على الضابط : 
إذا كان بيد إنسان دار أو عقار يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الك 


-١ 


6 


-06 


4 


من غير منازع فله أن يشهد له بملكها ؛ لأن اليد دليل الملك » وقد 
جرى ملكه للدار مبجرى الاستفاضة فصحت الشهادة . 


الأثر يدل على ثبوت اليد عليه قبل ذلك » واليد دليل الملك فيكون 
زفق 
لقطة 


فلم اهوالوهاء. 8 


إذا ادعى رجل عيناً في يد غيره ولا بينة له » وأنكر المدعى عليه 


فالقول قوله 
اتا ان في ياب على عي لأجدها هي إصاجب العبد؛ لا 
يد العبد على الثياب : ويد السيد على العبد ومأ عليه . 


إذا كان في أبدنيناً دار فإدعاها أحدهما كلها ؟ بوادعى الآخر نصفها 
ولا بينة لما ٠‏ فهي بينهما. نصفين » وعلى مدعي النصف اليمين 
لصاحبه » ولا يمين على الآخخر» لآن النضفت إلمحكوم له به لا منازع 


له فيه ” 


ل ا ا لمتتهى ١/8»‏ . 

(؟) مغن 814/8 ؛ معوئة أري التهى 1١1/9»‏ اكشاف القتاع» 181/4 . 
() المغني : 747/15 ؟ المستوعبت ء 701/7 ؟.معننة أولي النهى ١.‏ 180,/3 . 
(4) المغني 574/14 ؛ الشرج الكبير» 174/59 ؛ كشاف القناع ؛ 7/ 3728 .. 

(6) الني» 181/01 الإتصات 51/9 لسر أي التهى 1111111 


0 


مع 


القواعد والضوابط الفقهية 
لو تنازع رجلان دآبة ؛ أحدهما راكبها أوله عليها حمل » والآخر آخذ 
بزمامها فهي للأول ؛ لأن تصرفه فيها أقوى ويده آكد وهو المستوثي 


زلق 


9« تت 


إذا سأل الشركاء الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده ملكهم له » فله 
إجابتهم إلى القسمة ؛ لأن يدهم تدل على ملكهم » ولا منازع لهم في 
الظاه ” 

- لو كانت دار فيها أربعة بيوت » في أحدها ساكن » وني الثلائة ساكن 
آخرء وتنازعا الدار كلها فلكل واحد منهما ما هو ساكن فيه ؛ لأن 
بامغليه ”7 0 3 ان ا 0 000 


-١‏ من ادععى زوجية امرأة فأنكرته ولم تكن له بينة » فرق بينهما ول 
يلف ؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد ”* . 


17 إذا شهدت القرائن أو إلبينة أو علمنا أن اليد غاصبة أو عازية أو غير 
ذلك من الطرق المقتضية وضع اليد من غير ملك فإن اليد حيتئذ لا 
كرو اك 


. 187/١١: المغني » 81//14" ؛ الإنصاف »177/74 ؛ معونة أولي النهى‎ )١1( 

( ؟) المغني » 5 ١//90؛‏ الإنضاف » 85/59 ؛ كشاف القناع ٠ /5 ٠‏ ا 

(*) المغني » 6 مإ معونة أولي النهى » /١١‏ 84 ؛ كشاف القناع ٠‏ 5/ 1,88 . 

(4) المغني » 0 وانظر “الشرح الكبير » 14/ "+ معوثة أولي النهى : 501/1١‏ ؛ 
الأشباه والنظائرء السيوطي .ص 4؟7.. 

( 5) الفروق » القرافي 4./5/؛ الطرق الحكمية »صلا ء ص ١١1‏ . 


م١‎ 


من لزمه الحق مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار 
8 إذا كان لكل من المتداعيين بينة » فتقدم بينة المدعي بلا يمين " . 
5- لوكان للمدعي بينة»وليس للمدعى عليه بينة فيقدم قول المدعي بلا 


زففق 
يمين 


)١(‏ المغني 7/4/15؟؟ معوتة أولي النهى » /١١‏ 584 ؛ كشاف القناع »74٠ /5٠‏ وهذا هو المذهب 
عن الحنابلة. 
(7) المغني » 781/15 » معونة أولي النهى /١١‏ 417 » كشاف القتاع 7٠/5٠‏ . 


م القواعد والضوابط الفقهية 
البينة الراجحة يحكم بها من غير يمين " 


معني الضابط : 

دل هذا الضابط على معنيين مهمين في هذا الباب : 

الأول : أنه يحكم بالبيئة الراجحة عند التعارض . 

والثاني : أنه لا حاجة لليمين مع البينة . 

وقبل الكلام على هذين المعنيين لابد من تعريف البينة وبيان معناها . 

معنى البينة : 

لقن ليوف ا تتئلة من اليكرت أن الناة: ظ 

وبان الشيء دناروااة ومس طهر رارع 3 

واصطلاحاً : اختلف أهل العلم في تعريف البينة وبيان معناها على 
قولين : ا الما 

الأول : أنها العلامة الو اضحة . كالشاهد فاكدر 00 

وأرادوا بذلك ين على الشهادة ؛ لأنها الحجة الواضحة أو القوية 


( ١)انظر:‏ المغني » 785/15 وهي ببذا اللفظ في الشرح الكبير» 171/74 ؛ وانظر : قواعد 
الأحكام هه المنشؤر, / 5" الاعتناء. البكري » االإنصاف٠»58/١07ه؛‏ 
الإقناع » 5/ 58٠‏ ؟ الأشنباه وإلنظائر » ابن نجيم. ص 780 ؟ الفوائد الزيتية » له »ء ص88 . 

( ؟)المغرب 448/١‏ ؛ أنيس الفقهاءء /770, وانظرٌ ١‏ معجم مقأييس اللغة٠١/7151؛لسان‏ 
العرب» 77/1 ؛ المضنباخ المنير » ص/70  .‏ * 

( *) معونة أولي النهى » /١١‏ 47/5 ؛ المطلع » ص7٠‏ 4؛ شرح حدود ابن عرفة » 7/ 764 ؛ كشاف 
اصطلاحات الفنون» 5١١ /١‏ ؟درر الحكام» 7717/5 . 


البينة الراجحة يحكم بها من غير يمين اللي 


على حد قوهم. 

الثاني : أنها اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ” 

وهي بذلك تشمل الشهادة بأنواعها »وتشمل غيرها من الأدلة 
والبراهين والقرائن التي يحكم بها ؛ لأنما جاءت في القرآن الكريم بهذه 
المعاني » ولم ترد قط في القرآن مراداً بها الشاهدان» وإنما جاءت في كلام الله 
وكلام رسوله يي وكلام الصحابة بالمعنى العام الذي يشمل كل مايبين 
الحق ويظهره ” 

وترتب على هذا الخلاف : 7 

للشو الأرا محر ومتائل الاقلات بععدة نين عزف انه 
حرا لد أب الوه عتدق لا جلها( ل يروفي الخارع يجام 
بذاتها أحد وسائل الإثبات ” 

أما الفريق الغاني فإنهم م يحصروها بعدد» بل كل حجة تبين الحق 
وتظهره هي وسيلة من وسائل الإثيات . 0207“ 

قال ابن القيم -. رحمه الله - : | 

ا 200007000 
وهو العدل الذي قامت.به الأرض والسموات . فإن ظهرت أمارات 


)١1(‏ مجموع الفشاوى .79 45؛ الطرق الحكمية ؛ صن؟1. اسن ١‏ ؛؟؛معين 
الحكام .ص18. 

0»))] إعلام الموقعين »: 71/١‏ ؛ الطززق الحكمية . ص 4١7‏ تبصرة الحكام» /١‏ 10/7 . 

0١‏ التروو داق 6 بار القر ايد اميك ا عد لاني رص 11 اااقاةروالاكاازي ادن 
نجيم ص197. 0 
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القواعد والضوابط الفقهية 
العدل» وأسفر وجهه بأي طريق كان » فكّم شرع الله ودينه » والله سبحانه 
أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء » ثم 
ينافي ما هو أظهر منها ء وأقوى دلالة » وأبين أمارة » فلا يجعله منهاء ولا 
يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها » " 

وقد استدل - رحمه الله - على ذلك بأدلة كثيرة »وذكر أمثلة عديدة. 
موضحاً رجحان هذا القول (الثاني) وموافقته لقواعد الشريعة وأصولا ؛ 
لأن ١‏ الشريعة لا ترد حقاً » ولا تكذب دليلاً » ولا تبطل أمارة صحيحة» . 

ولاشك أن العمل بهذا القول يبسر معرفة الحكم في كثير من القضايا 
والنزاعات» وخصوصاً في مواظن الإشكال والشبهات, وقد جَدَّت في هذا 
العصر الكثيز من الومنائل التي يمكن:الامبتدلال ناا فعرفة الظالم من 
المظلوم»والجاقٍ من المجني علية فتخليل الم مثلا ٠‏ أو تشترينح البدن» 
اويضمة الأسان أوكماتة أواضورقاه أو تسنجيا" ضوته » أو غير ذلك 
من الأدلة والقرائن التي يمك أن تلنتجد . يستطيع الحاكم من خلالها 
معرفة الحكم الشرعي ؛ للفصل بين المتنازعين." . 

المعتيان المستفاذان من الضابيط: : 


المعنى الأول : عند تعارض البينات يحكم بالبينة الر ايح . 
وهذا ما قرره ابن قدامة ٠‏ - رَحمه الله حورت الروك كا 
رحمه الله ديعيان عر لكلاف و اعد مدا التعارين 


.. ١ الطرق الحكمية » ص8‎ )١( 
9 الطرق الحكمية ؛ ص5١ . ا‎ )1( 
انظر :طرائق الحكم ؛ ذ: سحيدالإخرن ن/. ا‎ )"( 


البينة الراجحة يحكم بها من غير يمين تلك 


« ولنا : أن إحدى البينتين راجحة فيجب الحكم بها منفردة » كما لو 
تعارض خبران خاص أو عام » أو أحدهما أرجح بوجه من الوجوه. ولا 
نسلم أن البينة الراجحة تسقط ء وإنما تجح ويعمل بها وتسقط 
لوكو" 

فإذا كانت إحدى البينتين أرجح من الأخرى فإنها تقدم ويكون 
الحكم بموجبها ؛ لأنه إذا تعذر أعمال البينتتين فأعمال إحداهما أولى من 
إهماهما " . 

المعنى الثاني اجاح امون اليا الوا 

وهذا المعنى هو المقصود من القاعدة » فمن حكم له من المتبداعيين 
بناء على بينته الرإجحة فلا حاخة ليمينه مع بينته ؛ لأن البينة كافية في إقامة 
الحجة : ودفع الدعوى ؟ إذ هي أقوى من اليمين': ولا تجر لنفسها نفعاء ولا 
تدفع عنها ضرراًء بخلاف اليمين. 5 


وإذا كان هذا لحن من وجحك ويتته . قبن لاب أول ملاع لمات 
من ل يكن لبينته ما يعارضها : 
قال ابن قدامة - رحمه الله - الأوكل موتضي_اللنايعة | بسعراك 


غرف 


معها» 


(1) المغني » 7141/15 . وانظر : تبصرة الحكام » ١/.114:؛‏ كشاف القنباع 760/5٠‏ ؛ وسائل 
الإثبات؛ الزحيل» 4537/5 الى 00 

(1) وقد تقدم تفضيل القول في الممارض والترجيح ص 786 

() الكافي » 17/1 . وانظر :المغنين 1:4:6/ 5831 ؛ مختصر اخستلاف العلماء » 7707/7 ؛ الشردح 
الكبيرء 08/74( ؛ الإقناع ؛ 4 .24١‏ 1 


كم 


القواعد والضوابط الفقهية 

لكن من أهل العلم من يرى اشتراط يمين المدعي مع شاهديه . 
كالمالكية فإنهم قالوا : إن شهدا له بعين في يد أحد . فإنه لا يستحقها حتى 
يحلف ما باع » ولا وهبء ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة 
للملك. وهو الذي عليه الفتوى والقضاء عندهمءقالوا: لاحتمال أن يكون 
باعها للمدعى عليه أو غير ذلك من الاحتالات » فيدفع هذا الاحتمال 


باليمين . 
وقد خالفهم ني هذا الإمام القرافي - رحمه الله - وضَعًف هذا القول 


الأدلة الدالة غلى الاكتفاء بالشناهذين ؛ وَعَدَه قولا منكراً الفا 
للقواعد 


لكن قد روي عن عض السلف استحلاف الرجّل مع بينته » ولعلهم 
روا لديا تود وزراجيا يز توق لاس ١‏ لحك امي كير 

واستحسن ابن قدامة - رحمه الله - تحليف المدعي مع بينته إذا لم يكن 
للمدعى عليه بينة» وكان لا يعبر عن نفسه » فيحلف المدعي لتزول الشبهة . 
قال ٠:‏ فإِنْ قيام البينةٌ مدهي ببنوت حقه لا يني اختمال القضاء 
والإبراء» بدليل أن المدعى عليه لو ادعاه سمعت دعواه وبينته ؛ فإذاكان 


حاضراً مكلفاً فسكوته عن دعوأى ذلك دليل على انتفائنه فيكتفى بالبينة » 


(1) الفروق » 4/ 81-43 4 عبذيب الفروق » المكي » 187/5 - ١١40‏ ؛تيصرة الحكام ؛ رس" 
6 : الإرشاذ» ابن أبى موسى , ضن 494 . ١‏ 


البينة الراجحة يحكم بها من غير يمين لا 


وإن كان غائباً أو من لا قول له نفي احتمال ذلك من غير دليل يدل على 
انتفائه فتشرع اليمين لنفيه ©" 

قال ابن القيم - رحمه الله - : 

« وهذا القول يقوى مع وجود التهمة » وأما بدون ال: لتهمة فلا وجه 


زقفق 


له 


وقد نص فقهاء الحنابلة في مسألة الدعوى على الغائب ونحوه أن 
0 
المذهب عندهم .. 

والرواية الثانية : : يستحلف على بقباء حقه ا ما 
هذه الأزمئة التي قدت فيها أحوال غالب الناس . 


قال المرداوي - رحمه الله - ١‏ والعمل عليها في هذه الأزمنة » " 
أدلة الضابط : 


1ب فول تعال ل(وَاسْتَفْهِدُوا تََهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ ِيَكُونَا 


وخليق فرخل واه مان ينَْرصَوْدَ ون الهَدو) الآ 
؟- قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ امْخْصَنَاتِ مع يأبو باَرْئِعَةٍ شُهَدَاهَ 


.. 585-141 /14 » المغني‎ )١( 

)1١(‏ الطرق الحكمية » ص45١‏ وأنظر : الفروع 546/5 ؛ تبضرة الحكام /١ ١‏ 71035777 ؛ 
918-17 ؛الإنصاف .07١ 7/58 ٠‏ 

() التنقيح ص17 . وانظر : كشاف القناع » 5/ 04 ؛ شرح المنتهى » 011/7 . 

١ . 5857 : البقرة‎ )5 ( 


7 


القواعد والضوايط الفقهية 
فَاجْلِدُوهُمْ تَانينَ جَلْدَةٌ وَلا تقْبَلُوا كَمْ شَها يها 7 كّ َه أبِدا وَأُولَيِكَ هُمُ 


لْمَاسِقَونَ 6" 
حديث الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل خصومة في 
شىء فاختصمنا إلى رسول الله يي فقال: شاهداك أويمينه» 


زقف 


4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييه قال : « لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعي ناس دماء رجال وأمواهم » ولكن اليمين على 
المدعى عليه ) ” 
دلت هذه النصوص .وما في معناها علي أن المدعي إذا أتى بالبينة فقد 
قامت حجته: واس ما إقعاء ولا رنادة عل ذلك فا اا 
اليفين عل مدعي زياذة لم ترد في الآدلة الشرعية : 

8- أن اليمين تكفي وخدها في حق من شرعت في حقه فالبيينة أولى ؛ 
لأنها أقوى”" 0 


- أن البيئة إحدى حجتي الدعوى فيكتفى بها كاليمين ” 


(0))النور:5. 

. تقدم تخريجه ص70‎ )1١( 

( ””) تقدم تخريجه ص45 . ' 

(5) الكاني» ١65/5‏ ؛ الشرح الكبير» 185/18 . 

(6) الشرح الكبير»79/ 167 ؛ معونة أولي النهىء'١١/‏ 44 ؤزانظر:مختصر اختلاف 
العلماء»”/ 5 *73. 


البينة الراجحة يحكم بها من غير يمين 


21 
فووع على الضابط: 

إذا تنازع رجلان عيناً في أيديهم| وأقام كل واحد منها بيئنة» قسمت 
العين بينهما نصفين بلا يمين عليهم| ؛ لأن كل بينة راجحة في نصف 
العين والبينة الراجحة يحكم بها من غير حاجة إلى يمين " 

لو كان في يد رجل جلد شاة مسلوخة » ورأسها وباقيها في يد آخرء 
فادعاها كل واحد منهما كلها » وأقام كل منهما بيئة » فلكل واحد 
منهما ما في يد صاحبه "» من غير يمين ” 

لو كان في يد رجل دار فادعت امرأته أنه أصيدقها إياهاء أو أنها 
اشترتها منه » وأقام كل واحد منهما بيئة قدمت بينة المرأة ؛ لرجحانها 
من غير يمين ؛ إذ هي نشهد بزيادة خفيت على بينة الزوج " 

من ثبت سرقته ببيئة غادلة فأنكر» ؤقال ' : أحلفوَه لي أني سرقت منه 
ل يحلف؛ لآن السرقة قد ثيفت بالبينة . وق إنلافه عليها قادح في 
الشهادة ". ! 


تو قيلت اليد أنه وهب وافيقن اذ ردي وا فى ءانتقال 


(1) المغني » 15/ 785 وما بعدهاء وهذا على الرواية التي رنجخها ان قدامة ؛ التنقيح , ض ٠‏ . 
(؟) وهذا على القول.بتقاديم'بينة الخازج ء زهي الزواية المشهزرة مُندٍ الحنابلة كما يأتي في الضابط 


الفقهي ل(بيئة الخارج مقدمة على بيئة الداخل) ص٠‏ 4" . 


(") المغني 8١»‏ وما نعدها؟ كثناف القناع ؛ ا 
(5) المغني » 7378/15 . 
(5) المغني » 1 اا ؛ مطالب أولي التهى » 1/ 740 . 


الف 


القواعد والضوابط الفقهية 
الخصم : أحلفوهلي مع بينته » لم يستحلف ”" 

في الإيلاء : لو أوقف الزوج بعد الأربعة أشهر » واختلفا في الإصابة» 
وكانت بكرا » وشهد النساء الثقات ببكارتها فالقول قوها ؛ لأن البينة 
قد شهدت ببقاء بكارتها » ولا يمين عليها » لوجود البينة "” 


مستتئنيات من الضابط : 
من ادعى على غائب وأقام بينة على صحة ما ادعاه وجب على الحاكم 
تحليفه مع بينته " 
من ادعى على صغير.بدين وأقام بينة على .صحجة:ما ادعاه فإنه جلف 
مع بينته. . ظ ' 

ب انع حل شرن والام راان فلك يووفا 0 
لو خض ررجل :وادعى علخ غائب مالا فل ال 3 فأقام 
بيئة بيا ادعاه تطلفة:الإجاكم ء ولجكم له فالمال در ., 


اه ادر الس ا لام 502 


(١)المغني‏ 46 رين ؟.الشرح الكبيرء 17/6 
(7) المغني 20/1١.‏ ؛ الواضح» 41/5 . 
() المغني » 40/١4‏ » والرواية المشهؤرة "أنه لا يستحلف لكن يظهر من قول ابن قذامة ترجيحه 


للرواية إلثانية احتياطاً ؛ الإنصاف 27١/58.‏ . وانظر : الاعتناء» ؟/ ٠١505‏ ؛الأشياه 
والنظائر »السيوطي » ص 754 . 


(4) المغني » 5 1/ 50 ؛ امتثور» 6ذر 414 الإنضاف 728 818 . 
(5) المصدر السابق . ا 

(5) المغني » كشاق القتلو 444 ل 0 
(0) على الصحيح من المذهبٍ : انظر” “الإنضاف 1/7 05 : 


إذا تعارضت البينتان قدمت بينة الخارج 6:4١‏ 


إذا تعارضت البينتان قدمت بينة الخارج 
ل 
بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل " 
التعريف بالضابط: 
هو أحد أشهر الضوابط في باب تعارض البينات » وكثير من مسائل 
الباب مبنية عليه » والخلاف فيه قوي » والروايات عن الإمام أحمد متعددة . 
والمسائل فيه متشعبة » لكن هذا الضابط يزيل كشيراً من الإشكال ؛ لأنه 
ل ل ير ل 
معنى الضابظ "1 57 
الداخل في اصطلاح الفقهاء : من كانت العين الماعى بها في يله . 
والخارج في اصطلاحهم : من ادعى شيئاً في يد غيره . 
وإن شئت قلت:: الخازج هو المدعي . 
والداخل هو المدعى عليه , :. 
وقد اختلف الفقهاء قي أي البيعلين تققندم:؟ بيّنمة الفارج أم بينة 


)١(‏ انظر : المغني » 57/4/15 587 ؛ أدب القضاء . ابن أبي الدم » 797 ؛ الفروق » القراني ء 
4/ ؟5 ؛ إعلام الموقعين ١‏ ؟/ :4.5/4 تقزير القَواغِد» /٠‏ 769 #المتبور /١.‏ 71.4 ؛ تبصرة 
الحكام » /١‏ 5 ؛ الأشباه والنظائر» ابن نجيم ص 591 ؛ مجلة الأحكام الشرعية , م7701 . 

(5) انظر : المغني » 1/4:/15؟ ؛ أذب القضاء » ابن أبي الدم ؛ ص749+المطلع » ص ٠‏ 5 ؛ تبصرة 
الحكام 5154/١ ٠‏ ؛ التعريفات » المجددي + ص777 . 


1 
الداخل” وللإمام أحمد ثلاث روايات" : 


القواعد والضوابط الفقهية 


الرواية الأولى : تقدم بينة الخارج (المدعي) » ولا تسمع بينة الداخل 
(المدعى عليه) بحال. 

وهى الرواية المشهورة عنه » ومن مفرداته » وهوالمذهب وعليه 
جماهير الأصحاب 1 

الرواية الثانية : إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك . أو كانت أقدم 
تاريخاً قدمت على بينة الخارج » وإلا قدمت بينة الخارج . 
كما لو قالت البينة : نتجت في ملكه , أو اشتراها » أو نسجهاء أو ذكر تاريخاً 
أقدم من تاريخ بينة المدعي. 5 | 

يا الثالئة 0 بيئة «الداخل (المدعى, عليه) ؟بكل حال وأنكرها 


وابن قدامة - رحمه الله . - ساق هذه الروايات. وجح الأولى منهاء 
واستدل لماء ولذا كان الضابط هنا مبنياً على الرواية الأولى . 


لكن ابن قدامة - رحمه الله -حين يعرض للفبروع والمسائل يذكر 
الحكم على الرواية:الأولى وكشيراً ما يذكرمع اي كلتا الروايتين (الأولى 
والثانية) » ولعل هذا راجع لقوة الخلاف في المسآلة » والله أعلم . 


وسواء قدمت بينة الداخل أو بينة الخارج فلا يمين على صاحبها. 


. 447 /7 » المغني . 70/4/15 ؛ الإشراف . القاضي عبد الوهاب‎ )١1( 


(0) المغني 7794/١5.»‏ ؛ معونة أولي النهى , ااه 0 4 ؛منح الشفاء 
الشافيات» 38/4/17 . 


إذا تعارضت البينتان قدمت بينة الخارج 


وقد تقدم أن البينة الراجحة يحكم بها من غير يمين . 

قال ابن قدامة - رحمه الله ل ا : «وأي 
البينتين قدمناها لم يحلف صاحبها معها ) ” 

وني الكلام على بينة الداخل والخارج لا بد من التنبيه على أمور : 

الأول : لا بد أن تكون العين المتنازع فيها بيد أحدهما ء أما لو كانت 
بيدهما أو بيد غيرهما فهذا تما لا يدخل في مسائل الداخل والخارج . 

الثاني : أن يكون لكل من المتداعيين بينة » أما لو كان لأحدهما دون 
الآخر فالحكم لصاحب البيئة:وبلا يمين . 

الثالث : أن تكون البيتتان متعازضتين » أما لولم تكن كذلك كما لو 
كان في يد رجل شاةبفادعاها آخر وأقام بينة أنها له منذ.سسنة » وأقام الذي 
هي في يده بينة أنها في يدم منذ سنتين؛ فهن للمدعي بلا خلاف ؛ لأن بيتته 
تشهد له بالملك » وبينة الداخل تشهد باليد خاصة » فلا تعارض بينهما ؛ 
لإمكان الجمع ٠‏ بأن تكون اليد عن غير ملك ؛ فككانت بْيْنة الملك أولى” . 


الرابع : لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها ؛ ؛ لأن بيئنة 
الخارج هي المعول عليها ومعتمذ الحكم" . 


وه 


.333 ص‎ )١( 

(؟) المغني » 7341/15 ؛ الشرح 7507 
( *) انظر المسألة في : المغني .5 1/ 58 ؛ الشرح الكبير» 159 / 157 .. 

مام ا الح حر ل ل 


2 


القواعد والضوابط الفقهية 
أدلة الضابط: 


١‏ - حديث الأشعث بن قيس » وفيه قال : ٠‏ كان لي بثر في أرضص ابن عم 
لي فأتيت ت رسول الله كله فقال : بينتك أو يمينه » الحديث” : 


؟- عن عمرو بن شعيب "عن أبيه عن جده أن النبي يك قال في خطبته : 
١‏ البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه » ” 
فقد دل الحديثان وما في معناها “على أن المطالبٌ بالبينة هو المدعي » 
والظالت باليمتاهو ادش عليه قالتى لاجس يجدين اليقة و عدة 
المدعي » فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بيئة » / . 
أن بينة المدعي أكثر فائدة ؛ لأنها تثبت شيئاً م يكن » والظاهر خلافه» 
لكوي الذي عله [ا حك 3 را عونك كرييه 


د رقف 


كبينة المدعي . 


. . 47 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي » فقيه 
أهل العراق » إمام حدث » اختلف العلماء ء في] يرويه عن أبيه عر جده : 
انظر : تبذيب الأسماء.واللغات ء 58/1 ؛ سير أعلام النبلاء ١19/8‏ . 

(7) رواه اترمذي في سنه » كتاب الأحكام ‏ باب م جساء في أن البيشة عسل مدعي واليسين عمل 
المدعى عليه » رقم 124١‏ ؛ وقال : " وهذا حديث في إسناده مقال' ' وانظر : جامع العلوم 
والحكم . ص97؛ تلخيص الحبير ؛ :4/5 إرواء الغليل 7359/8 : 

(5) انظر أدلة الضابط البقهي (إذا لم يكن للمدعى ببنة َف المدمى عليه وبرئ) ص38 ' لمر 

(والخي 14 34> . وانظر : المحلى » ابن حزم » 4/ 5 ؛ الفروق » القرافي » 17/4 ؟ الشرح 

(0) الغ » 760/14 : معونة أوي النهى 444/1١‏ ؛كشاف القناع »5/ 840 ؛ متح الشفا 
الشافيات » 589/57 . 


إذا تعارضت البينتان قدمت بيئة الخارج 6 


5- بل سي وو 9 
ل كما تقدم على اليد » 52 أن شاهدي 
الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي الأصل لم تكن لما مزية عليه| " 
فروم على الضابط : 

-١‏ إن ادعى الخارج أن العين ملكه » أودعها للداخل » أو أعارها إياه» 
أو أجرها منه فأنكره» ولكل واحد منهما بيئة قدمت بينة الخارج" . 
؟- إن ادعى الخارج أن الداخل غصبه العين ؛ وأقاما بينتين قدمت بينة 

.  جراخلا‎ 


37 إذا كان في يد رجل جلد شاة مسلوخة » ورأسها وباقيها في يد آخرء 
فادعاها كل واجد منهم| كلها ء ولكل واحد منهبا بينة ؛ فلكل واحد 
منه| ما في يد صاحيه”' 6 


خ- إذا كان في يد كل وإحد متهي شاة فادعى كل واحد منهها أن الشاتين 
لي دون صاحبيء وأقاما بينتين » فابكل واحد منهما الشاة التي في يد 


. 39٠0 /6 2 ؛كشاف القناع‎ 588/١١٠ ؟ معونة أولي النهى‎ 18٠/١5 » المغني‎ )١( 

(1) المغني 187/15 ؛ الشرح الكبير » 154/99 ؛ كشاف القناع ؛ 5/ ٠‏ 8 

() المغني » 5 84817/1؛ الشرّح الكبينء 368/14 ش 

(:) المغني » 15/ 787 ؛ الإنصاف.» 8؟/ 116 ؛ كشاف القناع 787/7٠‏ وانظر : إيضاح الدلائل» 
ال . 


ك2 القواعد والضوابط الفقهية 


زقق 


صاحبه 


ه- إن ادعي الخارج ملك عين » وادعاها الداخل » واتفق تاريخ البينتين» 
إلا أن بينة الداخل تشهد بنتاج » أو بشرراء » أو غنيمة» أو إرث » أو 
هبة من مالك » أو قطيعة من إمام » أو سبب من أسباب الملك فتقدم 
بينة ة الخارج على بيئة ة الداخل . 

+5 - إن ادعى أحدهما أنه اشترى العين من زيد » وادعى الآخر أنه اشتراها 

3 2000 5 إضف 

من عمرو وهى ملكه. وأقام كل واحد منها بينة فتقدم بينة الخارج 1 

باك : إذا ادع رتل عيذا ويا اخر آله 1 رمه راوع الع أن سيد 
أعتقه » وكان العبد في يد المشتري قدم العتق ؟ لأنه ارج" 


- لو اختلف ادير مع ورلة يذه فج يذه يعد عتقه + فقبال : كسبته 
بعد حريتي » وقال الورئة ل لراك واكام تيو حدمي ينه 


بدفك يده الور 


١ ١ 


84- لو ادعى اللقيط انان وأقام كل واحد منهما بينة أنه ولدهء قدمت 


1 الشر الكبيل »16 : ل انض كرمونا ند ونا ورف‎ 4 781/1١4 المغني‎ )١( 
فالحكم كذلك. لككن ليس من باب تقديم بينة إلخارج على الدإخل ؛ :وإنا لأن كلا منه) أقام‎ 
. البينة على دعواه ولا بينة للمدبعى عليه فيما تنازعا فيه‎ 

(5) المغني » 584/15 ؛ معونة أوي النهى 495/11 ل 

(7) المغني » 148/15 ؛ الشرح الكبير» 9؟ / 14١‏ ؛ الإنصاف 180/59 ٠‏ 

(5) المغني » ٠ ١١ /١5‏ الشرح الكبير 143/54 #الإنضافء 8؟/193. 

(6) المدبر : مَنْ علق عتقه يموت سيد : أنظار «المغشي + 4 4411/7 المطلئع : ص16 ؛ المصباح 
المنيرء 77 » دبر. 

(5) المغني » 5378/15 ؛ الشرح الكبير » ١18/14‏ ؛ أحكام اللقيط »ص01 . 


إذا تعارضت البينتان قدمت بينة الخارج /: 


5 4 
بيئه الخارج : 


-٠‏ إذا كانت دار في يد ثلائة وادعى أحدهم جميعهاء والآخر نصفهاء 
والآخر ثلثهاء» ولكل واحد منهم بينة » فتسقط بينة صاحب الثلث ؛ 
لأبا داخلة ؛ ولمدعي النصف السدس ؛ لأن بينته خارجة فيه؛ 
ولمدعي الكل خمسة أسداس ؛ لأن له السدس بغير بينة ؛ لعدم 
المنازع فيه » وله الثلثان ؛ لأن بينته خخارجة عنهها” . 
مستثنيات من الضابط : 


-١‏ لو أقام الخارج بينة أن.العين ملكه ؛ وأقام البداخل بينة أنه اشتراها 
يي ب ان 


17 و أقام الداعل بين أنه أ ان حارج وام ارج يحة 
أنه ا” شتراها من الدا حل » فتقدم بينة الداخل؟ ؛ لأنه الخارج فعنى "” 


)١(‏ كشاف القناع » 7772/54 ؟ شرح ح المتتهى .. هه 
للغني » 144/14 ؛ الشرح الكبير :151/14 
() المقنع» ض 7537 ؛ اللشرح الكبين: 4181/8 الفزوع:1:6/ 0*0 كشاف القناع 591/3 . 


(:) المقنع ءص ٠‏ و الشر_ح الكبسرء'9؟ / 64 . ؟الإنضياف 164/96 ؛كشاف القناع. 
م 0 


ف 


القواعد والضوايط الفقهية 
الخائمة 
الحمد لله على إحسانه » والشكر له على توفيقه وامتنانه » والصلاة 

والسلام على خاتم رسله وأنبيائه » وبعد : 
ففي ختام هذا البحث » أذكر بعضاً من التتائج التى توصلت إليها 

من خلاله : 

-١‏ أهمية علم القواعد الفقهية » وعظم منزلته بين العلوم » يعرف ذلك 
من قرأ كلام أهل العلم عن هذا الفن » ومن نظر وبحث في هذه 
القواعد وعرف معانيها وأدلتها وفروعها. ٠‏ . 

- أهمية كتاب المغني والحاجة إلى إظِهار: وإبراز الدرر الكامنة فيه . فهو 
بحق أحد كتب الإسلام العظام ..ومفخره ة من مفاخر فقهاء الوسلام 
ومازالت كثير من الجوانب العلمية فيهم ترز » وقد يسر_ الله بمنه 
وكرمه إبراز القواعدٌ الفقهية في كتابه من خلال جهود عدد من 
الباحثين » ما يدل على ثراء هذا الكتاب » وقيمته العلمية » وأثره على 
كثير من كتب الفقه بعامة » وعلى كتب الفقه الحنبل بخاصة . كا تبين 
لي ذلك جلياً خلال هذا إلبحث . 

"ات أذ نظام القضاءيالإسلام هو حمطا سد ل تشع »فى 
هذا البحث ما يبرهن على ذلك .؛ 

5 - أن ابن قدامة ‏ زحمه الله ب قد انفرد بقتؤاعد وْضؤابط:لم يذكزها غيره 
ممن سبقه كقاعدة (لا ينام الإنشنان الإضرار' بنفسنه لنفع غيره) 
وقاعدة (البعيد معدّور) والضابط الفقهي (مْنَ لزمه الحق مع الإقرار 


الخائمة 
لزمته اليمين مع الإنكار) وغيرهاء مما يُظهر أثره في هذا الفن . 

ه- أن وجود المستثنيات للقاعدة أو الضابط وإن كثرت _فإنها لا تحرج 
القاعدة أو الضابط عن عمومه واعتباره» فَجُلٌ قواعد هذا البحث 


وضوابطه لها عدد من المستثنيات ومع هذا فهي باقية على عمومها. 
واعتبارها . 
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5- أن النشأة العلمية الصحيحة » والبيئة الصالحة » والتربية الحسنة » 
وحسن المقصد والنية » أسباب مهمة تعين على إظهار علماء صا حين ) 
وأئمة يقتدى بهم » وفي سيرة ابن قدامة - رحمه الله - أعظم شباهد 
على ذلك . 

/ط- أن الحاجة مازالت ملحة الإْراز هنذا ألم والعناية به : بتحقيق 
روي بار اررق لمر بي بود واتسويضة, 
فإن كل اليد ف جؤف الفراء.٠.‏ 


والحمد لله رب العالمين » وصل الله وسلّم غل نبينا محمد وآله وصحبه . 


الفهارس 
وتشتمل على الفهارس التالية : 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس آثار الصحابة والتابعين 


فهرس القواعد الفقّهية مرتبة على حروف المعجم 


© فهرس الضوابط الفقهية مرتبة على حروف المعجم 
©» فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات > 


فهرس الآيات القرآنية 


الآبلة اسم السورة 


(أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَدا يَرْتَعْ ويَلْعَبْ) 0000 لوست 
أَكمَنْ كَانَ مُؤمنا كَمَْ كَانَ َاسقا لايَسترُونَ» وله 
(أَم حَيِبَ الَّدِينَ اجْتَرَحُوا السَّيَْاتٍ أَنْ تَجْعَلَهُْ) مسد 2 "أكائة 
«أمْ تَجْعَلُ الَّذِينَآمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّامجَاتٍ كَاُْسِدِينَ في الأَرْض »© 5 

وإنَّ الله لايَغفِرُ أن يُْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُمَادُونَ ذَلِكَ) موي الصان 


_ءُُ 


(إنَّ اللهَيأمرْبِالْعَدْلِ وَالإْحْسَانٍ » 070 الشة 


4 


(إِنَّ الله يَأْمرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتٍ إِلَ أَمْلِهَا) سي 0-0202 التصاء 
ا 21 
(إنَ الله يَغْفِرٌ الذنُوبَ جيعا) ا مد 020202020202020 طالزفد 
٠_ررهى‏ ميث . ب > تب إلزعىب ١‏ 1 
( إِنْ يَكُنْ خا أو قَقِيرا قَالله ول با » وسيم 2 2-0 الشضاء 
00 7 7 7 1 5 ا 
( ضصَلُوا ضَلالاً بعِيدا» ميس 0( (70-,2202020- "النياد 
( فَإِنْ عَلِْتْمُوهُنَ مُؤْمِئَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إل الْكُفَارِ) ...02000 الممتحنة 
20 2 ل ل و 00 
( فَإِنْ َيَكُوَا َجْلَيْنِ فَرَجُلَ وَامْرَأَانْ) موه 2-2200 الشرة 
( فَلَمْ تَدُوا مَاء فَتيمَمُوا صَعِيداً طَيْباً © انيس 2-2220 "“االائلة 
عو 


( قَانُوا نا أرْسِلْنا إِلَ َوْم جْرِمِينَ » ين 222020202 "الجن 


(كُل لا أجِدٌ في مَا أوحِيّ إل عُرّما عَلَ طَاعِم يَطْعَمُهُ) .... الأنعام 


51 


31> 
لض 
لضن 
١١151‏ 
؟ ١‏ 


إذذا 


5 هده 


القواعد والضوابط الفقهية 


(لايَسْئري أَصْحَابُ الَّرِ وَأُصْحَابُ اجَنّةِ) لوم 20222 الح 84 6 
ولا يكلف الله َمْسا إلا وُسْعَهَا) 0000 ا لقره »> م 


زلا يُوَايذٌكُمُ الله باللّغْو في أَيَانِكْ» ا 002020202020 الائلة 14 164 


كم سو سم 6م 2 

( ممَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشْهَدَاءِ 6 20202020202000 الشرة ا مم 
وه اس 50 5 5 

( مِنْ بَعْد وَصِيّةِ يوصى بها أو دين غير مضار 12 ممم 0200 النساء دلا 43 


220 


م 5 0 ٠‏ َ - ,7 
(هُوَ الَّذِي حَلََ لَكُمْ مَافي الأزض جَِيعا» م0-2-2220 الشة 14 1 
ٍ١وَإِدْيرْقَمُ‏ إِيرَاهِيمٌ لْقَوَاعِدَ مِنَ الْبْتِ) ماي 02222 لالش 0 3 
9 و 4- ٠. ٠.‏ - . 
( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ» و ييا ,0200202022 "البقرة ”7 الل 
( وَأَشْهِدُو اذّوَيْ عَدُلِ مِنَكُمْ) 006 23090000000 الطلاق ١‏ 8 
(وَأْمِوِتُ لأَغْدِلٌ ييكئة» م 2-2-2202 للشورك ١‏ م 
( وَإنْ كَانُوا إِخَوَةٌ رجالا وَنِسَاء) اس سس 020202020202020 الساء 1 1 
0 5 7 01 : ك1 0 3 
(وَإِنَ يُونْسَ ِنَّ المرْسَلِينَ) م6606 0202323030 الصافات  ١51-154‏ 100 
( وَأنْفْقُوا في سَبيل الله وَلا تُلْقُوا بأَئدِيكُمْ إل التَهلْكَةِ) ني << اآالقة ١‏ 26 
(وَإِنْ لَعَفَارٌ ينناب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِاً » العامة 002 «طلله م 1" 
- ,2 6ه ً “رومت ثة و 
( وَأَوُْوا بِالْعَهْدِِنَ الْمَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً» الي 0 الأشزك "> 3 
ير ب ع ووس دقر 2 رو 
( وَحَمَلَهَا الإنْسَان إِنْهُ كان ظلوما جَهُر لأ 211117 الأحزاب بفى ١8‏ 
(وَسَكَرَ لَكُْ مَا في السََّاوَاتِ وَمَافي الأزض جَِيعاً ِنّْه)... الجاثية ب ١‏ 


(وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكَُ أمَةَ وَسَطالِتَكُونُوا شهَدَاء) شممي. 2 0 اليقزة 1 يليل 


فهرس الآيات القرآنية 


(وَلا تَأكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْدَكُمْبالْبَاطِلٍ وَتدنُوا يا ِل الحَكَامِ) 1 


0 لله كَانَ بَكُمْ رَحِي)) 2 


(وَلاتَقف َك به عِلْمّ 4 27 
0 0 2# 
(وَاللاتي يَأَتِينَ الْمَاحِمَةَ مِنْ ِسَائِكُمْ » 200 


( وَل يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلا سَهِيدٌ) 5 


(وَلايَئْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ السَّفَاعَة6 5 
وال د ١‏ الَدَارَ وَالإيَانَ مِنْ قَبْلِهمَ» 20 
لوَالوَي يوون المخضتات 3 1باثوا اريت شهدا ا.., 


وَكَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاةيا أربي اللاي ا 


ؤَوَمَا َل عَلَيكُْ في ادن ين خرَج» 220 


زوم ما كَانَّ يُؤْمنِ أن يَفْثلَ مُؤْناً إلا حَطأ) مع الح كو عط 1 


وما نت لتية ا 9 نَ أفْلامَهُمْ أي آم يكم يَكْفْل مَزيَمَ »6 


البقرة 


1484 


اخ 


هم 


١8 


523 


خ1١‎ 


م64" 


ملكا 


44 


بفرف 


القواعد والضوابط الفقهية 
( َيل كَمُ الطَّبّاتِ وَيحمُ عَلَيْهِمُ الحبَائْتَ ) ل 02000 الأعراقف ١‏ ه٠١‏ 44 
(يَا بها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَايِقٌ يتب © ا 22022 “الجرانت 1 ١‏ 
ؤي يها الّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالعُقُودٍ » ايد 7 2< للنئدة ١‏ 1 
(يا ما الّذِينَ آمَنُوا شَهَادَبَنيَكُمْ إِذَا حَطَرَ أَحَدَكُمُ لمث © .... المائدة 6 307 
(يَا آيجا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ ِلْقِسْطٍ شّهَدَاءَ لله » 0 التساء م م 
يا أمَا الّذِينَ آمَُوا كُونُوا 5 له شْهَدَاَ بِالْقِمْطِ» 02020202020 المائدة 1 ا 
(يا أيجا الَذِينَ آمو لا تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَتَكُمْ بالْبَاطِلٍ ) اين النساء 4 يفف 
(يَا نا الَّذِينَ آمَنُوا ح تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ) ام 0 “الصقة ١ ١‏ 


4 ريد لمكم الْمُْرَوَلايُرِيد كم الْعُْرَ © 000 "الم 146 م 


صِيكُمُ الله في أَوْلادِكمْ ِلذّكَر ِل حَظٌ الأنتيئن» تين 20 . الساك 1 لض 


فهرس الأحاديث الثبوية /اهه 
فهرس الأحاديث النبوية 
الحدي : رقم 
الصفحة 
تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 11 
أتى النبي يه رجل أعمى فقال : يا رسول الله إنه ليس لي قائد 000 ارين 
أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج 105000 
ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم سس 220202020 باه 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية .................. 0 وا 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما الستطعيم!::..اري... لدي ر:.:. "1١‏ 
إذا سمعتم به بأرض قلا تقدموا عليه ..ري........ .ف لي “قا 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صل ثلاثاً أم أربعاً ا ذا 
الإسلام يعلو ولا يعلى ....... 0 000 ش15 ١6‏ 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء ....:.:......... 5 5 ١‏ 
أكبر الكبائر : الإشراك بالله وم نوم ممم ٠‏ للا 


ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم .... لا 
ا 00 ا ا اه قرا 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ,,........ ا 
أمرهم عن الغلام سَاتَان 233330303000353 0 000 5 


أنااقزاة فانتعا رن فتن انلك الى كه تقلت 11 سس 1 


وت القواعد والضوابط الفقهية 
أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته 1 
أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اخختصه إلى النبي 35 ل يفده 
أن رجلين اختصما إلى رسول الله يِل في أمر ا ا ااا 
أن رجلين اختتصما إلى النبي يلك في ناقة فقال كل واحد منهما معي | لاا 
أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله يل ا ا 
أن رسول الله وَدِ عرض على قوم اليمين 55120202020200 
أن رسول الله يك قال لرجل حلفه : احلف بالله ا000 210 
أن ركانة صارع التبي قل ...وين ون وم يوون ممفض 
١74 0‏ 
أن النبي يك أجا ز شهادة القايلة ب,.,را نميلاب ش 6 
أن النبي يد صل في الكعية .ل نحي ق-ب: 09700 ل . 5 
أن النبي وَل قضى باليمين على المع عليه ......1.....٠رم...‏ . , 5 
إنها أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ... ا ضفن 
إننا يكفيك أن تقول يديك هنكذا ودود م 0" 
أنها كانت مع التبي لك في سفن .يح ممت وبابد ممدمء م م 
أيها رجل أعتق رجلاً مسل] كان فكباكه من الثآر .,.............. رفن 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٠,.:.6“قد‏ :+...:.. 5 
البينة على المذعي واليمين على من أنكير ... ااا 
00 ل ل ا 0 10:0 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحلال ما أحل الله في كتابه عا ما 20 
دع ما يريبك إلى مالا يريبك و ا الا ع لم ا 
دعوني ما تركتكم فإنم| أهلك من كان قبلكم 121 
رفع القلم عن ثلاثة 1211010 
سئل رسول الله يِل عن الشهادة فقال ارح اما 1 
سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة 215010000101 


شكي إلى النبي وَل الرجل يخيل إليه عاو حدم لج 1 210 1 
الصلح جائز بين المسلمين إلا.صلجاً جرم حلالاً ..... 


جوع ف الى ا 0 الا ا 3 
'٠‏ 08 


قضى رسول الله يِل أن النصمين يقعدان بين يدي الجاكم 22 


كان بيني وبين رجل خصومة في شئء فاجتصبمنا إلى رسول الله يقل 0 


كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني 1 5ك 


كان رسول الله يك إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه .... ا 


كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص 25508 


لا القواعد والضوابط الفقهية 
لااضرر ولا ضرار 000000000 نشم 
لا يتوارث أهل ملتين شيء ا ااا 
لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ال ل 
لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري 00 ا 
اللهم هذه قسمتي فيا أملك وال 1820200000 
لو كنت راجماً بغير بينة لرجمتها ااا ا الى م ا اااالواورسن 
لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم لمن 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول.........ي....... ا 
ما من مولود يولد إلا على الفطرة...... ااال 
من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم... ا لين 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيينه فقاد أوعجب الله 09 
من اقتطع شيراً من الأرض ظلاً 0 ااا ليئض 
من ضاز ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه ......,.,م.م....... 4م 
من عادي لي ولي فقد آذنته بالجرب (جديث قِدِسِي) ا لزيا 
من قتل دون ماله فهو شهيد.. 11 ا الماك 
هل ترى الشمس قال : نعم ,, #يجحكهلس 5020000 
وجعلت تربتها لنا طهورا........ ا 1 
وقف في حجة الوادع فجعلوا يسألونه 70 101 
وكيف وقد قيل ؟ دعها عنك ...شان بيني حك 


لاه 8ق 


فهرس الأحاديث النبوية 
ياعلى : إذا جلس إليك الخصمان 0 
فزع ل ارام يانه امرأة واحدة 21000 
يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين 210111 


01١١ 


فهرس آثار الصحابية 


( فهرس آثارالصحابة والتابعين ) 


الامتجدر 


آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك ا لل 
أتى بشاهدين فقال لما : لست أعرفك) 1100 


أتيت عثان بن عفان فعرضت عليه حفصة 1 


إن خصمي لو كان مسلا لجلسث معه لطا فاط مو اطق اه 64 


إن شئت شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد ومءممةءمة قله 


أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاماً له بثانمائة درهم 


أن عمر بن النطاب ذه قضى في الجد 1ط« 


أن معاوية بن أبي سفيان لم ينقض قضاء مود ا 


تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا 211011011 


كان أبو بكر الصديق إذا أورد عليه حكم نظر في كتاب الله... 


كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها ‏ قالت : ”5 


ههه وه هه ه 
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ويك 


بزذنا 


2 


52 


514 


1١٠ 


و 


:اه القواعد والضوابط الفقهية 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة ا 
لو رأيت حداً على رجل لم أحده حتى تقوم البينة 000131337 0 ا ااال 
لو رأيت رجلاً على حد زناً أو سرقة وأنت أمير 1 
المسلمون عدول بعضهم على بعض 0 0005 رسف 
مقاطع الحقوق عند الشروط ا 0 ا 


والله لا أرد شيئاً ما صنعه عمر 1 1 ا 


فهرس القواعد الفقهية ل 
( فهرس القواعد الفقهية مرتبة على حروف ال معجم ) 

القاعدة الصفحة 
الإثبات مقدم على النفي ا مجو ما اسمن ا 13 
الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد و ل 5/1 
الاستثناء من النفي إثيات ا ا ل 
الاستثناء يغاير ما قبله ع ل ال و 1 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ممع ار او در الو الوم ل ون ا 
الأصل الإباحة ن عط اااخاااسا اط عامسو ا 
الأصل براءة الذمة و ا 110 
الأصل بقاء ما كان على ما كان ا ان 
الأصل العدم واو خا ااه وا ا 11 
الأصل في المسلمين العدالة اموس ار امم و مي 198 
البعيد معذور ممح جنم او اط خا و نط و لاوما كا ااا ا ا فود 114 
تدرأ الحدود والقصاص بالشبهات 121111110 0 


حق الآدمي مبنى على الشح والضيق 000000 لاس 


5ةآه 


القواعد والضوابط الفقهية 
حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة 0 اا 
الشرط أملك 000 0 
الصغير والمجنون لا قول لما 00001011 ا 0 
الضرر منفي شرعا 00000 ا 
العلو تبع للسفل لاتسوئة موحي رن سمط متاخو الي 0 1007 
العمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن ل ا ا 1 
القرعة تميز عند التساوي ما ا 18 
كل امرأتين كرجل ل ل 
لايجمع بين البدل 1ك 0" 
لانزول عن اليقين بالشك اا اد 
لا يشتغل بالتبرع عن الفرض...... ااا وو ال 0 
لا يلزم الإنسان الإضرار بنفسه لنفع غيره للع 0 لال 
اللعب إذا لم يتضمن ضراً ولا شغلاً غن فرض فالأصل إباحته 2 ١)‏ 
من قدر على الأصل قبل العمل بالبدل لم يجزله العمل بالبدل ل 


المؤمنون على شروطهم ا ز 1 1 1 ا 


فهرس القواعد الفقهية 


( فهرس الضوابط الفقهية مرتبة على حروف ال معجم ) 


الضابط 


إذا تعارضت البينتان قدمت بينة الخارج ا ا ا 


إذا لى تكن للمدعي بينة حلف المدعى عليه وبرئ 20 


الأصل براءة ذمة المشهود عليه فلا تشغل بالشك 07 
الأييان كلها على البت والقطغ إلا على نفي فعل الغين: ...::........:... 


البينة الراجحة يحكم بها من غير يمين .... 700 
تشرع اليمين في حق كل مدعي عليه الت اخ امد ع فلار 
الها نه إن تون ين ارق لامك ةر م ا ب 
حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن ل 
شهادة أهل الكتاب لا تقبل في شيء على مسلم ولا كافر .. 07 
الشهادة لا تجوز إلا بها علمه لي 
عل القافي العدل ون اليس الى كل قي امب مدص 12570 


القسمة إفراز حق وتمييز الي ا 3 


كل موضع تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيه شهادة المرأة 


اسه 


1ه القواعد والضوابط الفقهية 
لا تقبل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه نفعًا ولا داقع عنها ضرًا 00007 رين 
لا يحكم الحاكم بعلمه ل 
ما ليس بال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فليس للنساء 4م 
معرفة العدالة شرط في قبول الشهادة في جميع الحقوق 0000000 ايض 
من فعل شيئًا من الفروع مختلا فيه معتقدًا إباحته لم ترد شهادته ل امم 
من لزمه حق الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار اه 
اليد دليل الملك 25737171 ل 


يستحلف المدعى عليه في كل حق لآدمي اسم م 2117 


فهرس الأعلام المترجم لهم 14 
( فهرس الأعلام المترجم لهم ) 

العَلَّم الصفحة 
إبراهيم بن عبدالواحد بن علي المقدسي اا ااا 
إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري م ا 0 11206 
أبو تعلبة الخشنيي 115100أ#أ111 ا ااا 
أبو صرمة بن أبي قيس الأنصاري المازني عو لولاا لني 0 لقا 
أحمد بن حمدان (نجم الدين): ا 20 اكه 
أحمد بن إدريس القرافي ..... تحار ا موا مع 0 ازا 
أحمد بن صالح بن شافع الجيلٍ مويه ان احلسم 02020 180 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني م اس فلا000 561 
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 9 
أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني 1 00 06 
أحمد بن محمد بن قدامة المقلمي ...تعتمت م ييه ف 
أحمد بن نصر بن أحمد البغدادي 0000000 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 1111111 000 00 


الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي ااا ااانا 


خرن القواعد والضوابط الفقهية 
إياس بن ثعلبة الأنصاري ( أبو أمامة ) 100 
بريرة (مولاة عائشة رضي الله عنها ) اخ 1 واوا امم 1512 
ال حسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاني) ا الزن 
خليل بن كيكلدي العلائى 0 ا 0 
اربع بنت مُعَوّذْ بن عقبة بن حرام “0 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي 00000001 اا 
زين الدين منجى بن عثران التنوخي ... مس وا ا 00 847[ 
سداق نول القوى بو عي الكري الطزق ا 
سودة بنت زمعة بن قيس القرشي ووعط متها لوكووس ا كح ور 526 
شمس الدين بن رمضان المرتب 00 35 لي 697 
عبد بن زمعة بن قيس القرشي مسنم ومطوو ماعطو وسو 0200 0 
عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطية 0 1 0 ا 
عبد ال رحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي عام ل ع ا 11/0 
عبد ال رحمن أحمد بن رجب البغدادي امك يواتن قاو ماو الو 000 51 
عندالرسة إن رمد قي بن إراهيع التنسي (الوشامةا مه سه ا 


عبد ال رحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي اق 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


عبد ال رحمن بن رزين بن عبد العزيز ا حوراني اماه اواجم وفوا 
عبد الرحمن بن عمر بن أبي قاسم الضرير 000000000000 
عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الح ا اواو 
عبد ال رحمن بن محمد بن أحمد المقدسي د ا ا ا 
عبد ال ر حمن بن محمود بن عبيدان نوات ا و ا ا د 
عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي مه ب م اا ا 


عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب (الناصح بن الحنبلي) 


عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ال 


0 


ممه هه هم وهو ووه ووه 


موهه هه وه > هووه ه٠٠‏ 


عبد العزيز بن علي القرشي (ابن أبى العز) سو 


عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري 17 


عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي 0 


عبد القادر بن أحمد الدومى (ابن بدران) 0 


عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلاني 0 


! 1 : 
عبد الله بن عامر بن ربيعة ممرر همف ةة ف ة ور رورم ة ةم 0م تر قة 


03 05 . 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ان م 1 


عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريراني ا و ل 2 
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فد القواعد والضوابط الفقهية 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ا 
عقبة بن الحارث القرشي ( أبو سروعة ) لخر ا #00 
عقبة بن عامر الجهني 00000 لا 
علقمة بن وائل بن حجر الكندي لين جا نا لاد وده ا اع 00 597 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم 0000011 ان 
علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ااا اللا 
علي بن عمر البغدادي ( ابن القصار ) 1000 د لم 
علي بن أبي علي بن حمذ الآمدي.: ا ا 
على بن محمد بن عباس البعلي (ابن اللحام) 5 0000 ل 
علي بن محمد بن علي الجرجاني 97--_-ب--ذخذ-1-1ذذدذ00010131311 1 0 7 ااا 
عدون ديزن هخرف 0 3 
ا ا ا ان 
سب اف ا 0000 ل 48440000 
فاطمة بنت قيس الفهرية 00001211111 0 
قاسم بن عبد الله الأنصاري ( ابن الشاط ) .. 0 ل 


كعب بن مرة البهزي السلمى 0 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


المبارك بن محمد بن محمد الجزري (ابن الأثير) 5 


محمد بن أحمد بن أب بكر القرطبي 10 


000010010010 01 11ل الى الى ل يا ينها 


©©» © .6ه 6066.6 86و6٠‏ 


محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي (ابن النجار) 20 


محمد بن أحمد بن عثمان قاييماز الذهبي ش51 


محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى (أبو عمر) 20 


محمد بن عبد الباقي البغدادي ( ابن البطي ) 50007 
عماكة زن غية نعود الزر كلو ديه 1 ب 


محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي 50 


محمد بن عبد الواحد السعدي (ضياء الدين المقدسى) 


© 6064686 6ه مهمه .ممه 
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محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد (ابن الهيام) ال با 
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:؟'ه القواعد والضوابط الفقهية 
نصر بن فتيان بن مطر النهرواني (ابن المني) 000000010131218 اااااانن 
ياقوت بن عبد الله الحموي بب1ٍ0010202 ا ا 
يحى بن شرف النووي اح ع خاو ات و 00000 50 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ا م 0 ا 
يوسف بن قزغلي بن عبد الله التركي (سبط ابن الجوزي) ك0 


يوسف بن محمد السرمري امنا لاا اونما ناوعا ما اي 020 9111 


فهرس المصادر والمراجع 


م 


-1/ 
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فهرس المصادر والمراجع 


الآداب الشرعية » أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي » نحقيق : شعيب 
الأرنؤوط » عمر القيام . 

بيروت : مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية» /1١1851ه--19975م.‏ 

آراء ابن قدامة حول الإعاقة » عبد الإله بن عثمان الشايع . 

الرياض : دار الصميعي» الطبعة الأولى؛ ١57١ه-‏ ١٠0٠5م.‏ 

الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للمحل ‏ أحمد بن قاسم العبادي » خرج 
آياته وأحاديثه.: زكريا عميرات . 

بيروت دار الكتب العمية» الطبعة الو !4ه -19495م. 

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية » نشر- : الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 

الرياض : مطابع الفرزدق التجارية » الطبعة الأولى 5٠8»‏ ١ه‏ - 1988م . 
ابن قدامة وآثاره الأصولية » عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد. 

الرياض : مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعو دالإسلافية » الطبعة الرايعة » 
4ه -لامقام. 0 

الإبباج في شرح المنهاج » علي بن عبد الكاني السبكي وولده تاج الدين عبد 
الوهاب. 

بيروت : دار الكتب العلمية . 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اجتلاف الفقهاء » د. مصطفى سعيد 
الخن . 

بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة . 5١5١هب-19145١م.‏ 
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القواعد والضوايط الفقهية 
أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي » د. مصطفى ديب البغا . 

دمشق : دار الفتح » دار الغلوم الإنسانية » الطبعة الثانية»"1١‏ 4 ه1191 م. 
أثر الشبهات في درء الحدود » د. سعيد بن مسفر الوادعي . 

الرياض : مكتبة التوبة » الطبعة الأولى ‏ /51١1ه-998١م.‏ 

أثر العرف في التشريع الإسلامي » د. السيد صالح عوض . 

القاهرة : دار الكتاب الجامعي . 

الإجماع . محمد بن إبراهيم بن المنذر » اعتناء : محمد حسام بيضون . 

بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه‏ 19917م. 
الإجماع لابن عبد البرء جمع وترتيب : فؤاد بن.عبدا العزيز الشلهوب » وعبد 
الوهاب بن ظافر الشهري . 

الرياض “دار القاسم» الطيعة الأبلى» 1418ه.. | 

الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ‏ علاءالدن علي بن بن الشارسي . 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط . 

بيرؤت : مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى » ٠8‏ 55 -1988م. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » تقي الدين ابن دقيق العيد , تحقيق : 
أحمد محمد شاكر . 0 

بيروت : عالم الكتب » الطبعة الثانية » /09 5 ١ه_/19‏ م . 

أحكام الاشتباه الشرعية » د. يوس ف أحمد البدوي . 

الأردن : دار النفائس » الطبعة الأولى » ١57١ه-١١١٠م.‏ 

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي » محمد بن أحمد علي واصل . 

الرياض : : درا طيبة » الطبعة الأول » 47١‏ 1ه 1194م . 


الأحكام السلطانية » أبو يعلى محمد بن ا حسن الفراء الحنبلي »؛ صححه وعلق 
عليه : محمد حامد الفقي . 


فهرس المصادر والمراجع 01 
14- الأحكام السلطانية والولايات الدينية » أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ؛ 
علق عليه : خالد عبداللطيف السبع . 
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بيروت : دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى» ١57١ه‏ 1140م. 

الإحكام في أصول الأحكام » أبو محمد علي بن أحمدين حزمء تقديم: 
د إحسان عباس . 

بيروت : دار الآفاق الجديدة » الطبعة الأولى» ٠٠5١ه‏ - ٠198م.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام » أبو الحسن علي بن أبي علي الآمديء تحقيق : 
إبراهيم العجوز. بيروت : دار الكتب العلمية . 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ؛ شهاب 
الدين أبو العباس أحمد. بن إجريس القرافي » اعتنى به : عبد الفتاح أبوغيده . 
بيروت : دار البشائر الإسلامية » نشر : مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب ٠‏ 
الطبعة الثانية 5ه-14660م. 

الأحكام فيا يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام ‏ د. أحمد بن عبدالله 
38 00 

القاهرة : درا ابن عفان » الطبعة الأولى » 57١‏ 1ه 1494م . 

أحكام القرانمة وك لدو غل الرارى العودت المقباض: 

دار الفكر . 

أحكام القرآن » أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بإبن العري» تحقيق محمد 
عبد القادر عطا. بيروت. : دار الكتب العلمية » الطبعبة الأولى ؛ / ها 
4م. 


5ه 


القواعد والضوابط الفقهية 

1 أحكام القرآن » الإمام محمد بن إدريس الشافعي , جمعه :أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي » تعليق : قاسم الشماعي الرفاعي . 
بيروت : دار القلم » الطبعة الأولى . 

7- أحكام وقواعد عبء الإثبات » د. محمد فتح الله النشار . 
الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشرء ١٠٠7م.‏ 

4- أحكام اليمين بالله وك » خالد بن علي المشيقح . 
الدمام : دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى» ١57١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

4- أحمد ين حنبل السيرة والمذهب » سعدي أبو جيب . 
بيروت : دار ابن كثير » الطبعة الأولى 514 ١1ه_498١م.‏ 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ ابن تيمية » علاء الدين أبو 
الحسن علي بن محمد البعلي ‏ تحقيق : أحمد بن محمد بن حسن الخليل . 
الرياض. : دار الجاصمة» الطبعة الأولى » 414 1ه-119/6م . 

١ما-‏ أخبار القضاة » وكبع محمد بن خلف بن حيان » راجعه :سعيد محمد اللحام . 
ناروت : عالم الكتب » الطبعة الأولى » 477 0011م . 

فرك أخبار القضاة » محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع . 
بيروت : عالم الكتب ٠.‏ 

*“- اختلافات المحدثين و الفقهاء في الحكم على الحديث » د.عبدالله شعبان علي . 
القاهرة : دار الحديث 2 /511١ه‏ - 19490 م.. 

5 أخصر المختصرات» محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي» تحقيق : محمد بن 
ناصر العجمي. بيروت : دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى 1417ه- 
5 م. 

ه*- أدب القافى » أحمد بن أب أحمد الطبري المعروف بابن القاضي » تحقيق : د. 
حسين بن خلف الحبوري ١ - ٠‏ 
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الطائف : مكتبة الصديق » الطبعة الأولى .4 +5 ١ه‏ 1984م . 

أدب القاض. » محمد بر حبيب الماوردى » تحقيق : هلال السر حان . 
ب القاضي بن حبيب حي 

بغداد : مطبعة الاشاد » ١19١ه-1اا19م.‏ 


أدب القضاء , أحمد بن إبراهيم السروجي » تحقيق : شيخ شمس العارفين 
صديقي . 

بيروت : دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى »1514 1ه 1991م . 

أدب القضاء وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات » إبراهيم بن عبد 
الله بن أبى الدم الحموي » تحقيق : د. محمد مصطفى الزحيلٍ . 

بيروت : دار الفكر المعاصر » دمشق : دار الفكر » الطبعة الثانية»17٠5١هصل‏ 


1145 م. 

إدرار الشروق على أنواء الفروق » قاسم بن عبدالله بن الشاط . (مطبوع 
ببامش الفروق للقرافي) . 

بيروت : عالم الكتب 3 


الإرشاد إلى سبيل الرشاد » الشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى الحاشمي » 
تحقيق :د. عبد الله عبد المحسن.التركي . 

بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى» 9١5١1ه-1448١م.‏ 

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى ( حاشية على منتهى الارادات ) » منصور بن 
يونس البهوي» تحقيق : د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش . 

بيروت : دار خضر ء الطبعة الأولى » 517١‏ اه ١٠٠1م.‏ 

إرشاد الساري لشر_ح صحيح البخاري » شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني . ظ 

القاهرة : مؤسسة الحلبي وشركاه » الطبعة السادسة » 5١7١ه‏ . 


٠‏ ؟ه 


القواعد والضوابط الفقهية 

51 - إرشاد الفحول » محمد بن علي الشوكاني . 
بيروت : دار الكتب العلمية . 

4- ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني 
إشراف : محمد زهير الشاويش . 
بيروت : المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى » 1149ه-191/4م . 

ه- أساس البلاغة » أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق : محمد 
باسل عيون السود . 
وك او كي فض تر ا ا ل الفا 1 الطبعة 
الأولى».1519ه-191948م. 

1- الاستثناء عند الأصوليين » د٠‏ أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان . 
الرياض : دار المعراج الدولية » الطبعة الثانية 5١4.‏ 1ه-1148١م.‏ 

517- الاستغناء في الاستثناء» شهاب الدين أحمد , بن إدريسن القراني » تحقيق :امد 
غيل القاةوغطاا 7" 
بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ».1 ١ه-1945م.‏ 

د ٠‏ التعناء رن لباو اماف دك ين أن مكلناة الكري دزا 
سعود بن مسعد الثبيتي . 0 
مكة المكرمة : مركز إحياء التراث الإسلامي . جامعة أم القرى » الطبعة الأولى 
1ه 44كام. 0 

4- ايعان ل انا« الامسانية الوصمري انيسن عبد وبع عي ابر 
القرطبي . 
القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » 1104ه-1575ام. 

- الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب ء أبو القاسم بن محمند بن أحمد 
التواقي» راجعه : حمزة أبو فارس » وعبد المطلب قنباشه . 
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طرابلس ‏ ليبيا : دار الحكمة» ١991‏ م. 

لاحو طاو لوول هيم المعروف بابن نجيم الحنفي» تحقيق : 
دمشق ا اه 

ل لي » نحقيق : 
موت نار كان لخر اليم ا ا 

الأشباه والنظائرء تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي » تحقيق : عادل عبد 
ا موجود.وعلي معوض . 

بيروت: دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى؛ ١41١ه-‏ 1141م. 

الأشباه والنظائر » محمد بن عمر مكي بن عيد الصمد بن المرجل المعروف بابن 
الوكيل » تحقيق ودراسة : د. أحمد بن محمد العنقريء ود. عادل بن عبد الله 
الشويخ . 

الرياض : مكتبة الرشد.» الطبعة الثانية 4١5١ه-١1941م.‏ 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٠‏ القاضي عبدالوهاب بن علي البغدادي ؛ 
خرج أحاديثه : الحبيب بن طاهر . 

بيروت : دار ابن حزم » الطبعة الأولى» 51١‏ ١ه‏ - 1994١م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ 1(10/8ه- 1115م . 

أصول الس رخسبى ي » أبوبكر محمد بن أحمد السرخسي- فرق : أبو الوفاء 
الأفغاني . < 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى» 5١5١1ه-‏ 19497 م. 
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القواعد والضوابط الفقهية 

أصول الفقه » شمس الدين محمد بن مفلح المقدمي ٠‏ تحقيق : د. فهد بن محمد 
السدحان . الرياض : مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى » 1١57١‏ ه-44194١م.‏ 
أصول الفقه » محمد أبو زهرة . 

القاهرة : دار الفكر العربي . 

أصول الفقه الإسلامي » د . بدران أبو العينين . 

الأسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة . 

الأصول والضوابط » يحيى بن شرف النووي » تحقيق : د. محمد حسن هيتو . 

بيروت : دار البشائر الإسلامية » الطبعة الثاني ة» 9 ٠5١1ه198/8١م.‏ 

أضواء البيان في إيضاج القرآن بالقرآن . محمد.الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي. الرياض : : الرث ئاسة العامة الإدار :الخرك الروك ركان 
15ه-19487م. 

اعادو ارق لالمشتاء ار لين مهد اح كرون نل لكر 
تحقيق : عادل عبد الموجود » وعلي معوض . 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى١١5١ه-991١1م.‏ 

اعداد المهج للاستفادة من المنهج . أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي . 
راك عد درن زرا الأساري: 

قطر : إدارة إحياء التراث الإسلامي ١5٠7‏ ه1987 م. 

الأعلام » خير الدين الزركلي . ظ 

بيروت: : دار العلم للملإيين » الطبعة الثانية عشرة» /1491١م‏ . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن ة قيم الجوزية » تحقيق :خمد عد السلام إبراهيم + 

بيروت : دار الكتب العلمية» /1511١هب-‏ 1945م . 
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الاعلان بأحكام البتيان » ابن الرامي البناء » تحقيق ودراسة : د. عبدالرحمن 
صالح الأطرم . الرياض : دار اشبيليا» الطبعة الأولى » 515١ه‏ 1146م . 
الإفصاح عن معاني الصحاح ء أبو المظفر يحبى بن محمد بن هبيرة . 

الرياض : المؤسسة السعيدية » 79/4١ه‏ . 

الإفصاح عن معاني الصحاح ء أبو المظفر يحى بن محمد بن هبيرة » تحقيق : 
د.فؤاد عبد المنعم أحمد . 

الرياض : دار الوطن » الطبعة الثانية» /1١51١1ه--9497١م.‏ 

أقضية رسول الله يق » أبو عبد الله محمد بن فرج المالكي القرطبي » صححه 
وعلق عليه : د. القاضي محمد عبد الشكور . 

بريدة : دار البخاري للنشر والتوزيع ٠‏ ش 

الأقار المضيئة شرح | القو اعد الفقهية » عبد الهإدي ضياء. ابدين إبراهيم بن 
محمد الأهدل . 

صنعاء : مكتبة الإرشاد » الطبعة الأولى . 

عبد الله التركي بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر . 

القاهرة : هجر للطباعة والنشر» الطبعة الأولى »1514ه-94910١م.‏ 

إنباء الغمر بابناء العمر في التاريخ » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » أشرف 
على طبعه : محامد علي العباسي . 

حيدر آباد الدكن : مطبعة مجلبس دائرة ة المعارف العثانية » الطبعة الأولى . 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . علاء الدين علي بن سلييان المرداوي؛ 
تحقيق : د. عبدالله بن عبد المحسن التركي . 

القاهرة : هجر للطباعة والنشرء الطبعة الاولى » 5١51١ه-1997ام.‏ 
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القواعد والضوابط الفقهية 
( مطبوع مع الشرح الكبير ) : 
أنوار البروق في أنواء الفروق » شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي . 
بيروت : عالم الكتب . 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ؛ قاسم القرنوي ء 
تحقيق : د. أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي . 
بيروت :مؤسسة الكتب الثقافية» نشر : دار الوفاء بجده . الطبعة الثانية» 
/١ه-9487ام.‏ 
إيثار الإنصاف في آثار الخلافء أبو المظفر يوسف بن قزاوغلي المعروف بسبط 
ابن الجوزي » تحقيق : د٠١‏ عبد الله بن عبد,.العزيز العجلان . 
الرياض : الطبعة الأولى» ١57١ه--١57١اه.‏ 
ايضاح الدلائل في الفرق بين المسائل »عبد الرحيم بن عبد الله بن تحمد 
الزريراني الحنبلي » تحقيق ودراسة : د. عمر بن محمد بن عبد الله السبيل رحمه 
اللّه. 0 ظ : 
مكة المكرمة مركز إحياء التراث الإسلامي » جامعة أ القرى » 414 1ه . 
إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية » عبد الله بن سعيد 
اللحجي. 
القاهرة : مطبعة المدني » 11"848١ه‏ . 
الماع انيم عو يسنان سل ل اليو أحمدالدمتهوري. 
مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 731] .ه1148 م . 
إيضاح المسالك إلى قوا. اعد الإمام أبي عبد الله مالك. أحمد بن يحيى 
الونشريسي؛ نحقيق : الصادق بن عبد الرحين الغريائي.. 

. طرابلس -ليبيا “منشورات كل الدعو: الإنسلامية ولق الفقناظ عن 
التراث الإسلامي » الطبعة الأولى 5٠ ١.»‏ ١ه‏ ( من وفاة الرسول)-١119م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع هه 


0- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان » أبو العباس نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري » تحقيق : د. محمد أحمد الخاروف . 
مكة المكرمة : جامعة الملك عبدالعزيز » مركز البحث العلمى وإحياء التراث 


الإسلامي . 
5/- البحر المحيط 6 بدر الدين محمد بن مبادر الزركثى الشافعى . 
دار الكتبي 5 


/ا4- بدائع الفوائد » محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . 
بيروت » دار الكتاب العربي : 
- بداية المتفقه » جمع وترتيب / حسين عبد السلام بالي . 
الشارقة : مكتبة الصحابة » القاهرة: مكتبة التابعين » الطبعة الأولى » ١57١ه‏ 
1949م 
4 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي . 
بيروت :دار ابن حزم » الطبعة الأولى. ١157ه-1444١م.‏ 
-4٠ <‏ البداية والنهاية » إسماعيل ين عمر بن كثير » تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي . 
القاهرة : دار هجر » الطبعة الأولى» 9١15ه-91948١م.‏ 
-١‏ البرهان في أصول الفقه ءإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني » علق.عليه : صلاح بن محمد بن عويض : 
بيروت : دار الكتب العلمية » نشر : مكتبة عباس الباز بمكة » الطبعة الأول _ 
4ه-1997م. 
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القواعد والضوابط الفقهية 


بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام » لمحمد بن عبد الله 
بن أحمد بن محمد الخطيب شهاب الدين المترتائي» د١٠‏ صالح بن عبد الكريم 
بن علي الزيد . 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1515ه-19945م. 
البلبّلُ في أصول الفقه» سليان بن عبدالقوي الطوخي الصرصري. 
الرياض : مكتبة الإمام الشافعي » الطبعة الثانية » 51١5‏ ١ه‏ . 
بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق : 
محمد عبد القادر عطا (مطبوع مع شرحة سبل السلام) . 
بيروت : دار الكتب العلمية ؛ توزيع : دارعباس الباز بمكة » الطبعة الأول ) 
4ه-1988م. 
ببجة قلوب الأبرار » عبدال رحمن بن ناصر السعدي . 
الرياض : المؤسسة السعيدية . ا 
تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ محمد مرتضى الزبيدي . 
مصر : المطبعة الخيرية » الطبعة الأولى » 1707١ه‏ . 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شسمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي » تحقيق : د. عبدالسلام تدمري . 
دار الكتاب العربي » الطبعة الثانية » ؟4515١ه-١50١7م.‏ 
تاريخ بغداد ‏ أبو بكر أحد ين علي الحطيب اليخدادي . 
المدينة المنورة : المكتبة السلفية . 
تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود . د. بدران أبو العينين بدران . 
بيروت : دار النهضة العربية . 


. تاريخ المذاهب الإسلامية » محمد أبو زهرة‎ -٠٠ 


مصر : دار الفكر العربي » 1989م . 
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تأسيس النظر » أبو زيد عبيد الله عمر الدبوسي الحنفي » تحقيق : مصطفى 
محمد القبانيٍ . 

بيروت : دار ابن زيدون » القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية . 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » برهان الدين أبو الوفاء 
إبراهيم بن فرحون المالكي » علق عليه : جمال مرعشلي . 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 517١ه‏ - 1996١م.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ال حنفي . 
مصر : المطبعة الكبرى الأميرية » الطبعة الأولى » "11 "1ه . 

التبيين في أنساب القرشيين » موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدمي » تحقيق : محمد بن نايف الدليمي ٠‏ 

بيروت : عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية , الطبعة الثانية ‏ 5804١ه-‏ 


1184م. 
تحرير ألفاظ التنبيه » محي الدين يحبى بن شرف النووي » تحقيق : عبد الغني 
الدقر . 


دمشق : دار القلم » الطبعة الأولى » 404 1ه 944١م‏ ! 

التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير» عامر سعيد الزيباري . 

بيروت سبي ا ود وا 
اا 
المملكة المغربية : وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية»9 ٠5١1ه-1988م.‏ 
تونس : الدار التونسية » 1945م . 
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48- تحريم النظر في كتب الكلام » موفق الدين ابن قدامة المقدمي » تحقيق : عبد 
الرحمن بن محمد دمشقية . 
الرياض : دار عالم الكتب » الطبعة الأولى» ١٠55١اه-‏ 1940١م.‏ 
-٠‏ التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن عاشور . ٌْ 
تونس : الدار التونسية » 19/15م. 
-0١‏ تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب » عبدال رحمن بن ناصر 
السعدي » تحقيق : د ١‏ خالد بن علي المشيقح . 
الدمام : دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى» ١57١ه‏ . 
5- التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفتقهية » علي بن محمد الهندي . 
جدة : دار القبلة للثقافة الإسلامية » الطبعة الأولى » /501 ١1ه-‏ 191١م‏ . 
1 غلفة الومود أتكاء الزلوده قفن الدبو عمديق أن رين القيع 
الجوزي » تحقيق : عبداللطيف آل محمد صالح الفواعير . 
عيان : دار الفكر » الطبعة الأولى :50 ١1ه-14/8م‏ . 
14- التحكيم في الشريعة الإسلامية » عبدالله محمد بن سعد آل خنين . 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ ظ 
6- التخريج عند الفقهاء والأصوليين » د٠‏ يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين . 
الرياض : مكتية الرشد » 51١5‏ ١ه,‏ 
57- تخريج الفروع على الأصول» عثمان بن محمد الأخضر شوشان . 
الرياض : دار طيبة » الطبعة الأول » 9١15ه-13198م.‏ 
-١١1/‏ تخريج الفروع على الأصول» محمود بن أحمد إلزنجاني » تحقيق : د. محمد 
أديب صالح . ظ 1 
بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة , /1٠15١1ه-‏ 1911م . 
14- التدابير الواقيه من القتل في الإسلام » عثمان دوكوري . 
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الرياض : دار الوطن » الطبعة الأولى» 57٠١‏ ١ه‏ - 1944١م.‏ 

التداخل بين الأحكام ني الفقه الإسلامي » خالد بن سعد الخشلان . 

الرياض : دار إشبيليا » الطبعة الأولى » 5١9‏ اه - 194994١م.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » جلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطي » تحقيق : د . أحمد عمر هاشم . 

بيروت : دار الكتاب العربي» 5١15ه-1997م.‏ 

تذكرة الحفاظ » شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي . 

بيروت : دار إحياء التراث العربي . 

التذكرة في الفقه » أبو.الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبل» تحقيق:ناصر بن 
سعود السلامة. 

الرياض :دار إشبيلياء الطبعة الأول 817 اوه - 1001م . 

ترتيب الفروق واختصارهاء أبوعبد الله محمد البقوري , تحقيق : عمر ابن 
0 5-6 حرو 

المغرب : مطبعة فضلة » مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ؛ 
315ه-1945م. ظ 

لمان و لمتاري لوج عاو واوا عل ادر ؛ نحقيق : د. 
عبد الله الطيار » ود..عبد العزيز الحجيلان . ْ 

الرياض : دار العاصمة » الطبعة الثانية ./51١ه‏ - 148١م‏ . 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي » عبد لقادر عوده . 
بيروت : دار الكتاب العربي . 
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تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب ( إيضاح ) المسالك 
للونسريشي » (شرح منهج المتتخب ) للمنجور » د. الصادق بن عبد الرحمن 
الغرياني . 

دبي : دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثء الطبعة الأولى» 
ه-7١٠1م.‏ 

تعارض البينات في الفقه الإسلامي » محمد عبدالله محمد الشنيقيطي . 
الرياض : الطبعة الأولى»؟5١51١ه-9447١ام.‏ 

تعارض ما يل بالفهم وأثره في الأحكام الفقهية » د١‏ شكري حسين راميتش 
البوسنوي . 

بيروت: دار ابن حزم؛ نشر-:دار الأندلس الخضرباء اء بجدة؛ الطبعة الأولى 
1 المع 00 

التعارض والترجي بين الأدلة الشرعية : عبد اللطيف عبد الله البزرنجي . 
بيروت : دار الكتب العلمية» /1١51١هي-1995م.,‏ 

التعريفات » الشريف علي بن محمد الجرجاني . 

بيروت : دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الثالثة» 5548١ه-1988م.‏ 
التعريفات الفقهية » السيد محمد عميم المجددي البركتي . 

كراتشى : مطبوعات لجنة النقابة والنشر والتأليف , الطبعة الأولى ؛ 
/1ه-1985م. 

(مطبوع ضمن كتاب قواعد الفقه المحتوى على خمس رسائل) . 

التعيين في شرح الأربعين » سليمان بن عبدالقوي الطوفي » تحقيق : أحمد حاج 
عثمان . 

بيروت : مؤسسة الريان » مكة : المكتبة المكية ؛ الطبعة الأولى » 18419.ه - 
144م. ظ 0 
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تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . 
بيروت :دار الخير » نشر : مكتبة طيبة»المدينة المنورة» الطبعة الأولى؛ 
٠ه-1940م.‏ 

تفسير المراغي , أحمد مصطفى المراغي . 

الطبعة الثالثة » 1745ه-1910/4م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر القرطبي » تحقيق : سعد أحمد أعراب . 

المملكة المغربية : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » 19457١1ه-19105ام.‏ 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع » علاء الدين علي بن سليمان المرداوي » 
أشر ف على طبعه : عبدا ل رمن حسن محمود . 

الرياض : المؤسسة السعيدية . 0 

التهذيب في الفرائض ء أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني » تحقيق : ده 
راشد بن محمد الهزاع . 

جدة : دار الخراز » الطبعة الثانية » /411١1ه--1997م.‏ 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد » زين الدين عبدال رحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي » تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان . 

الخبر : دار ابن عفان الطبعة الأولى » 41 1ه - 1498م . 

التقرير والتحبير» ابن أمير الجاج الحلبي» ضبطه : عبد الله محمود محمد عمر . 
بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة إلأولى 419 ١هء‏ 1149م ٠‏ 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » عني بتصحيحه : عبد الله هاشم اليماني » 

القاهرة : شركة الطباعة الفنية » 784١ه‏ 975١م.‏ 
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التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن 
الإسنوي » تحقيق : د ٠‏ محمد حسن هيتو . 

بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الرابعة»/!1٠5١ه‏ - 1941م . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عيد 
البر القرطبي تحقيق : سعيد أحمد أعراب . 

المملكة المغربية : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .» 11795ه-19175م. 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع » علاء الدين علي بن سليهان المرداوي » 
أشر ف على طبعه : عبدال رحمن حسن محمود . 

الرياض : المؤسسة السعيدية . 

لتهذيب في الفراتض , أبو الخطاب بحفوظ بن أحمد الكلوذاني » تحقيق : 5 
راشد بن محمد الشهزاع ؛. ش 

جدة : دار الخراز » الطبعة الثانية » /ا١‏ 4 ١ه ١9945‏ م. 

تبذيب الأسماء واللغات ‏ بحي الدين يجبي بن شرف النووي . 

بيروت : دار الكتب العلمية . 

#بذيب الفروق والقواعد السنية في الاسرار الفقهية » محمد بن حسين المكي 
المالكي . 

بيروت : عالم الكتب 5 الفروق للقرافي) .. 

توضيح الأحكام من بلوغ المرام » عب دالله بن عبد الرحمن البسام . 

مكة المكرمة : مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة » الطبعة الثانية» 5١5١ه ‏ 
16م. 0 ظ 

التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيع » أحمد بن مجمد بن أحمد الشويكي. 
تحقيق: د ٠‏ ناصر بن جبدالله إلميماب . 

مكة المكرمة : المكتبة المكية ‏ 515 ١1ه-/144م‏ . 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام » عبدالله بن عبدال رحمن البسام . 
جدة : مكتبة الصحابة » 15١7‏ ١اه.‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ عبدالرحمن بن ناصر السعدي . 
ببروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة السادسة» /ا١51١ه-1991م.‏ 
جامع أحكام الصغار» محمد بن محمود الأسروشني الحنفي » تحقيق : د ١‏ أبو 
مصعب البدري» وحمود عبدال رحمن عبدا متعم . 
القاهرة : دار الفضيلة . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن » أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . 
بيروت : دار الفكرء 5٠6‏ اه 985١م.‏ 
جامع الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » إشراف 
ومراجعة : صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ . 
الرياض : دار السلام » الطبعة الثالثة» 47١‏ اهب ١٠١7م.‏ 
جابع:الإقائلة د اللللفوى )لمعك الافظ .+ 
بيروت : دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى » 1.477ه-7١٠1م.‏ 
اجامع الصغير في الفقه . القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين بن خلف الفراء 
البغدادي . تحقيق : ناصر بن سعود السلامة . 
الرياض : دار أطلس ء الطبعة الأولى » 57١‏ اه ١٠٠1م‏ . 
جامع العلوم والحكم » أبو الفرج عيدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » 
تحقيق : د. محمد بكر إساعيل . 
مكة المكرمة : المكتبة الفيصلية . 
الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . 
دار الكتاب العربي » 117/4 ه 1971م . 
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الجامع لمسائل أصول الفقه » د. عبد الكريم بن علي النملة . 
الرياض : مكتبة الرشد » الطبعة الأولى » ١57١ه 7٠٠٠١‏ م. 
الجدل ( صناعة الجدل على طريقة الفقهاء ) .أبو الوفاء علي بن عقيل 
البغدادي » تحقيق : د. علي بن عبدالعزيز العميريني . 
الرياض : مكتبة التوبة » الطبعة الأولى ‏ 514١اه-‏ 1197م . 
الجواهر البهية في شرح الأريعين النووية » محمد بن علي بن سالم الشبشيري؛ 
تحقيق : د.مصطفى الذهبي . 
مكة المكرمة : مكتبة نزار الباز» الطبعة الأولى . 
حاشية رد المختار (حاشية ابن عابددين) ؛ محمد أمين الشهير بابن عابدين . 
دار الفكر » الطبعة الثانية» 1185 ه-- 1955م , 
حاشية العلامة الع العو عل نرج الجاع و متي الحج للإمام 
النووي » تحقيق : محمود غانم غيث . 
القاهرة : مطابع الدجوى . 
حاشية الروض المربع » عبد الرحمن بن محمد بن قأسم الجاصمي النجدي . 
الطبعة الرابعة . ١55٠١‏ هي. 
حاشية الروض امريع عبد له بن عبد العزيز العتقري . 
0 : مطابع ابن تيمية » نشر : : دار ابن الجوزي . 

شية المنتهى»عشان بن أحمد النجدي الشهير بابن قائدء تحقيق:د.عبدالله عبد 
تعسو التركن: ظ 
ببروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى » 514 ١ه‏ 1148م . 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة » زكريا بن محمد الأنصاري » تحقيق : د. 
مازن المبارك. بيروت : دار الفكر المعاصرء الطبعة الأولى» ١51١ه‏ 
١1م.‏ 
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الحدود في الأصول » سليان بن خلف الباجي الأندلسي تحقيق : د. نزيه 

حماد. 

القاهرة : دار الآفاق العربية » الطبعة الأولى» ١57١اه_١٠٠١5م.‏ 

الحدود في الأصولء محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني » علق عليه : محمد 

السليماني. 

بيروت : دار الغرب الإسلامي , الطبعة الأول ؛ 1599م . 

الحدود التعزيزات عند ابن القيم » بكر بن عبدالله أبو زيد . 

الرياض : دار العاصمة » الطبعة الثانية. 1١6‏ 5١ه‏ . 

الحدود والأحكام الفقهية »علي بن مجد الدين بن الشرودي.البسطامي الشهير 

بمصنفك » تحقيق : عادل عبدا موجود . وعلٍ معوض . 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى» 5411 1ه 1481م . 

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم » بكر بن عبد الله أبو زيد . 

الرياض : دار العاصمة , الطبعة الثانية » 5١6‏ ١ه‏ . 

حدن الث ف ناه التعاء الم "عمد أو اله الننعوى المبلتن : 

بيروت : دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة ‏ أبو محمد موفق الدين عبد 

لله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي ٠‏ تحقيق : عبد الله يوسف الجديع . 

الرياض : مكتبة الرشد ».الطبعة الثانية .414 ١ه‏ 1483م . 

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز» أبو بكر بن زيد الجراعيتحقيق :مساعد 
بن قاسم الفالح. 4 

الرياض : دار العاصمة ب إلطبعة الأولى » 415 1ه .. 
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القواعد والضوابط الفقهية 
خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشر_ح الكبير » 


سراج الدين عمر بن علي بن الملقن » تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي . 


الرياض : مكتبة الرشد » الطبعة الأولى» ١٠5١ه-1985١م.‏ 

درء الحدود بالشبهات » إبراهيم بن ناصر البشر . 

مكة:رسالة ماجستير بكلية الشر_يعة والدراسات الإسلامية يجامعة أم 
القرى. 

الدارس في تاريخ المدارس » عبدالقادر محمد النعيمي الدمشقي , تحقيق : 
جعفر الحسني . 

الدر المنضد في ذكر أصجاب الإميام أحمدءعبد ال رحمن بن محمد 
العليميتحقيق:د.عبدال رحمن بن سليان العثيمين ٠‏ . 

القاهرة بطع لذن تعب بكتبة لتيب الطيسة الأول» 1411م - 
5ممم. 

ادر النقي في شرح ألفاظ المخرقي ‏ جمال الدين يوصف بن حسن عبد اهادي 
المعروف بابن المبرد » تحقيق : د . رضوان مختارغربية 5 

عن ذاه احج ب المينة الأزل ؛ 4١‏ اه 1941م 

دراسات في قواعد الفقه الإسلامي ؛ د. السيد صالح عرض. 

( بحث غير منشور لطلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى ) . 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام ؛ علي حيدر ؛ تعريب : المحامي فهمي 
الحسيني . 

وروت دقار الخال #الظبفة الأول 411 ابام 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » 
صححه : د. سالم الكرنكوي الألماني . , 

شروت وا ْ 
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الدعوى وأساس الادعاء ني الفقه الإسلامي » د. علي بن عبد العزيز 
العميري . 

الرياض : مكبة العبيكان » الطبعة الأولى» 1514ه-9499١م.‏ 

دليل الطالب لنيل المطالب » مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلٍ ؛ عنى به : 
سلطان بن عيد ال حمن العيد . 

بيروت : مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى» /1١151ه-997١م.‏ 

الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح » محمد 
يحي بن محمد المختار الولاتي » مراجعة : بابا محمد عبد الله . 

الرياض : دار عالم الكتب » الطبعة الأولى » 5 1.51١ه‏ . 

الدماء في الإسلام .عطية بحمد سالم ؛.جرج الأحاديث : صفوت حموده 
حجازي . 0 ظ 

القاهرة : دار التيسير » الطبعة الأولى.» 514 هب 451١م‏ . 

الذيل على طبقات الحنابلة » أبو الفرج عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب 
البغدادي » خرج أحاديثه : أسامة بن حسن » وحازم علي ببجت . 

بيروت : دار الكتب العلمية » توزيع : مكتبة عباس الباز بمكة » الطبعة 
الأولى» /1511ه-19917م.. 

رسائل ابن نجيم الاقتصادية والمسماة الرسائل الزينية في مذهب الحنفية» 
براي شفع زد خينه عدم الى ودعل عي عسمة 

القاهرة : دار السلام » الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه‏ / ١117ه-1148م/‏ 
18م 

الرسالة » الإمام محمد بن إدريس الشافعي ‏ تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر. 
بيروت :دار الكتب العلمية ٠‏ .,. 
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القواعد والضوابط الفقهية 
رسالة في أصول الفقه » أبو علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري » تحقيق 
د. فوفق بن عبد الله عبد القادر . 

بيروت : دار البشائر الإسلامية » نشر وتوزيع : المكتبة المكية بمكة » المكتبة 
البغدادية » الطبعة الأولى» 51١7‏ 1ه 19917م. 

رسالة في القواعد الفقهية » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » اعتنى به : أشرف 
بن عبد المقصود. 

الرياض : أضواء السلف » الطبعة الأولى :414 1ه-149/6م . 

رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخنطاب #ه » توثيق وتحقيق ودراسة : 
أحمد سحئون ْ 

المغرب : وزارة الأوقاف والشئون,الإسلامية » 15157ه- 119475م. 
رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة » عبدال رحمن بن ناصر بن سعدي. 
الرياض :دار المغني » الطبعة الأولى 51١,‏ 1هب ١٠10م‏ . 

الرعاية الصغرى في الفقه ».أحمد بن حمبدان بن شبيب بن حمدان النمري 
الحراني » تحقيق: د.ناصر بن سعود السلامة . 

الرياض : دار اشبيليا » الطبعة الأولى » 577 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية » د١٠‏ صالح عبدالله بن حميد . 

مكة المكرمة : مركز إحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى » الطبعة 
الأول 140اه. عاد 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية » د؛ يعقوب عبد الوهاب الباحسين . 
الرياض : دار النشر الدولى » الطبعة الثانية » 515١ه‏ . 

الرقة والبكاء » موفق الدين ابن جمد عبد الله بن أحمد ببن قدامة المقدسي ؛ 
تحقيق : أحمد بن أبي العينين . 

طنطا : دار الصحابة للتراث » الطبعة الأول » 5١5‏ ١ه‏ 1197م. 
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رؤوس المسائل في الخلاف ؛ أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى ال مهاشمي » 
تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش . 

بيروت : دار خضر » نشر : مكتبة النهضة الحديقة بمكة » الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

روائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي » جمع وتعليق : أبو 
معاذ طارق بن عوض الله بن محمد . 

الرياض : دار العاصمة » الطبعة الأولى. 5177١ه-١١٠5م.‏ 

الروض المربع بشرح زاد المستقنع » منصور بن يونس البهوتي . 

القاهرة : مكتبة التراث الإسلامي » نشر : مكتبة إحياء التراث الإسلامي 
بمكة » الطبعة الأولى» 6١5١اه‏ . | 

الروض المربع بشرح زاد المستنقع » منصور بن يونس البهوتي » تحقيق : بشير 
محمد عيول . 00 اا 

دمشق : مكتبة دار البيان » الطبعة الثانية » 557٠١‏ ١ه‏ - 19994م. 

الروض الندي شرح كاني المبتديء أجمد بن عبد الله بن أجمد بن البعلي» أشرف 
على طبعه : عبد ال رمن حسن محمود . 

الرياض : المؤسسة السعيدية . ظ 

روضة الطالبين » أبو زكريا عن ذى قر فت نورقي 

بيروت : المكتب الإسلامي . 11"947ه-19175م . 

روضة الفوائد شرح منظومة.القواعد لابن سعدي »د. . مصطفى بن كرامة الله 
تخدوم . الرياض : دار اشبيليا » الطبعة الأول » ١؟1541ه‏ -194949م. 

روضة الناظر وججنة المناظر أو مد مرف الدرن ينا بن أحمد بن قدامة 
ادص عدن اد عدا حرم كل الل 
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القواعد والضوابط الفقهية 
الرياض : مكتبة الرشد » الطبعة الثانيةء ١9497 ه١5 ١5‏ م. 

رياض الصا حين » يحبى بن شرف النووي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط . 
بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة» ١57١1ه-_-1944١م.‏ 

زاد المستقنع في اختصار المقنع » موسى بن أحمد الحجاوي . 

الرياض : دار الصميعي » الطبعة الأولى » 5١9‏ ١ه-199/8م.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد » شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق : شعيب الأؤوناط » عبد القادر الأرناؤوط . 

بيروت: مؤسسة الرسالة» الكويت : مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة الثالئة 
عشرة 1405ه-19483م.. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي . أبو منصور محمد ين أحمد الأزهري » 
بيروت : دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى ‏ 1414ه149/8م . 
الزواجر عن اقتراف الكبائر » أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي 
بيروت : دار المعرفة 5٠58‏ اه - 1588م.. 

زينة العرائس من الطرق والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد 
النحوية » يوسف بن حسن بن عبد اهادي المعيروفت بابن المبردء تحقيق : 
رضوان مختار غربية . 0 

بيروت : دار ابن حزم» الطبعة الأول » 577١اهم-١١٠1م.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام » محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعانيٍ » 
خرج أحاديثه : محمد عبد القادر عطا . ' 

بيروت : دار الكتب العلمية» نشر : مكتبة الباز بمكة » الطبعة الأول ؛ 
4ه-19848م. اا ْ 
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سلاسل الذهب ء بدر الدين الزركشى-_» تحقيق : محمد المختار الأمين 
الشنقيطي. 


المدينة المنورة : الطبعة الثانية» "11 5١ه--17١٠5م.‏ 
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الرياض : مكتبة المعارف » الطبعة الرابعة»/8551١ه--1985١م.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » محمد ناصر الدين 
الألباني . 
الكويت : الدار السلفية» عَنَّانَ : المكتبة الإسلامية» الطبعة الأولى » ١ه‏ 
198م. 
السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام » د نصر فريد واصل . 
القاهرة : المكتبة التوفيقية 

سئن ابن ماجة » أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني » 
إشراف ومراجعة : صالح بن عبله العزيز آل الشيخ . 
الرياض : دار السلام » الطبعة الثالثة » ١8417١ه-‏ ١٠٠٠م‏ عط سين 
كتاب الكتب الستة) . 0 
أل دان الوطارة تان ب الأممك النيفتع ان : كر اقةومراتمية : 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 
الرياض : دار السلام » الطبعة الثالثة » ١؟41١ه‏ - ١٠٠٠م‏ . (مطبوع ضمن 
كتاب الكتب الستة) . 
سئن الدارقطنى » علي بن عمر الدارقطني . شوب العلل لسر 
ملتان ‏ باكستان : نشر السنة . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
سئن الدارمي » عبد الله بن عبد ال رحمن بن الفضل بن مهرام الدارمي » عناية : 
محمد أحمد دهمان . 
نشر : دار إحياء السنة النبوية » توزيع : دار عباس الباز بمكة . 
السئن الكبرى » أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . 
حيدر آباد الدذكن : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية » بيروت : دار صادر 
767اه. 
سئن النسائي (المجتبى) » أحمد بن شعيب بن علي النسسائي » إشراف 
ومراجعة: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 
الرياض : دار السلام » الطبعة الثالثة ». ١1؟15ه-‏ ٠٠٠٠م‏ (مطبوع ضمن 
كتاب كتب الستة).. 

امه اق عي لانن واي اعد اللاي ل : مجموعة من 
المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط . 
بيروت “مؤمسة الرسالة #الطبعة الخادية ععرة 489 اعد لام . 
السيل.الجرار المتدفق على جدائق الأزهار » محمد بن علي الشوكاني , تحقيق : 


بيروت : دار الكتب العلمية » توزيع : دار عباس الباز بمكة . الطبعة الأول ؛ 
16ه-19846م. ظ 0 ش 


الشاطبي ومقاصد الشريعة » حمادي العبيدي , 

لز تلش نينا شروت كل الدهر: السلا 

شذرات الذغت في أخبار من ذهب ء أبو الفلاح عبد الحي بن العاد الحنبلٍ . 
بيروت : دار الفكر . 

شرح أدب القاضي » عمر بن عبدالعزيز المعروف بالحسام الشهيد» تحقيق : 
أبو الوفاء الأفغاني» أبو بكر محمد الهاشم . 
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بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى» 5١51١ه‏ - 19945م. 
شرح الأربعين حديثاً النووية » ابن دقيق العيد . 

جدة : مؤسسة الطباعة للصحافة والنشرء "7٠5١ه‏ 19487م. 

ببروت راكب لطلمة» الج الآيل.9951415 1م 
الأجفان» والطاهر المحموري. 

بيروت : دار الغرب الل انا للك 

ل به 

و ل 7 

دراسة وتحقيق: د ٠‏ عبدالملك بن عبد الله بن دهيش . 

مكة المكرمة : مكتبة النهضة الحديثة » الطبعة الأولي » 7١51١ه‏ - 1141م . 
شرح سنن النسائي المسمي ذخيرة العقبى في شرح المجتبى » محمد بن عل بن 
آدم بن موسى الأثيوي . 

0 كر امع لسر للعر مي الامو 111 0 
الأرنؤوط » وزهير الشباويش . 

بيروت : المكتب الإسلامي . 
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القواعد والضوابط الفقهية 


شرح العقيدة الطحاوية » علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي , تحقيق: 
د. عبد الله التركي » وشعيب الأرنؤوط . 

بيروت : مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية» "511 1ه-19497م. 

شرح القواعد السعدية » عبد المحسن بن عبد الله الزامل » اعتني بها : عبد 
الرحمن بن سليمان العبيد » وأيمن بن سعود العنقري : 

الرياض : دار أطلسء الطبعة الأولى» 5757 ١1ه-١١٠1م.‏ 

شرح القواعد الفقهية , أحمد محمد الزرقاء اعتنى بها : مصطفي أحمد الزرقا . 
دمشق : دار القلم » بيروت : الدار الشامية » الطبعة الرابعة»/411١1ه-‏ 
117م. 

الشرح الكبير » شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ 
تحقيق : د ١‏ عبدالله بن عبد المحسن التركي . 

القاهرة: هجر للطباعة والنشر» الطبعة الأولى؛ 515 ١1ه-‏ 1491م (مطبوع 


شرح كتاب السير الكبير » محمد بن أحمد السرخسي-» تحقيق : محمد حسن 
الشافعى . 


بيروت : دار الكتب العلمية » توزيع : دار عباس الباز بمكة » الطبعة الأولى ؛ 
/1511ه-19590م. 

شرح الكوكب المنير » محمد بن أحمد عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن 
التحان تحقيق : د. محمد الزحيل » ود. نزيه حماد . 

مكة المكرمة : مركز إحياء التراث الإسلامي . جامعة أم القرى » الطبعة 
الثانية» 517١ه.‏ 

شرح متن الأربعين النووية » يحي بن شرف النووي . مطبوع ضمن (مجموعة 
الحديث) وتشمل تسع رسائل » علق عليها : محمد رشيد رضا . 
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جدة : مكتبة الصحابة . الطبعة الأولى» 04٠5١ه‏ -1988م. 

شرح المجلة » سليم رستم باز اللبئانٍ . 

بيرؤت : المطبعة الأدبية » الطبعة الثالثة» "917١م‏ . 

شرح مختصر الروضة؛سليمان بن عبدالقوي الطوفي»تحقيق :د ٠‏ عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي. 

بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الثاني ة» 519 ١0ه--1998١م.‏ 

شرح معاني الآثارءأبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء تحقيق: محمد 
زهري النجار. 

القاهرة : مطبعة الأنوار المحمدية . 

الشرح الممتع على زاد المستنقع » محمد ببن صالح العثيمين » اعتنى به : د. 
سليهان أبا الخيل» ود. خالد المشيقج . 

الرياض : مؤسسة أسام ء الطبعة الثانية » *515 ١ه‏ . 

شرح متتهى الإرادات (دقائي أولى النهي لشرح امبتهى) » منصور بن يدونس 
البهوق . 0 ظ 

بيروت : عالم الكتب » الطبعة الأولى» ١5‏ 5١ه‏ - 191941م. 

شرح المنظومة الفظفرية في القواعد الفقهية » أنور عبد الله بن عبد ال رحمن 
الفظفري . الرياض: مطابع الحميضي » الطبعة الأولى » 577 ١ه‏ . 

شرح المنهج المنتتخب إلى قواعد المذهب . أحمد بن علي المنجور » دراسة 
واد عبدائدي عودالاسن: 

دار عبد الله الشنقيطي .٠.‏ . 

الشك وأثره في نجاسة الماء وطهارة البدن. وأحكام الشعائر التعبدية »د. عبد 


الله بن محمد السليمان.. 
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القواعد والضوابط الفقهية 
الرياض : دار طويق » الطبعة الأولى» ١5571١ها_‏ ١٠٠٠م.‏ 

شهادة المرأة في الفقه الإسلامي » د٠‏ عبدالله بن محمد المطلق . 

الرياض : دار المسلم » الطبعة الأولى ؛ "511 ١ه‏ . 

الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية »د. سعيد ين مسفر 
القحطاني . 

الرياض : مؤسسة الجريسي » الطبعة الأولى ‏ 514 1ه-1991م. 

الصحاح » إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . 
بيروت : دار العلم للملايين » الطبعة الثالثة » 5 ٠4١ه.‏ 

صحيح البخاري» أبو عبد الله مجمد بن إساعيل البخاري » إشراف 
ومراجعة : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. . 

الرياض: دار السلام»الطبعة الثالثة» ١٠557١ه-‏ ١٠56٠م.(‏ مطبوع ضمن 


كتاب الكتب الستة ) . 
الطبقات السنية في تر اجم الحنفية » تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي» 
تحقيق : د.عبد الفتاح محمد الحلو . 


الرياض : دار الرفاعي » الطبعة الأولى , 407 اهب - 1.481م . 

طبقات الشافعية الكبرى ؛ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي » تحقيق : 
عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود محمد الطناحي ٠‏ 
القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه » الطبعة الأولى . 

صحيح ابن خزيمة » أبو بكر محجمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري »تحقيق د ٠‏ محمد مصطفى الأعظمي . ' 
بيروت : المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى » 1199ه-91/4ام. 

صحيح مسلم ‏ أبو ا حسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القتشيري 
النيسابوري؛ إشراف ومراجعة : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 
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الرياض : دار السلام » الطبعة الثالثة » 571١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م‏ . (مطبوع ضمن 
كتاب الكتب الستة) . 

صحيح مسلم بشرح النووي » يحي بن شرف النووي . 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولىى» 51١65‏ ١ه‏ - 1919450١م.‏ 
الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم » أبو محمد موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق : د ٠‏ محمد عبد الرحمن الخميس . 

الإمارات العربية المتحدة : مكتبة الفرقان » الطبعة الأولى» 519١ه-‏ 
848ام. 

الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء » محمود مجيد سعود الكبيسي-؛ 
مراجعة : عبد الله إبراهيم الأنصاري . 

قطر : إدارة إحياء التراث الإسلامي . 

الضرر في الفقه الإسلاميء د ٠‏ أحمد مواني . 

الخير دار الك شقان الس الأول 141 -19910م. 

الضوء المنير على التفسيرء جمع : علي الحمد الصالحي . 

عنيزة - القصيم : مؤسسة النور بالتعاون مع مكتبة.دار السلام بالرياض؛ 
(تفسير مجموع من كتب ابن القيم اجوزية ١...)‏ 

فيزاطة له لح الخر بهد الإسلاف: 5 غود صفك ومشان ابرط . 
ببروت : مؤسسة الرسالة , الطبعة السادسة 6 ١8417١ه-٠١٠٠1م.‏ 
الطبقات الكيرى » أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري . 

بيروت : دار صادر . 

ئق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية » د ٠‏ سعيد بن 


درويش الزهراني . 


مهمه القواعد والضوابط الفقهية 


جدة : مكتبة الصحابة » القاهرة : مكتبة التابعين » الطبعة الثانية » 5١6‏ ١ه‏ - 
14ام. 

17- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ؛ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقيق : بشير محمد عيون . 
دمشق : مكتبة دار البيان » الطائف : مكتبة المؤيد » الطبعة الأولى » ١٠55١ه‏ 
-19884م. 

4- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول , عبد 
الرحمن ناصر السعدي . 
الرياض : المؤسسة السعيدية . | 

4 طلبة الطلبة في الاصطلاجات إلفقهية : عمر بن محمد النسفي: »علق عليه: 
محمد حسن الشافعي . 
بيروت : دار الكتب العلمية » نشر : مكتبة عباس الباز بمكة» الطبعة الأولى » 

4ه- 19810م. لا 00 

6- عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة » أبو 
العلاء بن راشد الراشد . 
الرياض : مكتبة الرشد » الطبعة الأولى » 477 ١ه‏ - 1١١1م‏ . 

. شويش هزاع المحاميد‎ ٠ عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي » د‎ -١ 
بيروت : دار الجيل » الطبعة الأولى : 517 ١ه - 191946م.‎ 

1 عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق » أبو العباس أحمد بن 
يحي الونشريسي » دراسة وتحقيق : حمزة أبو فارس . 
بيروت : دار الغرب الإسلامي , الطبعة الأولى» ١٠4١ه‏ -1140م. 

707- العدة في شرح العمدة » يهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي » اعتنى 
مها: خليل مأمون شيحا . 
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دار المعرفة , الطبعة الرابعة»57١15١1ه-19945م.‏ 

العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة » عادل بن عبد 
القادر قوته . 

مكة المكرمة : المكتبة المكية » الطبعة الأولى 514 ١ه‏ -498١م.‏ 

العرف وأثره في الشريعة والقانون » د. أحمد بن علي المباركي . 

الرياض : الطبعة الأولى. 7١15ه--19947١م.‏ 

العرف والعادة في رأي الفقهاء »د ٠‏ أحمد فهمي أبو سنة . 

الطبعة الثانية» ؟1١5١ه9917١م.‏ 

علم المقاصد الشرعية » د ٠‏ نورالدين بن مختار الخادمي . 

الرياض : مكتبة العبيكان ‏ الطبعة الأولى » ! 47 ١ه‏ - ١١٠1م‏ . 

علماء الحنابلة» بكر بن عبد الله أبو زيد. . 

الدمام : دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى»577١ه.‏ 

عمدة الفقه » موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق : أشرف 
عبد المقصود. 0 ظ 

بيروت : دار الكتب الثقافية » الطبعة الأولى» 5٠4‏ 1ه -198/8م. 

طاض ا قارع شر سمح البقارض وبد الذي تعبودين اعد الفي: 
بيروت :إدارة الطباعة المنيرية . 

العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي » منيب بن مجمود شاكر . 

بيروت : دار إحياء التراث العربي » الرياض.: دار النفائس » الطبعة الأول » 
4 ه- مم 0 0 ْ 

عوارض الأهلية عند الأصوليين » ده حسين نجلف الجبوري . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
مكة المكرمة : مركز إحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى » الطبعة 
الأولى» 508١ه-9448١م.‏ 

غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى » مرعي بن يوسف ال حنبل . 
الرياض : المؤسسة السعيدية » الطبعة الثانية . 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » محمد بن أحمد بن سالم السفاريني »؛ 
تحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي . 

بيروت : دار الكتب العلمية » توزيع : عباس الباز بمكة . الطبعة الأول » 
/511١ه‏ -1145م. 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشياه والنظائر ؛ أحمد بن محمد الحنفي 
الحموي . 

بيروت :دار اكب العلمية :اطع الو: 1400م - 1986م. 
ميا 0 ل الأولى . 
١5ه-١٠٠5م.‏ 

فتاوى الإمام النووي (المسائل المنثورة) » أبو زكريا يحي بن شرف النووي . 
فتاوى السبكي » علي بن عبد الكافي السبكي ؛ تحقيق : حسام الدين القرشي . 
بيروت : دار الجيل » الطبعة الأولى 6 1517١ه‏ -14947م. 

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد , إعداد : عمر بن محمد القاسم . 
الرياض : دار القاسم , الطبعة الأولى » 518١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى, أحمد بن عبد الجليم بن تيمية » أشرف على طبعه:فرج الله 
زكي الكردي . ْ 

بغداد : مكتبة المنثى ( طبعه بالأوفست )» القاهرة : مطبعة كردستان العلمية . 
4ه . ا 
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فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب : أحمد عبد 


الرياض : دار العاصمة » توزيع : مكتبة إمام الدعوة بمكة » الطبعة الثالئة ؛ 
048(ه. 


فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الطيف آل الشيخ » 
جمع وترتيب : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 

مكة المكرمة : مطبعة الحكومة » الطبعة الأولى » 11"44١ه‏ . 

بيروت : دار الكتب العلمية » نشر : مكتبة دار الباز بمكة » الطبعة الأولى ‏ 
١٠5١ه-‏ 48ام. 

فتح العلام بشرح عمدة الأحكام » زكريا الأنصاري » تحقيق : علي معوض » 
وعادل عبد الموجود . 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ؛ ١١5١ه-‏ 0٠1494م.‏ 
تصحيحه: د. محمد لقمان السلفي وآخرون . 

الرياض : دار الراعي » الطبعة الأول » 47١‏ ١ه‏ . 

فتح القدير » كبال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام . 

دار الفكر » الطبعة الثانية» /1141ه 1917م . 

الشوكاني » تحقيق : د ٠‏ عبدال رحمن عمير. .. 

مصر : دار الوفاء جدة : الأندلس الخضرراء » الطبعة الأولى؛ 6ه - 
16ام. 


5ه القواعد والضوايط الفقهية 


4- الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية » محمود حمزة الحسيني . 
دمشق : دار الفكر» الطبعة الأولى» 5٠5١ه‏ - 1985م. 

648- الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية » أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل . 
القاهرة : مكتبة ابن تيمية » جده : مكتبة العلم » الطبعة الأولى, 5١16‏ ١ه‏ . 

ا الفروع » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح » راجعه : عبد الستار أحمد 
فراج . 

دق عالم الكتب » الطبعة الرابعة» 6٠5١ه-‏ 1186م. 

”- الفروق؛ أسعد بن محمد بن الحسن النيسابوري المعروف بالكرابيسي» تحقيق : 
د محمد طموم. 
الطبعة الأولى» 07٠5١ه-‏ 19487م. 

رك الأروق وأعهاتالذين العد إدريس المتياعي المشهون بالقراق:: 
بيروت : عالم الكتب (مطبوع مع تبذيب الفروق) . | 

ا الفروق الفقهية في المذهب الحنبلي كما يراها ابن قدامة المقدسي » د ١‏ عبدالله بن 
حمد الغطيمل . 
مكة المكرمة : مطابع الصفا » الطبعة الأولى ‏ 15417١ه‏ . 

6 الفروق الفقهية والأصولية » د٠١‏ يعقوب بن عبد إلوهاب الباحسين . 
الرياض : مكتبة الرشد » الطبعة الأولى » ١519‏ ه- 1446م . 

5 الفعل الضار والضان فيه » مصطفى أحمد الزرقا . 
دمشق : دار القلم ؛ بيروت : دار العلوم؛ الطبعة الأولى 504 ١ه‏ - 
14ام. 


فقه الأولويات, د٠‏ محمد الوكيلٍ . ْ 
المعهد العالي للفكر الإسلامي » الطبعة الأولى؛ 515 1ه 1191م . 
4 الفقه الإسلامي وأدلته » د ٠‏ وهبة الزحيل . 


فهرس المصادر والمراجع 00 


دمشق : دار الفكر» الطبعة الثانية » 5٠‏ ١ه‏ 9/86١م.‏ 

8- ثقه السنة » السيد سابق . 
القاهرة : الفتح الإعلامي العربي » مكة : دار التربية والتراث » الطبعة الأولى » 

4ه-1998م. 

"٠‏ الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيرى » اعتنى بها: 
عبد اللطيف بيتيه. 
بيروت : دار إحياء التراث العربي . 

-١‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفامي؛ اعتني به : أيمن صالح شعبان . 
بيروت :دار الكتب العلمية» نشر : مكتبة دار الباز يمكة» الطبعة الأول » 

5آه- 1940م. ظ 

*- الفوائد البهية في تراجم الجنفية » أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي » 
تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس ظ 
دار الكتاب الإسلامي . 

لفك الفوائد الجنية حاشية ة المواهب السنية شر ظ ح الفرائد البهية » محمد بن ياسين 
الفاداني , اعتنى بطبعه : رمزي دمشقية . 
بيروت : دار البشائر الإسلامية » الطبعة الئنية » 4117 1ه 1185م . 

1 الفوائد الزينية في مذهب الحنفية » زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم؛ 
اعتنى به : مشهور بن حسن آل سليان . 
الدمام : دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى » 515 1ه - 1144م . 

#16 الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى » عز الدين عبد العزيز عبد 
السلام السلميء تحقيق : إياد جالد الطباع . ظ 
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القواعد والضوابط الفقهية 
بيروت : دار الفكر المعاصر » دمشق : دار الفكر » الطبعة الأولى» 515١ه‏ 


75ام. 

فوات الوفيات » محمد بن شاكر بن أحمد الكبتي » تحقيق : محمد محي الدين 
عبد الحميد . 

القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » مطبعة السعادة » ١‏ 96١م.‏ 

قاعدة الأمور بمقاصدها ء د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين . 
الرناض : مكتبة الرشد » الطبعة الأولى» 9١5١ه‏ - 1945م. 

قاعدة الذرائع وأحكام النساء المتعلقة بهاء ده وجنات عبدالرحيم ميمني . 
جدة : دار المجتمع » الطبعة الأولى » ١157ه-١٠٠1م.‏ 

قاعدة العادة محكمة ؛ د ١‏ يعقوب بن عبدالوهاب الباجسين . 

الرياض : مكتبة الرشد » الطبعة الأولى . 477 1ه-5١٠٠م‏ . 
القاعدة الكلية اعمال الكلام أولى من اهماله » محمود مصطفى هرموش . 
درو الؤسنة المامنة الطذة الكرنء 15 اله اع 
قاعدة لا ضرر ولاضرار » محمد عبدالعزيز السويلم . 

الرياض : دار عالم الكتاب ؛ الطبعة الأولى 77.6 ١ه‏ -1605م. 
قاعدة المشقة تجلب التيسير » د يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين . 
الرياض : مكتبة الرشد » الطبعة الأولى » ١575‏ 7١٠1م‏ . 

قاعدة اليقين لا يزول بالشك » د ٠‏ يعقوب بعبدالوهاب الباحسين . 
الرياض :.مكتبة الرشد» /15011ه--1995م. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً » سعدي أبو جيب . 

دمشق : دار الفكر » الطبعة الثانية » /401 ١ه‏ 1926م . 

القاموس المحيط » مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . 

بيروت : مؤسسة الرسالة بالطبعة الثانية » /ا0 4 ١ه‏ - 11م . 


فهرس المصادر والمراجع 
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القضاء » عبد الله بن عمر بن دهيش . 

بيروت : دار خضر»ء الطبعة الأولى» 5١4‏ ١ه‏ - 1498م . 

القضاء في المملكة العربية السعودية » وزارة العدل . 

الرياض : مطبوعات وزارة العدل في المملكة ؛ الطبعة الأولى » 4١5١ه‏ . 
القضاء ونظامه في الكتاب والسنة » د٠‏ عبد ال ر حمن إبراهيم يم الحميضي . 

مكة المكرمة : مركز إحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى . 

قضايا اللهو والترفيه بين الحاجة النفسية والضوابط الشرعية » مادون رشيد . 
الرياض : دار طيبة » الطبعة الثانية » 15ه-_1999م. 

القطع والظن عند الأصوليين » د .سعد بن ناصر الشثري . 

الرياض : دار الحبيب » الطبعة الأولى ‏ 514 ١1ه-199/8١م.‏ 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصاحية؛ بحمد بن طولبون الصال حي تحقيق : 
محمد أحمد دهمان . 

دمشق : مطبوعات مجمع اللغة العربية . 

القواعد » أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن ن المعروف بتقي الدين الحصني » 
5و4 عا عن تمان ررد خرن الب .: 

الرياض : مكتبة الرشد » شركة الرياض للنشر- والتوزيع » الطبعة الأول ؛ 


1514١ه-‏ -/19151م. 


ا 
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القواعد » أبو الحسن علي بن محمد البعلي المعروف يباين اللحام » دراسة 
وتحقيق : عايض بن عبد الله الشهراني » وناصر بن عثران الغامدي . 
الرياض : مكتبة الرشد » الطبعة الأولى ؛ 7ه -5005م. 
القواعد » أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري » تحقيق ودراسة : د.أحمد 


بن عبد الله بن حميد . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
مكة المكرمة : مركز إحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى . 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام » عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي . 

بيروت : مؤسسة الريان» ١٠5١ه--1940م.‏ 

القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية » أحمد بن مسفر 
العتيبي . 

بيروت : دار ابن حزم » الطبعة الأولى » "571 ١ه‏ -7 ١١٠1م‏ . 

قواعد الفقه » محمد عميم الإحسان المجددي البركتي . 

كراتشي : الصدف ببلشرز » توزيع : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » الطبعة 
الأول /1501اه-1545م. 00 

قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف» 
د.محمد الروكي. جدة : مجمع الفقه الإسلامي » دمشق : دار القلم , الطبعة 
الأولى» 1519ه-1948م. 

القواعد الفقهية » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » اعتنى به : خالد بن عيد الله 
المصلح . الدمام : دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى » 1477ه . 

القواعد الفقهية »علي أحمد الندوي . 

دمشق : دار القلم » الطبعة الرابعة »14١5١1ه--1998١م.‏ 

القواعد الفقهية » د ١‏ محمد الزحيلٍ . 

دمشق : دار المكتبي » الطبعة الأولى » 514 ١ه‏ - 1432م . 

القواعد الفقهية » د١٠‏ يعقوب عبد الوهاب الباجسين . 

الرياض : مكتبة الرشد ‏ الطبعة الأولى؛ 414 ١ه‏ -1448م. 

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه » د ١‏ محمد بكر إسماعيل . 

القاهرة : دار المنار » الطبعة الأولى » 511 ١ه‏ - 1491م . 


نيك 


فهرس المصادر والمراجع 


5 "- القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها من مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية » إسماعيل بن حسن علوان . 
الدمام : دار ابن الجوزي », الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠7م.‏ 

ه”- القواعد الفقهية على المذهب الحنفى والشافعي , د ٠‏ محمد الزحيلٍ . 
الكويت : جامعة الكويت » الطبعة الأولى » 1599م . 

5" القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال كتاب المغني للموفق 
ابن قدامة » د ٠‏ عبدالله بن عيسى العيسى . 
الرياض : رسالة دكتوراة في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية»9 ٠5١ه.‏ 

1- القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية ».د١٠‏ عمر عبد الله كامل . 
مصر : دار الكتب ؛ الطبعة الأولى » ١‏ 45١ه‏ - ؟١٠1م.‏ 

4 القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها » د٠‏ صالح بن غانم السدلان . 
الرياض : دار بلنسيه » الطبعة الأولى » 5117 ١ه‏ . 

4"- القواعد الفقهية للمعاملات المالية عند ابن ته تيمية » عبد السلام بن إبراهيم 
الحصين . 
القاهرة : دار التأصيل » الطبعة الأولى » 18477ه - 7١٠1م‏ . 

0 القواعد الفقهية الممتخرجة من كتاب إعلام الموقعين » عبد المجيد جمعه 
الجزائري . 
الدمام : دار ابن القيم » مصر : دار ابن عفان » الطبعة الأولى . 05ها. 

أه8- القؤاعد الفقهية مع الشرح الموجز » بمزت عبيد اإدعاس . 
بيروت : دار الترمذي ؛ الطبعة الثالثة » 9 1144م 
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القواعد والضوابط الفقهية 
القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة »د ٠عبدالواحد‏ 
الإدريسي. 

الدمام : دار ابن القيم » القاهرة : دار ابن عفان » الطبعة الأولى » 57 اه- 
لم 

القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي . د ٠‏ عبدالله عبد العزيز العجلان . 
الرياض : دار طيبة » 51١5‏ ١ه‏ . 

القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام » عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام » تحقيق : د٠١‏ نزيه كيال حماد » وده عثمان محمد ضميرية . 
دمشق : دار القلم » الطبعة الأولى؛ ١557١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

القواعد الكلية والضوابط الفقهية ؛ يوسف بن جسن بن عبد الحادي » تحقيق: 
جاسم بن سليان الدوسري. 0000000 

بيرؤت : دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولي» 515١ه-‏ 165ام. 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية »ده محمد عثئان 


لي 


عان : دار الفرقان » الطبعة الأولى » 6ه ١٠٠1م‏ 

قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ؛ عبدالر حمن إبراهيم الكيلاني . 

دمشق : دار الفكر » الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠7م.‏ 

القواعد النورانية الفقهية » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
تحقيق: عبد السلام محمد شاهين . 

بيروت : دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ - 145١م.‏ 

القواعد النورانية الفقهية باسمها الصجيح القواعد الكلية » شبيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيبق وتعليق: محيسن بن عبد الرحمن 
المحيسن . 
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الرياض : مكتبة التوبة » الطبعة الأولى» 517 ١ه‏ - 17١٠٠1م.‏ 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة » عبد الرحمن 
ابن ناصر السعدي. 

الرياض : دار الوطن » الطبعة الأولى » 11 5١ه‏ . 

قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية » د١٠‏ مصطفي بن كرامة الله غخدوم . 
الرياض : دار إشبيليا » الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - 19948١م.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة » محمد عبد الله 
الصواط . 

الطائف : مكتبة دار البيان » الطبعة الأولى » 577١ه-‏ ١١٠1م.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية. عند ابن ,تيمية في كتابي الطهارة والصلاة » ناصر 
ابن عبد الله الميهان . ااا ء: 

مكة المكرمة ل له 
75ه-15145م. آ' 

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية » إبراهيم ععلي 
الال 0 

عان : دار النفائس . الطبعة الأول د 57 0 ام 1 

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام بن تيمية ني الأيهان والنذور. 


محمد بن عبد الله بن الحاج التمبكتي .. 
أم القرى ١9 ٠‏ 5ه. 


القواعد الضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات 
والعقوبات » عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم . 
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القواعد والضوابط الفقهية 


مكة المكرمة : رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
أم القرى ‏ 54148اه. 

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الزكاة 
والصوم والحج» حليمة بنت حسن برناوي . 

مكة المكرمة : رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
أم القرى ٠‏ 1514ه-19917م. 

القواعد والضوابط الفقهية في أبواب التمليكات المالية عند الإمام القرافي من 
خلال كتابيه الذخيرة والفروق جمعاً ودراسة » د٠عادل‏ بن عبد القادر قوته . 
مكة المكرمة : رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
أم القرى٠١1517ه1577اه.‏ 

القواعد والضبو ابط النبقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي جمعاً وترتيباً 
ودراسة » عبد الوهاب بن أحمد بن عبد االحميد .. 

الرراقوه وما لةتاتجهر 4ل الدردينة بكائعة الإلنان حون مو سيرة 
الإسلامية ‏ 5418١ه-514١1ه.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية. في كتاب المغني لابن قدامة من أول كتاب الحدود 
إلى نباي كتاب الجزية » محمد عبد الرحين السعدان . 

مكة : رسالة دكتوراه في كلية الشرميعة والدراسسات الإسلامية بتحافجة آء 
القرى, ١47١ها‏ 2 ظ 0 

القواعد والضروابط الفقهية في المغني من كتاب النكاح إلى آخر كتاب 
النفقات» سمير بن عبد العزيز آل عبد العظيم . 

مكة وسالة ماجسخير في كلية الشرسيعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم 
القرى»/1١5١ه.‏ 
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القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام » د٠‏ إبراهيم محمد 
الحريري . 

عيان : دار عمار » الطبعة الأولى» ١٠57١1ه-1944١م.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » د ٠‏ عبدال رحمن صالح العبد 
اللطيف . 

المدينة المنورة : الجامعة الإسلامية » عمادة البحث العلمي » الطبعة الأولى : 
1ه 1007م 

القواعد والضوابط الفقهية من كتاب المغني لابن قدامة من أول كتاب الصيد 
والذبائح إلى نباية كتاب النذور » سعود بن.نفيع العلياني السلمي . 

مكة المكرمة : رسالة ماجستير في كلية الشريعة الإسلامية والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى» 1477١ه.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية من المغني لابن قدامة من كتب الجراح والديات 
وقتال أهل البغي والمرتد » عبد الملك بن محمد السبيل . 

نك الكرسة اله مسرن كلية الشرريعة الإسلامية والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى ..١57١ه‏ . 

القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير » علي أحمد الندوي . 

القاهرة : مطبعة المدني » الطبعة الأولى » ١51١ه‏ - ١141١م.‏ 

القتواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية » علاء الدين 
على بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام » ضبطه وصححه : محمد شاهين . 
بيروت : دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ؛ 515 ١ه‏ - 1940م. 
القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين وأثر 
ذلك في قبول الأحاديث أو ردها ؛ أميرة بنت علي الصاعدي . 
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القواعد والضوايط الفقهية 
الرياض : مكتبة الرشد » الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠7م.‏ 

القوانين الفقهية » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . 

بيروت : دار الكتاب العربي » الطبعة الثانية ٠4»‏ 5١1ه-1184١م.‏ 

الكافي » أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي » تحقيق : د. 
عبدالله بن عبد المحسن التركي » بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر . 
القاهرة : هجر للطباعة » الطبعة الأولى » 1١١/‏ 5 اه- 991١م‏ . 

كشاف اصطلاحات الفنون » محمد علي التهانري » وضع حواشيه : أحمد 
حسن بسبح . بيروت : دار الكتب العلمية » مكة : مكتبة عباس الباز » الطبعة 
الأولى. 514 1اه-191984ام. | 

كشاف القناع عن متبن الإقناع . منصور بن يونس البهوتي . 

بيروت عام الكت 1 5ه انه ٠‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس جما اشتهر تهر من الأحاديث على ألسنة الناس » 
إسماعيل بن محمد العجلوني . 

بيروت : دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثانية » 6هما. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون » مصطفى بن عبد الله القسطنطني 
المعروف بحاجي خليفة ٠‏ . 

دار الفكر» ؟٠5١ه--19447م.‏ 

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات » عبد الرحمن 
ابن عبد الله البعلي » تحقيق : محمد بن ناصر العجمي . 

بيروت : دار البشائر الإسلامية » الطبعة.الأولى » 1577ه -1607م. 

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات » عبد الرحمن 
ابن عبد الله البعلي » قام بمراجعته وتصحيحه : عبد ال ر حمن حسن محمود . 
الرياض : المؤسسة السعيدية . 
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الكليات » أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي » تحقيق : د.عدنان درويش ٠»‏ 
محمد المصري . بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية»14١15١ه-‏ 
4م. 

الكليات الفقهية » أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري » دراسة و تحقيق: 
د. محمد عبد الحادي أبو الأجفان . 

تونس : الدار العربية للكتاب » /991١م.‏ . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي الهندي » 
ضبطه : بكر حياني » صححه : صفوة السقا . 

حلب : مكتبة التراث الإسلامي » الطبعة الأولى» ٠119ه-1971١م.‏ 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (البخاري بشر-ح الكرماني) . 
محمد بن يوسف الكرماني . ظ 

وووك كداز زناه الند رفت الغري ذا لفطيط قاف ]اهعد الها 
الكوكب الدري فيها يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية » جمال 
الدين عبد الرحيم الإسنوي ». تحقيق : د١٠‏ محمد حسن عواد . 

نان : دار عمار للنشر والتوزيع ؛ الطبعة الأولى» 5٠5١ه‏ - 1586م . 
لباب المحصول في علم الأصول, الحسين بن رشيق المالكي» تحقيق : محمد 
غزالي عمر جابي. ْ 

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الأولى » 577١ه-‏ 
١م‏ 1 

لسان العرب » محمد مكرم بن منظور المصري . 

بيرووت :دار صادر ».الطبعة الثالثة » 11١ه..‏ 

اللمع في أصول الفقه » أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروز آبادي. 
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بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى» 65٠5١ه‏ 19486م. 

معة الإعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد » موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة المقدمي » شرح : محمد بن صالح بن عثيمين » حققه : أشرف عبد 
المقصود . 

الرياض : أضواء السلف .ء الطبعة الثالثة, 516١ه--1498١م.‏ 

المبدع في شرح المقنع » أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم محمد بن مفلح . 
دمشق : المكتب الإسلامي » ١795‏ ه-19175م. 

متن الخرقي » أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي» علق عليه : أبو حذيفة 
إبراهيو ين ميد 

طنطا : دار الصحابة » الطبعة الأول » "511١ه-1997م.‏ 

مجامع الحقائق ق » أبو سعيد جمد الخادمي . . ' 

مطبعة سنارة ‏ 1716 ه (غبطوط في مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض) . 
المجلى في الفقه الحنبلي » د. محمد سليمان الأشقر 

دمشق : دار القلم » الطبعة الأولى » 9١51١1ه-15948١م.‏ 

مجلة الأحكام الشرعية » أحمد بن عبدالله القاري » تمقيق : د ٠‏ عبدالوهاب أبو 
سليران » و د.محمد إبراهيم علي . 0 

جده : مطبوعات تبامة » الطبعة الأولى » 14.٠١‏ ١ه‏ . 

مجمع الأمثال » أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الميداني » تحقيق : نعيم 
حسين زرزور. 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى . 58 ١ه-1948١م.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » نور الدين علي بن أبي بكر اللهيثمي . 

بيروت : دار الكتاب » الطبعة الثانية » /951١م‏ . 
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مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان» أبو محمد غانم 
بن محمد البغدادي » دراسة وتحقيق : ده محمد سراج » ود ١‏ عل جمعة محمد . 
القاهرة : دار السلام » الطبعة الأولى » ١57١ه-1444م.‏ 

المجموع شرح المهذب » يحي بن شرف النووي . 

القاهرة : مطبعة العاصمة ء الناشر : زكريا علي يوسف . 

بن الاركقع اماو تيمية» جمع وترتيب : عبد ال حمن بن نخمد 
المديئة المنورة : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر_يف ٠‏ إشراف : وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوةوالإرشاد بالمملكة. 5١51١ه-‏ 
6امم. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة , عبد إلعزيز بن عبد الله بن باز » جمع 
وترئيب: 5 محمد بن سعد الشويعر . 

الرياض :.رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ؛ الطبعة الأولى ؛ ١157ه_‏ 
ل 

المجموع المذهب في قواعد لمذهب . أب سعيد ليل بن كيكلدي العلاني 
الشافعي ؛ تحقيق ودراسة د. محمد بن عبد الغفار الشريف . 

الكويت : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.» الطبعة الأولى 5١5»‏ 1ه - 
14ام. 

جرع فود بية صمل منظومة القواصد التي صالع بن عم 
الرياض : دار الصميعيء الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 
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المحرر » مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية » تحقيق : 
محمد حسن إسماعيل» وأحمد حروس صالح . 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى» 5169١ه-‏ 1948١م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية) , أبو محمد عبد 
الحق بن غالب بن عطية الأندلمي » تحقيق : عبد السلام الشافعي محمد . 
بيروت : دار الكتب العلمية» مكة: مكتبة دار البازء الطبعة الأوللى؛ 
1 1ه-1995م. 

المحصول في علم أصول الفقه » فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
تحقيق : د. طه .جابر الععلواني ... 

ا ع لل ا 

امحل ة ابو عبد عل ين اعد زر سعة وج ادلم تين سياد 
محمد شاكر . 

دار الفكر . 

مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي . 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى» !١ه‏ - -1944م. 
المختارات الجلية من المسائل الفقهية » عبد الرحمن ناصر السعدي » راجعه : 
فتحي أمين غريب . 

الرياض : المؤسسة السعيدية . 

غتصر اختلاف العلماء » أبو بكر أحمد بن علي الحصاص الرازي » دراسة 
وتحقيق : د.عبدالله نذير أجد . 

ببروت 256 اداه - 1496م . 
مختصر المزني في فروع الشافعية » إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المزني » وضع 
حواشيه : محمد عبد القادر شاهين . 


يفك 


فهرس المصادر والمراجع 


بيروت : دار الكتب العلمية » توزيع : عباس الباز بمكة » الطبعة الأولى » 
648ه-1998م. 

4- مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي » محمود بن أحمد الحموي الفيومي 
المعروف بابن خطيب الدهشة » دراسة وتحقيق : د٠١‏ الشيخ / مصطفى محمود 
الجمهورية العراقية : مطبعة الجمهور . ١9/85‏ م. 

48- المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي » علي الشربجي . 
دمشق : اليهامة للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » 1577ه.- 
5 ١٠1آم.‏ 

4- المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية » د.عمر سلييان الأشقر 
الأردن : دار النفائس » الطبعة الأولى ؛ 515 ١1ه-1147١م‏ . 

. المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية ..د.إبراهيم بن محمد الحريري‎ -١ 
عمان : دار عمار » الطبعة الأولى» 519 1ه-1998م.‎ 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء عبد القادر بن أحمد بن مصطفي المعروف 
بابن بدران » تحقيق: محمد أمين ضناوي .. 
بيروت : دار الكتب العلمية »توزيع : عباس الباز بمكة , الطبعة الأول » 

١ه‏ -1141م. 
- د ع ل ا ل 
, مشق : دار القلم » الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه‏ - 1149م 
14- لد تفي ل ؛ مصطفى أحمد الزرقا.. 
ل لا ل 
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بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة السادسة عشرة» ١1517ه--١١٠1م.‏ 
المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب » بكر بن 
عبد الله أبو زيد . 

الرياض : دار العاصمة » الطبعة الأولى» 511 ١ه‏ - 1991م . 

مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام » فيحان شالي عتيق المطيري . 
السعودية : مكتبة أضواء المنار » دمنهور : دار لينه» 9١5١ه‏ - 9149١م.‏ 
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر » محمد الأمين بن المختار الشنقيطي . 
بيروت : دار القلم . 

المذهب الحنبلي ؛ د ٠‏ عبدالله ين عبد المجسبن التركي .. 

بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى » 577 ١.ه-‏ 7٠٠7م‏ . 

مرآة الحنان وبجبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من جوادث الزمان , عبد الله بن 
أسعد اليافعي اليمني . 

القاهرة : دار الكتاب الإسلامي » الطبعة الثانية» 17 4 ١ه‏ - 1147م . 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » أبو المظفر يوسفب بن قزاوغيل التركي الشهير 
بسبط ابن الجوزي . 

حيدر آباد الدكن :مطبعة يجلس دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولل؛ 
لاه - 19401م. 0 

مراتب الإجماع . أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الآندلسي . 

بيروت : دار الكتب العلمية . ْ 

المستدرك على الصحيحين »أبو عبد الله الحاكم النيسابوري . 

المستصفى من علم الأصول ء “أو خائد غمد بن غسه الغزان الاق : 
إبراهيم محمد رمضان . 

بيروت :دار الأرقم بن أبي الأرقم .. 


فهرس المصادر والمراجع 4؛0 


5 *- المستوعب . محمد بن عبد الله السامري الحنبل» تحقيق : د. عبد الملك بن عبد 


الله بن دهيش. 
بيروت :دار خضرء مكة : مكتبة النهضة | لحديثة» الطبعة الأولى» 57١ه ‏ 
848ام. 


765- مسند الإمام أحمد بن حنبل » الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : مجموعة من 
المحققين بإشراف د. عبد الله بن عبد المحسن التركي . 
بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى » 517 اه - 19917م. 

5- المسودة في أصول الفقه , أبو البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية» 
وولده : عبد الحليم» وحفيده : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ».جمعها : 
شهاب الذين ابو العباسن الحبل الحراق + قبي بيد عي الدين عبد 
الحميد . 


بيروت : دار الكتاب العربي.. 
"5 - المشقة تجلب التيسير » صالح سليمان اليوسف . 
الرياض : المطابع الأهلية للأوفست ٠‏ 15508ه-1988م. 
4- المصباح المنير » أحمد بن محمد بن علي الفيومي . 
بيروت : مكتبة لبنان » 1941م . 
4- مصطلحات الفقه الحنبل وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه ‏ د. سالم علي 
الثقفي . | 
القاهرة : دار النصر » الطبعة الأولى » م118ه- 1418م . 
- مصطلحات المذاهب الفقهية » مريم محمد صالح الظفيري . 
بيروت : دار ابن حزم » الطبعة الأولى » 5757 1ه-17١٠1م.‏ 
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القواعد والضوابط الفقهية 
المصنف ٠‏ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصتعاني » تحقيق : حبيب ال رحمن 
الأعظمي . 


بيروت : المكتب الإسلامى ». الطبعة الأولى» ؟1189ه -1917م. 


المصنف في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » تحقيق : عامر 
العمري الأعظمى . اعتنى به : مختار أحمد الندوي . 

بومباي : الدار السلفية . 

مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى » مصطفى السيوطي الرحيباني . 
بيروت : المكتب الإسلامي . الطبعة الثانية » 1١6‏ 5١ه‏ - . 

المطلع على أبواب المقنع » شمس الدين محمد.ين أبي الفتح البعلي . 

دمشق : دار الفكر » المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى » 786١ه-‏ 19756م. 
معجم الأدباء » ياقوت بن عبد الله الحموي . 

ل ا ل ا 

معجم البدع » رائد بن صبرى بن أبي علفه 

الرياض دار العاصمة» الطبعة الأو 1417م - -14435م. 

معجم البلدان » ياقوت بن عبدالله الحموي » تحقيق : فريد الجندي . 

بيروت : دار الكتب العلمية .. 

اأعليةلنشر واتوزيع : الطبمة اثاية» 1417م -1495م. 

معجم لغة الفقهاء » د١٠‏ محمد رواس قلعه جي . : 

مورت قر لساقار لشي ا ل 0 1 ام 

بيروت : دار الفكر المعاصر » دمشق : دار الفكر ‏ الطبعة الأولى» ها 
ون ل ش 
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معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » ده نزيه حماد . 
الرياض : الدار العالمية للكتاب الإسلامي ء المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 
الطبعة الثالعة » 816 ١ه‏ - 14146م. 
معجم مصطلحات الشريعة والقانون » د ٠‏ عبدالواحد كرم . 
الطبعة الثانية ‏ 514 1ه- 1448م . 
معجم مصنفات الحنابلة » ده عبد الله بن أحمد الطريري . 
الطبعة الأولى» 5471١ه-‏ ١١٠1م.‏ 
معجم مقاييس اللغة » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ؛ اعتنى به : د١٠‏ 
محمد عوض » وفاطمة أصلان . . 
بيروت : دار إحياء التراث العربي » الطبعة الأولى» 577١1ه-‏ ١م‏ 
دن 
بيروت : مكتبة المثني » دار إجياء التراث العربي . 
المعجم الوسيط » إبراهيم مصطفى ».وآخرون . 
استانبول : المكتبة الإسلامية » الطبعة الثانية . 
معونة أولى النهى شرح التتهى » محمد بن أجمد بن النجار الفدوحي الحنبلي ؛ 
تحقيق : د ٠‏ عبدالملك بن عبد الله بن دهيش . 
تروت * فاتكفي :كه امه الوقعة الحديثة ء الطبعة الثالشة» 
6ه-194948م. سك ا ا 
معين الحكام فيم| يتردد بين الخصمين من الأجكام » جلاء الدين علي بن خليل 
الطرابلسي . دار الفكر ‏ نشر : شركة نور الثقافة الإسلامية . 
المغرب في ترتيب المعرب ؛ أبو الفتح ناصر الدين المطرزي » تحقيق : محمود 
فاخوري ؛ وعبد المحميد مختار : 
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حلب : مكتبة دار الاستقامة » نشر : مكتبة أسامة بن زيد » الطبعة الأولى . 
0484ه - 14ام. 

المغني » موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمي » 
تحقيق : د ١‏ عبدالله بن عبد المحسن التركي » ود ٠‏ عبدالفتاح محمد ا حلو . 
القاهرة : هجر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الثانية.»1415١ه-‏ 
5م. 

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام » يوسف بن عبد المهادي 
المقدبى » صححه وعلق عليه : عبد الله عمر بن دهيش . 

بيروت : دار خضر ء الطيعة الثالثة , لاا 4ه-19190م 5 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » محمد بن محمد الخطيب 
الشربينى » تحقيق : على أحمد معوض . وعادل عبد الموجود . 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 5١5١ه‏ 1995١م.‏ 

مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول ء أبو عبد الله الشريف التلمساني» 
تحقيق : أحمد عز الدين عبد الله . 

القاهرة ؛ مطبعة السعادة » الطبعة الأولى » 1501ه - 1441م . 

المفردات في غريب القرآن ؛ أبو القاسم الجسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني » تحقيق : محمد سيد كيلاني .. 
بيروت : دار المعرفة .. . 
مقاصد الشريعة الإسلامية » محمد الطاهر بن عاشور ؛ تحقيق ودراسة : محمد 
الطاهر الميساوي . 

عَنّان : دار النفائس » الطبعة الأولى» ١57١1ه-1999١م.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية »د ١‏ محمد سعد بن أحمد 
اليوبي . الرياض : دار ال هجرة» الطبعة الأول 514 ١ه-199/8م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع اذيك 
75- مقاصد الشريعة عند ابن تيمية » د ١‏ أحمد محمد البدوي . 
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عَيّان : دار النفائس »ء الطبعة الأولى» ١517١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام » د ١‏ عمر بن صالح بن عمر. 
عمان : دار النفائس » الطبعة الأولى» 5177 ١ه‏ - 1١١1م‏ . 

المقدمات الممهدات ٠.‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي » تحقيق : 
د. حمد حجي . 

بيروت : دار الغرب الإسلامي» قطر:إدارة إحياء التراث الإسلامي » الطبعة 
الأول 508١اه‏ -1988م. 

المقدمة السلطانية في السياسة الشر-عية » طوغان شيخ المحمدي الحنفي . 
تحقيق : د.عبدالله محمد عبد الله . 

القاهرة : مكتبة الزهراء » الطبعة الأولى 1ه -1997ام. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ؛ برهان الدين إبراهيم بن محمد 
ابن مفلح » تحقيق : د.عبد ال رحمن بن سليان العثيمينٍ . 

الرياض : مكتبة الرشد » الطبعة الأولى » 5٠١‏ ١ه‏ + 0٠1994م.‏ 

المقنع » موفق الدين أبو محمد عبد الله أحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق : عبد 
القادر الأرناؤوط » ود٠ياسين‏ محمد الخطيب ٠‏ , 

جدة : مكتبة ابسوادي للتوزيع ؛ الطبعة الأوفى » ١5اه-١٠٠5م.‏ 
المقنع » موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . 

بيروت : دار الكتب العلمية » توزيع : دار الباز بمكة . 

المقنع في شرح مختصر اخرقي » الحسن بن أجمد بن عبد الله البنأ» تحقيق : 
د.عبدالعزيز بن سليان البعيمي . 

الرياض : مكتبة الرشد » الطبعة الأولى » 5١5١اه.‏ 
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القواعد والضوابط الفقهية 
اللملخص الفقهي » صالح بن فوزان الفوزان . 

الدمام : دار ابن الجوزي » الطبعة السابعة ‏ 5414 ١ه- ١99/8‏ م. 

الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية » محمد أبو زهرة . 

القاهرة : دار الفكر العربي . 

الممتع في شرح المقنع » زين الدين المنجي بن عثمان التنوخي » دراسة وتحقيق : 
د.عبدالملك بن عبد الله بن دهيش . 

ببروت : دار خضرء مكة : مكتبة النهضة الحديثة » الطبعة الثانية ‏ 514١هم‏ 
-/11910م. 

منار السبيل في شرح الدليل » إبراهيم بن محمد بن ضبويان ‏ تحقيق : أبو 
عائش عبد المنعم إيراهيم .١‏ . 

مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ الطبعة الثائية »414 ١ه_/1491م‏ 
مناسك احج والعمرة والمشروع في الزيارة » محمد بن صالح العثيمين . 
القصيم : دار وكيع » الطبعة الثانية » 4١5١ه.‏ 

منافع الدقايق في شرح مجامع الحقائق » مصطفى بن محمد الكوز لحصاري . 
مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي . 

المتتخب من العلل للخلال » موفق البين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي » تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد . 

الرياض : دار الراية » الطبعة الأولى » 5١9‏ ١ه‏ -199/8م. 

منتهى الإرادات» محمد بن أحمد الفتونحي الشهير بابن النجار » تحقيق : عبد 
الغني عبد الخالق. عالم الكتب . 

المنثور ني القواعد » بابر الدين محمد بن سادر الزركشي- » تحقيق : د. تيسير 
فائق محمود . الطبعة الثانية» 14917 م , 0 
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منح الشفا الشافيات في شرح المفردات.منصور بن يونس البهوتي » تصحيح : 
عبدال رحمن حسن محمود . 
الرياض : المؤسسة السعيدية . 
منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية » محمد بن صالح العثيمين . 
جدة : الطبعة الأولى » دار المحمدي » 6١5١ه‏ . 
منظومة القواعد الفقهية » عبد ال رحمن بن ناصر السعدي . 
الرياض : درا المغني » الطبعة الأولى» ١47١ه_١٠٠5م.‏ 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء عبد الرحمن بن محمد العليمي 
المقدمي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف عبد القادر.الأرناؤوط . 
بيروت : دار صادر.. . 
لمنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج مع شرح التكميل » محمد الأمين بن 
أحمد زيدان, تحقيق ونشر : الحسين ين عبد ال رحمن بن محمد الأمين الشنقيطي. 
القاهرة : دار الكتاب المصري » بيروت : دار الكتاب اللبتاني . 
المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم » د. عبدالملك 
ابن عبدالله بن دهيش . 

بيروت : دار خضر ء مكة : مكتبة النهضة الحديثة» الطبعة الأول؛ ١ه‏ 

م 0 
الموافقات.» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ؛ تحقيق : أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان . 
الخير :دار اين عفان ء الطبعة الأول +/1411ه- 1810م . 
المواهب السنية على نظم الفرائد البهية . عبد الله ليان الجرهزي » تحقيق : 


رمزي محمد ديشوم . 
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القواعد والضوابط الفقهية 
بيروت : المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى » 514 ١ه‏ - 1448م . 
المواهب العلية شرح الفرائد البهية في القواعد الفقهية ؛ يوسف بن محمد 
البطاح الأهدل . جدة : مكتبة جدة » الطبعة الأولى » ٠‏ 0ه-1985م. 
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » سعدي أبوجيب . 
دمشق : دار الفكر » بيروت : دار الفكر المعاصر » الطبعة الثالثة ‏ 14١5١ه-‏ 
117م. 
الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت . 
الكويت : مطبعة الموسوعة الفقهية » الطبعة الأولى » 5٠7‏ ١ه‏ 9/47١م.‏ 
موسوعة القواعد الفقهية » د١٠‏ محمد صدقي البورنو. 
الرياض : مكتبة التوبة ؛ الطبعة إلثانية 514 ١ه‏ - 1191م . 
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحائمة للمعاملات المالية في الفقه 
الإسلامي » د علي أحمد الندوي . 
توزيع ؛ دا عام المعرفة »414 ابه -14494م. 
الموطأ » الإمام مالك بن أنس الأصبحي ..(مطبوع مع شرج الزرقاني) . 
بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » ١١5١ه‏ 0١199١م.‏ 

نثر الورود على مراقي السعود ‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » 
تحقيق : واكمال : د. محمد ولد سيدي ولد جبيب الشئقيطي . 
جدة : دار المنارة » نشر . محمد محمود الخضرٍ » الطبعة الأولى » 1516ه 
6 م. 00 
نزهة الخاطر العاطر » عبد القادر بن أحمد مصطفى بن بدران . 
بيرؤت : دار الحديث؛ رأس الخيمة : مكتبة ا هدىء الطبعة الأولى» 1١51١1ه-‏ 
١0م.‏ 
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بيروت : مؤسسة الرسالة . الطبعة السادسة والعشر_ون.9١51١ه‏ 
4م. 

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر » محمد أمين بن عمر المعروف بابن 
عابدين» تحقيق : محمد مطيع حافظ . 

دمشق : دار الفكر » الطبعة الأولى» 14077١ه‏ 1941م . ( مطبوع بحاشية 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ) . 

النسيان وأثره في الطهارة والصلاة » د. بدرية بنت محمد البهكلي . 

مكتبة كنوز المعرفة » الطبعة الأولى» ١157ه‏ ١٠٠5م.‏ 

نصب الراية تخريج أحاديث الهداية » جمال الدين عبد الله يوسف الزيلعي » 
تحقيق : أمد شمس الدين . 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 515 1ه 1445م . 

النظائر في الفقه المالكي » أب و عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي » اعتنى 
به : جلال الجهاني . ا 

بيروت :دار البشائر الإسلأمية , الطبع الأول »!61 1ه 00٠1م‏ . 

نظام القضاء في الشريعة الإسلامية »د. عبد الكريم زيدان . 

بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية » 9١51١ه-1498م.‏ 

النظريات الفقهية » د. بحمد الزحيل  ..‏ - 

كن داو القل سروت ازا السافية «الطعة الأرل #114 اه 
17م. ظ 

نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في إختلاف الفقهام ,مجمد الروكي . 

الجزائر : دار الصفاء » بيروت : دار ابن حزم الطبعبة الأولى » ١0ه-‏ 
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القواعد والضوابط الفقهية 
نظرية الدعوى » د. محمد نعيم ياسين . 

عبان : دار النفائس » الطبعة الأولى » 519١1ه-19494١م.‏ 

نظرية الشرط في الفقه الإسلامي » د. حسن علي الشاذلي. 

القاهرة : دار الكتاب الجامعي ء دار الاتحاد العربي للطباعة . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » أحمد بن محمد المقري التلمساني » 
تحقيق : د. إحسان عياس . 

بيروت : دار صادرء 1178/4 ه - 1958م . 

نهاية السول في شرح منهاج الوصول » جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي » 
تحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل ٠‏ . 

بيروت : دار ابن حزم » الطبعة الأولى » ١517١1ه‏ 1199م . 

النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين المبارك ين محمد المسروف بابن 
الأثير » تحقيق : محمود الطناجي » وطاهر الزاوي , 

بيروت مؤسسة التاريخ العربي » دار إحياء التراث العربي . 

نباية الوصول إلى علم الأصول المعبروف بسديع النظام الججامع بون كتاب 
الزدوي والأحكام » أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي » تحقيق : د ١‏ سعد 
بن غرير السلمي . 

مكة المكرمة:معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميءجامعة أم 
القرى:1518ه 0 ' ااا 

نيل المآرب في عبذيب شرح عمدة الطالب » عبد الله عبد الرحمن البسام . 

مكة المكرمة : النهضة الحديئة , الطبعة الثانية . 

نباية الهداية إلى تحرير الكفاية في علم الفرائض » زكريا بن محمد الأنصاري 
9 6 
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نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار » محمد بن علي 
الشوكاني » ضبطه : محمد سالم هاشم . 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى» 516 ١ه‏ 19940م. 

المداية » أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني» تحقيق :إسماعيل 
الأنصاريءو صالح العمري. 

مطابع القصيم » الطبعة الأولى » ٠4١ه.‏ 

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب » عثمان أحمد النجدي المعروف بابن قائده 


تحقيق : حسين محمد لوف . 
جدة : دار البشير » بيروت:: الدار.الشامية ».الطبعنة الثانية» ١٠851١ه-‏ 
649ام. 

هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون » إسماعيل 
باشا البغدادي . 


دار الفكر. 5٠5١1ه_-1945م..‏ 

الواضح في أصول الفقه » أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلٍ » تحقيق : 
د. عبد الله بن عبد المحسن:التركى . 

بيروت : مؤسسة الرسالة ؛ الطبعة الأولى». 57١‏ .ه_-1494م. 

الضريرء دراسة وتحقيق : د..عبد الملك بن عبد الله بن.دهيش . 

بيروت : دار خضر ء مكة : مكتبة النهضة الحديثة؛ الطبعة الأولى.١‏ 1147ه 
2 م 

الوافي بالوفيات » صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي . 

بيروت : دار الأندلس ١.6‏ ٠15ه-1981م.‏ 
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القواعد والضوابط الفقهية 


الوجيز في أصول الفقه » د. عبد الكريم زيدان . 
بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة ./511١1ه-11531١م.‏ 
الوجيز ني إيضاح قواعد الفقه الكلية » د. محمد صدقي بن أحمد البورنو . 
بيروت : مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة: 18419ه-1998م: ” 
الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية » د.عبدالكريم زيدان. 
بيروت : مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى. 517"1١ه-١١١٠7م.‏ 
وسبائل الإثبات في الفقه الإسلامي » محمد بن معجوز . 
دار الحديث الحسنية 515 ١ه‏ 1446١م.‏ 
وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية »د. محمد .مصطفى الزحيلي 
دمشق : دار البيان » الطبعة الأولى » 5٠5‏ ١ه‏ - 1987م. 
الوضنةا موفق الدين ابو عند عند اف بن امفدين قدانة لقنس فيق:: 
اغب الاك غروس السلا 
القاهرة : دار تيسير السنة » الطبعة الأولى» 51١١‏ 1ه ٠1994م.‏ 

وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان ‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان ؛ تحقيق : محمد يحبي الدين عبد الحميد . 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » الطيعة الأولى , 111 ه - 1152م . 
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فهرس الموضوعات 04١‏ 
فهرس الموضوعات 
© المقدمة د تود وا انع ا طشاساق اسه سوا موا مداع لمرو لاه 
© التمهيد ا 0 ا 
المبحث الأول 57 
تر حمة موجزة لابن قدامة 
© المطلب الأول : اسمه ونسبه وشهرته 122770 تا 
© المطلب الثاني : مولده 000 ال الا 
© المطلب الثالث : نشأته وأسرته ااا ا اا ا 
© المطلب الرابع : رحلاته وشيوخه 1500700000006 لو 51 
© المطلب الخامس : تلاميذه ا 0 
© المطلب السادس : صفاته وأخلاقه ا 
٠‏ المطلب السابع : أعمساله .......:... 52200 0 ا ا 
© المطلب الثامن : أولاده ب م و ا 1 
٠‏ المطلب التاسع : ثناء العلماء عليه طأر سود نص فس الولو الصا لوا * 1811 
© المطلب العاشر : شسعره الاسام باخ اواو بوك سوم 1 
© المطلب الحادي عشي : مؤلفاته 020212120101 ا 


ه١‎ 


القواعد والضوابط الفقهية 

المبحث الثاني 5 

التعريف بكتاب المغني 

« المطلب الأول : التعريف بمتن الكتاب ومؤلفه عا 
« المطلب الثاني : منهج المؤلف 0000 
© المطلب الثالث : مميزاته ماقخه خا ةقانا مسقو اافاس كر لكوي "لله 
» المطلب الرابع : ثناء العلماء على الكتاب 0 0 
© المطلب الخامس : المؤلفات والدراسات حول الكتاب م انه 

المبحث الثالث 0 

التعريف بعلم القواعد الفقهية 

. المطلب الأول : تعريف القاعدة الفقهية 0 
٠.‏ القللب ولناق قورت المنايط المذوى اده مس1 4 
© المطلب الثالث : الفرق بين القاعدة الفقهية وما يشبهها اما 
© المطلب الرابع : أهمية القواعد الفقهية وفوائدها لمعيه لوا ا 167 


الفصل الأول 
القواعد الفقهية المستخرجة من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الدعاوى 2 اا 


: والبينات 
© القاعدة الأولى : الضرر منفي شرعاً ........... ع ا اا اا 


© القاعدة الثانية : لا نزول عن اليقين بالشاء 1001111 ماا اغضة 


قهرس الموضوعات 
القاعدة الثالثة: العمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن 0 
القاعدة الرابعة : الأصل بقاء ما كان على ما كان ا 0 


القاعدة الخامسة : الأصل العدم و ا ا 
القاعدة السادسة : الأصل براءة الذمة 000 
القاعدة السابعة : الأصل الإباحة ......... 0071 
القاعدة الثامنة : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ا لا ل 


القاعدة التاسعة : الأصل في المسلمين العدالة 0000 


القاعدة العاشرة : لا يشتغل بالتبرع عن الفرض إاا رجه ةذه 2206 
القاعدة الحادية عشرة : لا يلزم.الإنسان.الإضرار بنفسه لنفع غيره .. 


القاعدة الثانية. عشرة : المؤمئون عل شرو طهم......ب,. .بيب ينيف 


القاعدة الثالثة عشرة : الشرط أُملك .....,....ي.بنببب: 5 
القاعدة الرابعة عشرة : جقو ق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة . 


القاعدة الخامسة عشرة :حق الآدمي مبنى عبى الثبح والضبيق... ام ف ا 
القاعدة السادسبة. عنشرة : البعيل مَعْذُور ل مليعورومرمءرممزرمء زمرت رلته 
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القواعد والضوابط الفقهية 
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© القاعدة السابعة و العشرون : كل امرأتين كرجل 1 
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